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الأطروحة مقتضب عن  

 

لى قسمين: تعديله، وهي تنقسم إبالسلطة التأسيسية هي السلطة التي تقوم بوضع الدستور المكتوب أو         

رعية دستور، وسلطة تأسيسية ف في الدولة لأول مرة حينما لا يكون أصلية تضع الدستورسلطة تأسيسية 

وهي السلطة التي تقوم بتعديل الدستور وفق مساطر وضوابط شكلية ومادية محددة في الدستور. في 

في بداية القرن العشرين من خلال مجموعة من ستوري ، ورغم أنه عرف بداية انبثاق الفكر الدالمغرب

وب من كتنه لم يتمكن من وضع دستور مالمذكرات والمشاريع الدستورية المقدمة إلى السلطان حينئذ، فإ

عرف  ،بعد حوالي سبع سنوات من الاستقلالأي  ،2691 لا في سنةطرف السلطة التأسيسية الأصلية إ

سعة بين الأحزاب الوطنية فيما بينها وبينها وبين الملكية حول نقاشات سياسية واصراعات والمغرب  افيه

 ودة.   وشكل ومضمون الوثيقة الدستورية المنش صلية وطبيعة نظام الحكمالأ التأسيسيةكيفية ممارسة السلطة 

ولم  ،بعد ذلك سيستمر الصراع حول السلطة التأسيسية بين الملكية وبعض القوى السياسية الوطنية       

ة ستعرف الفرعي التأسيسيةلا في بداية التسعينات من القرن الماضي. كما أن السلطة يخفت هذا الصراع إ

ن السمة الأساسية التي ظلت تميزها هي مركزية الملكية ت مهمة من حي  الشكل والمضمون، إلا أتحولا

ما نه كان دائرغم أ لطةالسرسة، في مقابل عدم ممارسة البرلمان لهذه افي ممارسة هذه السلطة نصا ومم

 يسيةالتأسالذي لم يمتلك حق ممارسة السلطة  ةالحكوم سالأول او رئي ك هذا الحق. على خلاف الوزيريمتل

. 1122دستور و 1962 فترتي دستوروهما سوى في مرحلتين ل التجربة الدستورية المغربية الفرعية طوا

، سواء من حي  المقاربة التشاركية 2011 رف تحولات مهمة في سنةعست ةن ممارسة هذه السلطعلى أ

 و مضمون ومحتوىأأو طبيعة اللجنة الاستشارية المعينة لمراجعة الدستور، تم انتهاجها،  الواسعة التي

أسيسية حكام الدستورية المتعلقة بالسلطة التو التحولات التي عرفتها الأأ ،ليهاتوصل إالوثيقة الدستورية الم

 ،ورانية المغربية نحو مرحلة جديدةوهو ما يدل، حسب بعض المختصين، على انتقال الدست الفرعية ذاتها.

 ببيةالتجربة الدستورية المغر ادة مما راكمته هذهعلى الأقل فيما يخص السلطة التأسيسية، ميزتها الاستف

ة فيما لكيية الم، مع الحفاظ على مركزةوالمجتمعي، والانفتاح أكثر على مختلف القوى السياسية من نتائج

الجزئية أو المراجعة  الدستورية مراجعة الدستور، سواء تعلق الأمر بالتعديلات يتعلق بمساطر وإجراءات

                                                                                                                                                                   الشاملة.
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 ـــــــــــــــةمقدم

تعتبر السلطة التأسيسية مدخلا أساسيا ومفتاحا لفهم طبيعة النظام الدستوري والسياسي       

ضع الدستور لطة هي التي تلأن هذه الس ؛ومدى ديمقراطيته وتحولاته القائم في بلد معين

سة وتحدد مهام كل وهي بذلك تتحكم في السلطات المؤس   صلاحية تعديله ومراجعته، وتمتلك

تؤطر التي  والإشكالية محددات المعرفية والمنهجيةوفيما يلي بيان لأهم ال واحدة منها.

 ."نظرا وممارسة السلطة التأسيسية في النظام الدستوري المغربي"اشتغالي على موضوع 

 charles louis) نتسكيووشارل لويس دي مالمفكر السياسي الفرنسي  عندما تحدث     

de MONTESQIEU )إلى ثلاث سلطات: تنفيذية  ، باعتبارها تنقسمالسلطة السياسية عن

سلطات  هانه تحدث عنها باعتبارفإ ،1على ضرورة الفصل بينها وأكدقضائية، وتشريعية و

ومشروعية  تستمد هذه السلطات أساسها أين: من لكن السؤال المطروح هو سة،س  مؤ

 وجودها؟

، وهو بذلك 2الدولة أوالشعب  أو للأمةالعامة  الإرادةكثيرا عن  مونتسكيولقد تحدث       

توجد فوق التي سلطة تلك الرها باعتبا التأسيسيةالسلطة يكون قد تحدث بطريقة ضمنية عن 

 الفرنسي الفقيه ما ذهب إليه وهذا تستمد هذه الأخيرة مبدأ وجودها. االسلطات جميعا، ومنه

على أن نظرية  ، حين أكد(Raymond Carre DE MALBERG) كاري دي مالبرغ

من الواجب منطقيا  لأنه ؛3التأسيسيةنظرية السلطة  إلىفصل السلطات تقود بالضرورة 

                                                           
1 - Charles Louis de Secondat de MONTESQIEU, « de l'Esprit des lois », Edition électronique établie 

par Laurent Versini, Edition Gallimard, Paris, 1995, pp. 63-77. 
2 - Ibid., pp. 112-117. 
3 - Raymond CAREE DE MALBERG, « Contribution à la théorie générale de l’Etat », Sirey, Paris, 

1922, tome deux, p. 515. 
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التي تضع  التأسيسيةوهي السلطة  ،4وجود سلطة عليا قادرة على تقسيم السلط والفصل بينها

 العلاقات بينها.طبيعة الدستور وتحدد السلطات المؤسسة واختصاصاتها و

 المفكر إلى -حسب غالبية الفقه  – يعود الظهور الأول لمفهوم السلطة التأسيسية غير أن      

 إبان، وذلك (Emmanuel-Joseph SIEYES) سيمانويل ساييجوزيف إي الفرنس

أول من تحدث بشكل صريح عن مفهوم السلطة  ساييسإذ يعتبر  ؛5الثورة الفرنسية

. معتبرا أن السلطات المحدثة 7جميعاباعتبارها سلطة توجد فوق السلطات  ،6التأسيسية

بموجب الدستور هي متعددة ومنفصلة، لكنها كلها نابعة من الإرادة العامة للأمة أو الشعب، 

وفي كل الأحوال فإن مفهوم  .8التي تمتلك حق ممارسة السلطة التأسيسيةوهذه الإرادة هي 

(، عقب ثورتين ساوفرن الولايات المتحدة الأمريكيةالتأسيسية، ظهر في الغرب )السلطة 

من  ،وتقرير مصيرها ،وب في تنظيم ذاتهاقطعتا مع الأنظمة السابقة، وأعلنتا أحقية الشع

 دولة القانون. إطارلال استقلاليتها في وضع دساتيرها، في خ

من خلال السلطة التأسيسية التي  ،سيادتها وسلطتها في الدول تمارس الأمة وهكذا فإن      

تبين من خلال الدستور نفسه دور كل سلطة من  يعدله، كماتضع الدستور وتعدله أو تبين من 

لذلك فإن السلطة التأسيسية تهم الدساتير المكتوبة لا الدساتير  السلطات المؤس سة في الدولة.

ع في وضعها وتعديلها لنفس العرفية، والدساتير الجامدة لا الدساتير المرنة التي تخض

 المساطر التي تخضع لها القوانين العادية.

                                                           
4 - Georges BURDEAU, « Traité de science politique », L.G.D.J., Paris, 3e édition, 1983, tome IV, 

p.175. 
5  - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », Presses Universitaires de France, 

Paris, 1ère Edition 1996, pp. 8-9 

بين من اعتبر أن ظهور المفهوم، من حيث  فقهيا واسعا دار بين الفقهاء حول أصل مفهوم السلطة التأسيسية، أن نقاشا إلىنشير هنا  - 6 

الممارسة، يعود إلى التجربة التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال وضعها لدساتير الولايات والدستور الفيدرالي، وبين من 

 في الباب التمهيدي. اعتبر أن المفهوم يعود من حيث التسمية والممارسة إلى فرنسا. سنعود إلى هذا الموضوع بنوع من التفصيل
7  - kémal GÖZLER, « Le pouvoir de révision constitutionnelle », thèse de doctorat en droit, université 

Montesquieu bordeaux 4, faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 6 novembre 1995, p. 8. 
8  -  Ibid. 
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ِّسة وهي  :من حيث المبدأ إلى سلطتين تنقسم ،السلطة داخل الدولة فإن ،ولذلك       سلطة مؤس 

سة ؛9وسلطة مؤس سة وهي التي وضعها الدستور ،التي تضع الدستور  والسلطة المؤسِّ 

وهي التي تستقل بوضع  ،إما أصلية وتسمى أيضا سلطة تأسيسية أصلية :هي تأسيسية(ال)

، وإما فرعية وتسمى سلطة تأسيسية فرعية أو فيها دستور مدونكون لا يالدستور للدولة التي 

والسلطة  .تولى تعديل الدستور عند الاقتضاء، وت10مشتقة أو سلطة مراجعة الدستور

، ولا يتناولها مبدأ الفصل ولا المؤس سَة اد السلطاتالتأسيسية بهذا المعنى لا تدخل في تعد

تتبدى في سلطة  هي السيادة نفسهايشملها، لأنها ليست متفرعة عن ممارسة السيادة، بل 

 . 11أصلية وعنها ينبثق الدستور، وإليها يعود في الأصل حق تعديله

بأنها أم  ،عن بقية السلطات في الدولة ،فإن السلطة التأسيسية تتميز بصفة عامة ،لذلك      

ها وأعمال ،من يبين عدد السلطات هذا الأخير هونها هي من تضع الدستور، ولأ ،السلطات

لهذا تتفوق السلطة التأسيسية على السلطات المؤس سة  .وعلاقاتها ببعضها ،واختصاصاتها

 ،لأنها هي التي ترسم لها حدودها ،(، وتهيمن عليهاوغيرها )التنفيذية والتشريعية والقضائية

الوثيقة  ومستقبل في مصير إنها تتحكمإن لم نقل  ،وتعين لها صلاحياتها، وتتحكم في مصيرها

 .12رغم أنها أسمى قانون في الدولة ،الدستورية ككل

صدرها لا يمكن أن يكون إلا لأن م ،والسلطة التأسيسية لا يمكن أن تكون سوى واحدة      

لا يمكن أن تظل قائمة قياما فعليا وقانونيا في  الأصلية، أن السلطة التأسيسيةبيد  .واحدا

حضور الدولة ومؤسساتها، ولكن فقط قياما حكميا، لهذا تفوض بعضا من وظائفها لسلطة 

                                                           
دراسة في الأصول والممارسة، دار السلام  عبد المجيد بوكير، السلطة السياسية ونظام الحكم في الفقه الدستوري الإسلامي - 9 

 .11 .، ص1111، 1 ط.والنشر والتوزيع، الرباط،  للطباعة

السلطة "بدل  "مراجعة الدستورسلطة "عبارة  ، أوليفيي بو وغيرهما(كارل شميت) الاتجاه المادي في الفقه الدستوري يستعمل -  10

". أما باقي الفقه فهو يميز بين السلطة التأسيسية السلطة التأسيسية الأصلية"بدل  "ةالسلطة التأسيسي"، وعبارة "التأسيسية الفرعية

سلطة التأسيسية الأصلية، والسلطة التأسيسية الفرعية، مع اختلاف في تسميات هذه الأخيرة؛ إذ نجد أن هناك من أطلق عليها اسم "ال

المشتقة"، وهناك من سماها "السلطة التأسيسية الفرعية"، وهناك من فضل تسميتها "السلطة التأسيسية المنشاة"، وهناك من استعمل 

مصطلح "سلطة تعديل الدستور"، وهناك من استعمل مصطلح "سلطة المراجعة الدستورية". ورغبة في توحيد المصطلحات، 

ث مصطلح "السلطة التأسيسية الأصلية"، للدلالة على السلطة التي تضع الدستور لأول مرة )عند استقلال فسأستعمل في هذا البح

الدول، أو بعد ثورة أو انقلاب، أو عند العودة لوضع سيادي أول(. و"السلطة التأسيسية الفرعية" للدلالة على السلطة التي تقوم بتعديل 

  الأصل والفرع والعلاقة بينهما( هما الأكثر تعبيرا ودلالة في اللغة العربية.الكلمتان )  -في نظري  -الدستور؛ لأنه 
 .133 .ص ،1711 ،3ط. ة، مطبعة الطرابيشي بدمشق، مصطفى البارودي، الوجيز في الحقوق الدستوري - 11 

 .141 .، صم. ن.مصطفى البارودي،  12 
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، أو فرعية أو 13تسمى سلطة تأسيسية مشتقة ،تقوم بها من أجل استمرارية الدولة ،مشتقة منها

 سلطة مراجعة الدستور.

سلطة متميزة بوجودها وقواعدها، فإن  ،ولئن كانت السلطة التأسيسية في أغلب الأحوال      

قد تمارس  ،التي يعينها الدستور )خاصة التنفيذية والتشريعية( إحدى السلطات المؤس سة

 أحيانا عمل السلطة التأسيسية، فتحوز بذلك اختصاص السلطة التأسيسية الفرعية.

تدافعا حول  ،يكون في الجانب الأعظم منه ،دافع بين الفاعلين السياسيينلذلك فإن الت      

كانت دائما  ،ذلك أن تطلعات هؤلاء الفاعلين ؛لقسط الأوفى من السلطة التأسيسيةاحتكار ا

من خلال حسم امتلاك زمام المبادرة لتغيير  ،منصبة حول تحصين مكتسباتهم في هذا المجال

وتحديث  ،ودمقرطتها ،كلما اقتضى ذلك تطوير الحياة السياسية في البلاد ،الدستور أو تعديله

 وعقلنة عملها.  ،المؤسسات المنبثقة عنها

باختلاف الدول  –سواء كانت مرنة أو جامدة  –وتختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة       

ومدى  ،والمدنيةوتفاوتها في مضمار الحضارة  ،وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

 .14النضج السياسي لدى الرأي العام فيها

يكون صالحا لوضع الدساتير  ،لم يكن من الممكن الاتفاق على نمط واحد ،ونتيجة لذلك      

ليست واحدة في  ،في جميع الدول، علاوة على أن الدواعي التي تستوجب وضع الدستور

ب التي توضع بها الدساتير إلى أربعة جميع الأحوال والظروف. ويقسم رجال الفقه الأسالي

فتبدأ بأسلوب غير ديمقراطي وهو أسلوب  ؛الناحية الشكلية في ديمقراطيتها تتدرج من

المنحة، ثم تأخذ بأسلوب نصف ديمقراطي وهو أسلوب العقد، وتنتقل بعد ذلك إلى أسلوب 

مقراطية شبه الجمعية التأسيسية لتنتهي إلى أسلوب الاستفتاء الدستوري في إطار الدي

تم وضع  إذ لا يعني تدرجها في الزمن؛ ،الأساليبتدرج هذه  أن إلى الإشارةمع  .15المباشرة

كية( بطرق ديمقراطية، قبل أن يرتد نسا وفي الولايات المتحدة الأمرياتير )في فرالدس أولى

                                                           
دار مقارنة(،  )دراسةتوري الإسلامي القانون الدستوري الوضعي والفقه الدسعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في  - 13 

 .113 .ص، 1111، 1الفكر العربي، ط. 

 .131 .، ص1114مصطفى قلوش، القانون الدستوري النظرية العامة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط  - 14 

 .137 .، ص. ن.مصطفى قلوش، م - 15 
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إلى وضع الدساتير بأساليب غير  ،في فرنسا وفي العديد من البلدان الأخرى الأمر

 ديمقراطية.

الأحكام ، الذي يهتم بكيفية وضع التأسيسيةوبالموازاة مع الجانب النظري من السلطة       

بجانب الممارسة  أيضااهتمت  ،السياسية الديمقراطية الأنظمةن والمقتضيات الدستورية، فإ

ضيات والمقت الأحكام، الذي يتجسد في تطبيق و"تنزيل" تلك التأسيسية المتعلق بالعملية

ميتها. وهي مهمة تقوم فيها مؤسسات القضاء الدستوري بدور الدستورية التي تتميز بعمو

الرقابة  أثناءوالتفسيرات الدستورية التي تقوم بها،  التأويلاتومحوري، من خلال  أساسي

حراسة الدستور  إطاربعدية، في رقابة  أوية قبلرقابة سواء كانت  ،على دستورية القوانين

 تأويلاتيمكن أن تنزاح لتصبح  ،إلا أن هذه التأويلات فته.والحفاظ على روحه وفلس

التأسيسية، وهو هو من اختصاص السلطة  إنما ،، فتختلط بعمل ليس من اختصاصهاتأسيسية

الدستورانية  السلطة التأسيسية في همت أخرى، ةوعملي ةنظري إشكالاتمن بين عدة  إشكال

 المعاصرة.

التجربة  إلىتعود  ،المدونة في وضع الدساتير الأولى التأسيسيةلتجارب وإذا كانت ا      

 الأمريكي الفيدرالي الدستورو دساتير الولايات الأمريكية بعد استقلالها، في وضع الأمريكية

ن هاتين فإ ،1117 عد ثورةب 1171دستور التجربة الفرنسية في وضع إلى و .1111لسنة 

من  ،نموذجا لانطلاق موجات دستورية في مختلف بلدان العالمأاعتبرتا  ،التجربتين الرائدتين

 جل وضع حد للحكم المطلق، وترسيخ الديمقراطية وفقا لقواعد معيارية دستورية.أ

بهذه الحركة الدستورية  قصيرة،ال، بعد مدة ليست بوالإسلاميالمشرق العربي  تأثروقد       

 )قوانين أساسية( وضع دساتير إلى العربية والإسلامية مجموعة من الدول لجأت إذ العالمية؛

وبلاد فارس  ،1118سنة العثمانية وتركيا  ،1181تونس سنة جل تنظيم الحكم، منها أمن 

 .1711سنة  )إيران(

في بداية  لوضع دستور للبلاد جنينية "تأسيسية"فقد عرف بدوره محاولات  ،المغرب أما      

 أبرزهاكان  من خلال تقديم مجموعة من المذكرات ذات الطابع الدستوري، ،القرن العشرين
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لم يكن  ،الدافع إلى ذلك إلا أن. 1711 سنةلجماعة جريدة "لسان المغرب"  مشروع دستور

لرغبة ا أيضاكان  وإنمالحركة الدستورية العالمية وخصوصا المشرقية فحسب، تأثير ا

الداخلية  الأوضاعتدهور ل ، نظرالدى النخب المغربية في هذه المرحلة الجامحة في الإصلاح

 الخارجية. الأطماعالاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتزايد 

الدسترة، ستقل بعد دخول المستعمر الفرنسي  غير أن هذه المحاولات الحثيثة نحو     

 إذ ستعمر؛للمغاربة جميعا هو مقاومة الم الأساسيالهم  أصبححيث بموجب عقد الحماية، 

حاولات محدودة لم تكن هناك إلا م ،ه في ظل الحمايةأن ،يسجل التاريخ الدستوري المغربي

 د بن عبد الكريممحمالدستور الذي وضعه  أهمها ، كانبمعناه الشكلي لوضع الدستور

المهدي ، والدستور الذي قدمه الصحفي في بداية العشرينات من القرن الماضي ،الخطابي

 ،لة وضع الدستورالحركة الوطنية انقسموا بخصوص مسأ أقطاب، كما أن 1714سنة بنونة 

 أولا بين من طالب بوضع الدستور في انتظار الاستقلال، وبين من اتخذ شعار الاستقلال

 والدستور ثانيا.

 مع ذلك، فإن مرحلة الحماية تكتسي أهمية كبيرة، في الحياة الدستورية والسياسيةإلا أنه       

لما بعد الاستقلال، بالنظر إلى أن هذه المرحلة )أي مرحلة الحماية( ستشهد تحولات  المغربية

سياسية وإدارية ومجتمعية، ستؤثر بشكل كبير على العملية التأسيسية، وعلى موازين القوى 

ا الملكية وأحزاب الحركة الوطنية؛ حيث السياسيين لما بعد الاستقلال، خصوصبين الفاعلين 

 الخروج منها. خول مرحلة الحماية يختلف عنه بعدد الفاعلين قبل بين قوةتفاوت الإن 

لأن وضع الدستور  ؛دت الحاجة إلى وضع دستور للمملكةازدا ،بعد الاستقلال لكن      

"لا يستهدف إرضاء من دافع من أجل الاستقلال )الملكية  محمد معتصم كما يقول ،للمغرب

يعتبر رمز  ،بل أيضا منح البلاد نظاما ديمقراطيا ودستوريا شكليا ،والحركة الوطنية(

طرحت مسألة الدستور لبناء ملكية دستورية، وكان  وهكذا .16المعاصرة في مواجهة الآخر"

 1711في جل الخطب الملكية الملقاة بين  تجلى صداه ،مطلب الدستور في البداية مطلبا ملكيا

                                                           
  .33-31، ص. 1771، 1النظام السياسي الدستوري المغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، ط.  محمد معتصم، -  16
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إذ تحدث الملك محمد الخامس في إحدى خطبه عن المجلس التأسيسي لوضع  ؛178117و

من غيرها للاضطلاع بمهمة وضع الدستور،  أكثروقد كانت الملكية مرشحة  .18الدستور

وهي: المشروعية الدينية )النسب الشريف الممتد  نظرا لمختلف المشروعيات التي تتميز بها

 إلىوتطلعها  ،( والمشروعية المدنية التعاقدية )البيعة(إلى آل الرسول عليه الصلاة والسلام

 بالإضافة إلى المشروعية النضالية. ،19مشروعية قانونية دستورية حديثة )الدستور(

انتخاب جمعية تأسيسية لوضع فقد كان مطلبها هو  ب الحركة الوطنية،اأما أحز      

بينها، جعلت بعضها يتراجع عن هذا المطلب، فيما تدخل في خلافات الدستور، قبل أن 

 ويساير الإجراءات الدستورية والتأسيسية التي قامت بها المؤسسة الملكية.

 المؤسسة قامتوفي سبيل حسمها للسلطة التأسيسية والاستفراد بوضع الدستور،       

بمجموعة من الإجراءات التمهيدية ذات  بعيد الاستقلال )في المرحلة الانتقالية(،، الملكية

الطابع الدستوري مثل تشكيل الحكومة، وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وإصدار العهد 

قبل أن تقوم بتعيين مجلس للدستور، ووضع قانون أساسي لتنظيم الحكم في انتظار الملكي، 

 وضع الدستور.

من طرف  لقي معارضة ،ضع الدستورلو تأسيسيال مجلسال  أن تعيين أعضاءإلا      

 الأحزابضة خارجية تمثلت في رفض بعض رعلى مستويين: معا السياسية الأحزاب

 لوضع الدستور، تأسيسية)وليس تعيين( جمعية  ة فيه، متمسكة بمطلبها في انتخابالمشارك

 رئيسا علال الفاسي بانتخوا ،اجتماع لهل المجلس أوبعد عقد ومعارضة داخلية، تفجرت 

إذ عصفت بسببه ريح الشقاق في  ؛بالمجلس من أصله هذا الانتخاب ؛ حيث أودىمكتبهل

محمد مما عطل أعماله. ولما انتقل الملك  ،واستقال عدد كبير من أعضائه ،صفوف المجلس

                                                           
، 181 عددية للاقتصاد والاجتماع، سلسلة ساوي العجلاوي، الدستور في المغرب المستقل: قراءة تاريخية، المجلة المغربموال - 17

  .113 .، ص1111يونيو 

 .104م. ن.، ص.  العجلاوي،موساوي ال -  18

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس  دراسة قانونية، –سمو المؤسسة الملكية بالمغرب  نجيب حجيوي، -  19

 . 41 - 11 .ص، 1111/1111 الموسم الجامعي: قتصادية والاجتماعية،أكدال الرباط، كلية العلوم القانونية والا
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الذي أصدر قانونا سماه القانون  ،الحسن الثانيخلفه ابنه الملك  ،إلى جوار ربه الخامس

 .20ليكون نظاما مؤقتا للحكم إلى أن يصدر الدستور ،الأساسي

على توجيه المطالبة بوضع دستور  ،وقد دأبت الأحزاب السياسية الرئيسية في المغرب      

الذي كان قد حدد أجلا لهذه الغاية آخر عام  ،محمد الخامسإنجازا لوعد الملك  ،مغربي

من خلال إصداره لظهير  ،هذا الوعد اذإنفحرصه على  الحسن الثانيالملك  دى. وأب1781

، وقد حسم هذا الظهير معضلتين 21وعرضه على التصويت الشعبي ،في شأن وضع الدستور

أن الدستور لن يكون منحة من  :وهما مجلس الدستور المعينتوقف أشغال ظلتا معلقتين منذ 

أي أنه لن يعهد بذلك إلى جمعية  ،وأن الملك هو الذي سيسهر على إعداد الدستور ،الملك

 .22تأسيسية

على الاستفتاء  هوعرض ،الدستورمشروع بنفسه  الحسن الثاني وبالفعل أعد الملك      

، في ظل معارضة أهم القوى السياسية الفاعلة في 1781دجنبر  ثم أعلنت نتائجه في ،الشعبي

وحزب الاستقلال الذي انصرف من  ،أي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ،تلك المرحلة

وقد كان من بين أهم ما جاء به الدستور، هو  .23الحكومة مباشرة بعد التصويت على الدستور

 جعل السلطة التأسيسية الفرعية من اختصاص الوزير الأول والبرلمان بمجلسيه.

إن الصراع الذي عرفته الساحة السياسية المغربية بين أقطاب الحركة الوطنية       

ية التي ، هو صراع على السلطة التأسيس1781إبان صدور دستور و قبل ،والمؤسسة الملكية

خصوص طبيعة هذه السلطة أظهرت المؤسسة الملكية حذرا ب حيث ؛تتكفل بوضع الدستور

تشكل  قدالتي  ،تدريجيا إلى الرفض التام لصيغة الجمعية التأسيسية تاتجهإذ  ؛التأسيسية

على الأقل من خلال إمكانية حصر مهامها في الأدوار  ،خطرا على المؤسسة الملكية

                                                           
 .437 .، ص. س.في الحقوق الدستورية، ممصطفى البارودي، الوجيز  -  20

، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1781نونبر  4بتاريخ في شأن تنظيم الاستفتاء حول الدستور  1.81.311رقم الظهير الشريف   - 21

 .1781نونبر  1الموافق ل  1311جمادى الثانية  1مكرر، بتاريخ  1811

 .441 .، ص. س.ز في الحقوق الدستورية، مي، الوجيمصطفى البارود -  22

 .117، ص . س.لمستقل: قراءة تاريخية، مموساوي العجلاوي، الدستور في المغرب اال -  23
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، خصوصا في ظل التجارب التأسيسية على المستوى الإقليمي، والتي شهد بعضها 24الشرفية

 تغييرا جذريا في نظام الحكم.

السلطة التأسيسية، الذي استمر  مسألة وضع الدستور، لم يحسم في الصراع حولإلا أن       

 الأحزابلا بعد ذلك، ولم يخفت إلا في التسعينات من القرن الماضي، عقب "شبه تسليم" يطو

بأن السلطة التأسيسية هي اختصاص ملكي خالص. غير أن ما يسميه  ،المغربية للملكية

البعض ب"عقدة السلطة التأسيسية" في النظام الدستوري المغربي، ستجعل النقاش يتجدد 

وفي باقي الدول  ،، عقب اندلاع الحراك الاجتماعي في المغرب1111سنة  هذه السلطةحول 

 العربية.

، تحولات وتغييرات، 1781أسيسية الفرعية، بعد دستور فقد عرفت السلطة الت ،وهكذا      

كان لها تأثير على طبيعة العلاقة بين الفاعلين السياسيين، ومنه على طبيعة نصا وممارسة، 

 التحول الديمقراطي الذي عرفه المغرب.

حيث  ؛حدد شروط ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية ،1781بالرغم من أن دستور ف      

اتخاذ المبادرة قصد إذ كانت صلاحية  ؛نة نسبية في شروط مراجعة الدستورانفرد بمرو

ضرورة  ، مع25وكانت أيضا مما يختص به البرلمان ،متاحة للوزير الأول الدستور مراجعة

. 26البرلمان للأغلبية المطلقة في كل من مجلسي البرلمان الذي يتقدم به ،نيل مقترح المراجعة

مقتضيات السلطة التأسيسية الفرعية  خارج إطارتم  1711عديل الدستوري لسنة فإن الت

وسياسيا واسعا؛ بين من اعتبره دستورا  دستوريا خلق نقاشا فقهيا القائمة آنذاك، الشيء الذي

، في مكتسحةأصلية سلطة تأسيسية  من نابعا من سلطة تأسيسية أصلية، وبين من اعتبره نابعا

كل أنه دستور جاء في ظل حالة الاستثناء، التي يختص الملك خلالها بحين اعتبره آخرون 

                                                           
24 - Noureddine JALAL, « Héritage politique et phénomène constitutionnel dans le système politique 

marocain : l’impossible institutionnalisation », Bulletin Economique et Social du Maroc, nouvelle 

série N.167, Juin 2010, p. 29.    

التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول " يلي:على ما  1781من دستور  114ينص الفصل  ،بهذا الخصوص - 25 

 والبرلمان".

اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة " يلي:على ما  1781من دستور  118ينص الفصل  -  26

 للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
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منها وضع دستور و ،سسات الدستورية إلى سيرها العاديمن أجل عودة المؤ ،الصلاحيات

 جديد.

فقد عرفت السلطة التأسيسية الفرعية تغييرات جوهرية في دستور  ،في كل الأحوالو      

منح صلاحيات غير مشروطة للمؤسسة الملكية في  ،حيث وقع بموجب هذا الدستور ،1711

زير الأول، إضافة إلى مراجعة الدستور، كما وقع سلب السلطة التأسيسية الفرعية من الو

؛ إذ أصبح يكتفي فقط باقتراح تعديل الدستور على الملك، سلطات البرلمان التأسيسية تضييق

مثل ضرورة مصادقة  ؛الشروط لكتلة منبالإضافة إلى خضوع مبادرته بتعديل الدستور 

ثلثي أعضاء مجلس النواب بدلا من الأغلبية المطلقة، وكذلك شرط صدور ظهير يرخص 

 أما من حيث كون البرلمان غير مختص بالعرض المباشر على الشعب. ،بتنظيم الاستفتاء

ممارسة السلطة  مقتضياتطفيفا في  ، فقد أحدث تغييرا1711توري لسنة التعديل الدس

بادرة قصد مراجعة الدستور مالتأسيسية الفرعية، وهو استعادة البرلمان لحقه في التقدم بال

 وليس فقط الاكتفاء باقتراحها على الملك.

اعتبرت أنه في ظل  ،ما روجته فيما بعد كتابات فقهية دستورية مغربية ،إلى ذلك يضاف      

جرى العمل على عرف دستوري معدل  ،1711 سنة النظام الدستوري المغربي، ومنذ

على ممارسة حقهم في اتخاذ المبادرة  ،مقتضاه عدم إقدام أعضاء مجلس النواب ،بالحذف

رغم ما يطرحه العرف المعدل بالحذف من تساؤلات نظرية، حول  .27قصد مراجعة الدستور

مدى إمكانية قيامه بتعديل مقتضى دستوري، تم وضعه من طرف السلطة التأسيسية وفق 

 شكليات محددة.  

على نحو ما أتى به  ،السلطة التأسيسية الفرعيةالمقتضيات المنظمة لممارسة وقد بقيت       

، حيث حصل تغيير مؤداه 1778ماد المراجعة الدستورية لسنة إلى غاية اعت ،1711دستور 

 طرف مسطرة مراجعة الدستور منوما رافقها من تغيير لحق  ،العودة إلى الثنائية البرلمانية

                                                           
 .71 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، ممصطفى قلوش، القانون ال - 27 
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إذ أصبحت المبادرة بمراجعة الدستور من حق كل من الملك ومجلس النواب  ؛البرلمان

 .28ومجلس المستشارين

دائما ذات مصدر ملكي،  بتعديل الدستور المبادرة من حيث الممارسة، فقد كانت أما     

الكلية، أو خلال التعديلات الدستورية الجزئية التي عرفها  ةسواء خلال المراجعات الدستوري

أو من خلال ما يمكن تسميته ب"التأويلات  ات.نسعيفي بداية الثمانينات وبداية الت المغرب

 التي قام بها الملك في الثمانينات باعتباره أميرا للمؤمنين. ،ورالتأسيسية" للدست

ستعرف تراجعا للنقاش  ،وحتى بداية الألفية الثالثة ،مرحلة التسعينات وإذا كانت      

خصوصا تلك العمومي حول السلطة التأسيسية؛ بعد أن اعتمدت الأحزاب السياسية، 

رفع  أسلوبلتعديل الدستور، وهو  آخر أسلوبا، التأسيسيةلة مسأتها للالمعروفة تقليديا بإثار

، 1111فإن هذا النقاش سيتجدد في بداية سنة  .إلى الملك من أجل تعديل الدستورالمذكرات 

 مع انطلاق الحراك الاجتماعي ومطالبته بانتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور. 

الدستور؛ إلا أن هذه المرة ستعتمد منهجية المبادرة بتعديل  الملكية ستأخذ ،ومرة أخرى      

جديدة، ومختلفة عن الطرق التي اعتمدت في تعديل الدساتير السابقة، سواء من حيث اللجنة 

حيث من  أوالمقاربة التشاركية الواسعة التي تم اعتمادها،  أوالتقنية التي تضع الدستور، 

م من ذلك، فإن المقاربة التي تم مجريات العملية الاستفتائية لوضع الدستور. لكن بالرغ

، أثارت نقاشات فقهية وسياسية 1111انتهاجها في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية سنة 

، ومدى واسعة، لا تقل أهمية عن النقاشات التي أثارتها الوثيقة الدستورية المتوصل إليها

 لديمقراطي المنشود.، ومدى مساهمتها في تسريع وثيرة التحول ااستجابتها لأهم المطالب

 ومن بين النقاشات التي أثيرت، تلك المتعلقة بالتعديلات التي همت المقتضيات      

(؛ حيث طرح 1778المتعلقة بالسلطة التأسيسية الفرعية في الدستور السابق ) الدستورية

، وكذلك إشكالية المراجعة( مساطر مراجعةمراجعتها ) وشرعية إشكال يتعلق بمدى إمكانية

 الشعب من أجل المصادقة عليها إلى دون اللجوء ،إمكانية تعديل بعض مقتضيات الدستور

                                                           
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد للملك " يلي:على ما  1778من دستور  113ينص الفصل  - 28 

 مراجعة الدستور. للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور".
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، بالإضافة إلى ما أثاره وضع القوانين 29(1111)وهي مسطرة جديدة جاء بها دستور 

ا لفلسفة وروح الدستور. التنظيمية، التي هي امتداد للدستور، من نقاش يتعلق بمدى تجسيده

على التوجه  1111 ي لسنةدستورالبناء الش أوسع، وهو تأثير ضمن نقا رحَ ط  وكل ذلك 

 الديمقراطي للنظام السياسي المغربي.

إن رصد مختلف التحولات والتغييرات التي عرفتها السلطة التأسيسية في النظام       

باعتباره يشير إلى مجموع المبادئ والقواعد المتعلقة بتنظيم الحكم داخل  ،الدستوري المغربي

في ممارسة  إشكالا من خلال تطوره التاريخي أن هناك ، يظهرالدولة والتي يحددها الدستور

تجلى أساسا في اختلال للتوازن بين المؤسسات فيما يتعلق بمبادرات  ،السلطة التأسيسية

يث القواعد الدستورية المحددة لها، أو من خلال الممارسة سواء من ح مراجعة الدستور،

 ، من حيث الممارسة،التي ظلت طوال التجربة الدستورية المغربية ،الفعلية لهذه السلطة

)بين الفقهاء الدستوريين  ونقاشات وما طرح ذلك من إشكالات .حكرا على المؤسسة الملكية

المبادرات بعض إذ إن  ؛الشرعية الدستوريةى احترام والفاعلين السياسيين( بخصوص مد

 ابمراجعة الدستور، التي كان يتخذها الملك، لم يكن يعرف ما إذا كان اتخذها باعتباره مالك

للسلطة التأسيسية الأصلية، أم في إطار المقتضيات الدستورية المتعلقة بممارسة السلطة 

وعلى  ،ة المؤسسات الدستوريةما انعكس بالضرورة على فعاليوذلك  الفرعية. التأسيسية

. التوجه الديمقراطي للنظام السياسي المغربيعلى و ،الممارسة السياسية المغربية برمتها

توري المغربي بين ومن هنا جاء الاهتمام بموضوع السلطة التأسيسية في النظام الدس

  .الصلاحيات الدستورية وواقع الممارسة

 أهمية كبيرة في الدراسات ،بصفة عامة يكتسي موضوع السلطة التأسيسيةلذلك ف     

هي التي تؤسس للممارسة السياسية في  ،، وذلك لكون هذه السلطةالسياسيةو الدستورية

                                                           
تجعل من المبادرة بمراجعة الدستور إمكانية  ،1111السابقة على سنة  المغربية إذا كانت الوثائق الدستورية أنه إلى ،نشير هنا - 29 

، جعلها مشتركة بين الملك والحكومة 1111يوليوز  17دستور  ان أو بين الملك والبرلمان، فإنمشتركة بين الحكومة والبرلم

رض والبرلمان، مع إضافة مسطرة جديدة لتعديل بعض مقتضيات الدستور، دون عرضها على الشعب، من خلال الاقتصار على ع

مشروع مراجعة بعض المقتضيات الدستورية، الذي يتقدم به الملك، على البرلمان مجتمعا بمجلسيه، من أجل المصادقة النهائية على 

 .1111من الباب الثالث عشر من دستور  114ينظر: الفصل   المشروع.
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تضع الدستور وتعدله أو تبين من يعدله، فهي التي يتم عبرها  ،الدولة، إنها بمثابة أم السلطات

وتبعا لذلك فهي التي تحدد طبيعة ، ات واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهاتحديد عدد السلط

 النظام الدستوري والسياسي لبلد معين ومدى ديمقراطيته.

يسية في النظام إذا تعلق الأمر بدراسة السلطة التأس ،ويزداد هذا الموضوع أهمية      

هتمون كثيرا ما يذهب المإذ  ؛خصوصا في ظل وجود دستور مكتوب الدستوري المغربي

دون إعطاء  ،إلى الحديث عن السلطات الدستورية المؤس سة والسياسيبالمجال الدستوري 

على اعتبار أنها هي الأصل والسلطات المؤس سة هي  ،الأهمية اللازمة للسلطة التأسيسية

، وعدم احترامها فإن عدم استقرار ممارسة السلطة التأسيسية ،الفرع. وإذا كان الأمر كذلك

يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار على مستوى  لدستورية،للمبادئ الديمقراطية والشرعية ا

تكتسي أهمية بالغة في صياغة مفاتيح تنظيم السلطة  باقي السلط. لذلك فإن السلطة التأسيسية

تعتبر مدخلا  تتحكم في مستقبل الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى أنها وتوزيعها، كما أنها

 سات ومدى ديمقراطية النظام السياسي.ومفتاحا أساسيا لفهم طريقة اشتغال المؤس

إقرار بعض المهتمين  يأتي في ظل ،وإضافة إلى ما سبق، فإن اختيار هذا الموضوع      

موضوع السلطة  قاربتالتي الأبحاث الفقهية بمحدودية  بالشأن الدستوري المغربي،

منذ  ،المغربية عرفت، رغم أن التجربة الدستورية 30التأسيسية في النظام الدستوري المغربي

فيما يخص صلاحيات واختصاصات الفاعلين  ،مهمة حولاتتغيرات وت ،بدايتها وإلى الآن

، السلطتهم لهذه السلطة على باقي االسياسيين الممارسين لهذه السلطة، وكذا تأثير ممارس

كعقدة  ،السلطة التأسيسية إشكاليةن خصوصا وأ الحياة السياسية المغربية بكاملها. وعلى

 ،للنقاش مجددا بين الفاعلين السياسيين تطرح، وزية لأي إصلاح، عادت إلى الواجهةمرك

تم وفق  ،1111كما أن التعديل الدستوري لسنة  .1111إبان الحراك الاجتماعي لسنة 

عن مساطر تعديل الدساتير السابقة، بالإضافة إلى ما أحدثته مسطرة تختلف شكلا ومضمونا 

                                                           
، وكتابات ميتة في التفكير الفقهي المغربي "موضوع مراجعة الدستور يعد زاوية أنعلى  بهذا الخصوصتركين أمحمد  يؤكد  - 30 

، ص. 1111، يونيو 1محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، دار النشر المعاصرة، ط.  ".الإشكالمحدودة هي التي قاربت 

131. 
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من تعديلات على مستوى المقتضيات المتعلقة بالسلطة  ، هذه المرة،الدستورسلطة تعديل 

  التأسيسية الفرعية، وكل ذلك أفضى إلى بناء دستوري مختلف عن سابقيه.

السلطة التأسيسية في النظام  تحولات مقاربة تتحدد الإشكالية المركزية للبحث فيو      

الوطنية  القوى السياسيةباقي طموحات لكية والم الإرادةين الدستوري المغربي ب

مجموعة من  وتتفرع عن هذه الإشكالية ،البناء الدستوري علىأثرها استطلاع مدى و

  :يليكما  يمكن عرضها ،الفرعية سئلةالأ

  الأسس النظرية والعملية لمفهوم السلطة التأسيسية؟ ما هي  -

 التأسيسية الأصلية وممارستها؟امتلاك السلطة الخلفيات النظرية التي تؤطر ما هي  -

وهل المرجعية النظرية للسلطة التأسيسية في النظام الدستوري المغربي تستند إلى   -

النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية، أم إلى المرجعة الفقهية الدستورية الإسلامية، 

 أم إليهما معا؟ 

عيتين تبدوان متناقضتين مرجوإذا كان الأمر في ذلك توفيقيا، فكيف يمكن الجمع بين  -

 الخصوصيات؟  في بعض

في بداية  في المغرب، التي انطلقت ،ما هي خصوصيات المحاولات التأسيسية الأولى -

 القرن العشرين؟ 

التحولات المجتمعية والسياسية التي عرفها المجتمع المغربي قبل وبعيد  ما طبيعةو -

  ؟الأصلية والتي أثرت على كيفية ممارسة السلطة التأسيسية ،الاستقلال

 وكيف أثرت هذه التحولات على ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية؟  -

وهل فعلا أن هذه التحولات كانت في صالح الملكية التي لم يكن دخولها مرحلة  -

 الحماية كخروجها منها؟ 

  الدستوري المغربي؟كيف مورست السلطة التأسيسية الأصلية في النظام  -

ما هي المرجعيات الفكرية والسياسية والثقافية التي تحكمت في وضع أول دستور و -

  مغربي؟

  وما هي خصوصيات البناء الدستوري في أول دستور بعد الاستقلال؟  -
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بتنظيم مساطر ممارسة السلطة  1962سنة  ت السلطة التأسيسية الأصليةوكيف قام -

 التأسيسية الفرعية؟

 كيف تطورت ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية مع توالي التعديلات الدستورية؟  -

ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الدساتير المغربية المتعاقبة فيما يتعلق بممارسة  -

  السلطة التأسيسية الفرعية؟

هل ساهم كل الفاعلين الذين يمتلكون حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية في  -

 التعديلات الدستورية، أم أن هذه الأخيرة كانت تتم دائما بمبادرات ملكية؟ 

 مقراطيا ومتوازنا؟ وهل توزيع حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية كان توزيعا دي -

ما هي و ؟الفرعية طة التأسيسيةفي ممارسة السل يةما هي صلاحيات الملك -

  اختصاصات كل من الحكومة والبرلمان في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية؟

؟ هل يتم دائما الرجوع الفرعية ما موقع الأمة أو الشعب في ممارسة السلطة التأسيسية -

  إليه من أجل استفتاء رأيه؟

ني في مسلسل إعداد تقوم به القوى الحزبية والمجتمع المد يمكن أن وأي دور -

  الدستور؟

فيما يتعلق بممارسة السلطة التأسيسية  1111ما المستجدات التي جاء بها دستور  -

  الفرعية؟

وما  على جودة التشريع الدستوري؟الفرعية نعكس ممارسة السلطة التأسيسية وكيف ت -

طبيعة النظام  سة، وعلىس  ؤعلى السلطات المالفرعية لسلطة التأسيسية أثر ممارسة ا

  ه؟تالمغربي وتحولا الدستوري والسياسي

 وهل استطاعت العملية التأسيسية في المغرب أن تحدث انتقالا ديمقراطيا حقيقيا؟ -

عنها وفق مقترب  لإجابةتم اتس ،كل هذه الأسئلة وغيرها مما ستقف عندها الدراسة      

 التالية:ميتودولوجي يستثمر المناهج 

للمقارنة بين مختلف الدساتير المغربية فيما يتعلق بممارسة  :المقارنالمنهج القانوني      

 السلطة التأسيسية الفرعية واستنتاج مختلف التحولات التي عرفتها ممارسة هذه السلطة.
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لدراسة بنية ووظيفة المؤسسات المختصة بممارسة السلطة  :البنيويالمنهج الوظيفي      

ك لمعرفة التغييرات الهيكلية والوظيفية التي عرفتها هذه المؤسسات التأسيسية، وكذل

 وانعكاس ذلك على ممارستها للسلطة التأسيسية. 

للمؤسسات  التحليلية من أجل القيام بالدراسة الوصفية :التحليلي الوصفيلمنهج ا    

الفصول  امينتحليل مضكذلك و مارسة السلطة التأسيسية الفرعية.الدستورية التي تختص بم

، ومقارنة مضامين الفصول المقابلة لها من المتعلقة بالسلطة التأسيسية الفرعية الدستورية

 دستور لآخر.

عضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة لأ الدراسة الإحصائية من أجل لمقاربة الإحصائية:ا    

الدستور من حيث جنسهم وعددهم وتخصصاتهم، وكذلك تحديد عدد فصول الدستور، وتلك 

 في آخر لحظة.للحكومة الفصول التي خضعت للاستدراك من طرف الأمانة العامة 

، والإجابة عن السلطة التأسيسية في النظام الدستوري المغربي موضوعولتناول       

 :رئيسية روح، سينطلق هذا البحث من ثلاث فرضياتشكال المطالإ

تظهر تفترض أن التحولات التي عرفتها ممارسة السلطة التأسيسية،  الفرضية الأولى:      

بين النظرية والممارسة في وضع الدساتير المغربية، بما فيها دستور  اهناك انسجامأن 

الدستورية، والذي حاول أن يرسم توزيعا جديدا احترام لقواعد الشرعية الذي جاء في  1111

من  ،لكن دون أن يخرج عن الفلسفة المؤطرة لجميع التعديلات الدستورية السابقة ،للسلطة

 .خلال عدم المس ببنية وجوهر العلاقة بين السلطات المؤسسة

، لم يكن يعرف ما إذا 1111 سنة إذا كانت التعديلات الدستورية قبل الفرضية الثانية:      

يشكل  1111دستور الفرعية، فإن  ارسة السلطة التأسيسية الأصلية أمكانت تتم من خلال مم

إذ تم في احترام  تأسيسية، بخلاف الدساتير السابقة؛مرحلة فارقة في ممارسة السلطة ال

 جديدةدستورية  لقواعد ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، وهو ما يشكل انتقالا إلى مرحلة

للمقتضيات المنظمة للسلطة التأسيسية يتم من خلالها الانضباط بشكل واضح وصريح 

 الفرعية.
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 السلطة التأسيسية، بشقيها الملكية في ممارسة مركزيةلاستمرار هناك  الفرضية الثالثة:      

. وينطبق ذلك على ها المتعددةمشروعيات إلىبالاستناد الأصلية والفرعية، نصا وممارسة و

على خلاف الحكومة والبرلمان اللذان يبقى دورهما في  1111كل الدساتير بما فيها دستور 

هامشيا ومتمركزا في النص الدستوري ولا أثر له في  ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية

 مجال الممارسة.

تقسيم موضوع البحث  تم ،ة البحث والأسئلة المرتبطة بهاشكاليإومن أجل الإجابة عن        

 ،التأسيسيةالنظري لموضوع السلطة  الإطارخصص لتوضيح  باب تمهيديبعد  ،بابينإلى 

الضوء على تطور مفهوم السلطة  إلقاءالحالة المغربية، وذلك بغية  إلىقبل الدخول 

جل تسهيل تقييم أمن  التي تميزه، والإشكالاتوالمحددات النظرية التي تحكمه  ،التأسيسية

العملية التأسيسية في ن ، خصوصا وأومدى ديمقراطيتها التأسيسيةالممارسة المغربية للسلطة 

، ظلت دائما محكومة بمرجعيتين: مرجعية فقهية دستورية إسلامية، ومرجعية المغرب

 .دستورية وضعية غربية

 أول السلطة التأسيسية الأصلية وتحدي وضع موضوعفقد تناولنا فيه  الأول الباب أما       

من المحاولات التأسيسية الأولى والسياقات التي رافقتها، مرورا  منطلقين ،للبلاد دستور

وما  لوضع الدستور وتنظيم السلطة، "محتشمة"بمرحلة الحماية وما ميزها من محاولات 

د الاستقلال، والتي شهدت عي  إلى المرحلة الانتقالية ب   لَ لأص   شهدته من تحولات سياسية،

تفاعلات مهمة، أثرت على من يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية، ويضع الدستور الأول 

 للبلاد بعد مخاض عسير.

ممارسة السلطة التأسيسية  لتحولات التي عرفتهال الباب الثاني م تخصيصتفي حين       

، لأخلص إلى توضيح السياسية الوطنيةالقوى باقي  طموحاتلملك والفرعية بين صلاحيات ا

وعلى ديمقراطية النظام  ،على الحياة السياسية المغربية السلطةهذه تأثيرات ممارسة 

الذي يختلف عن سابقيه في مجموعة من  1111دستور  ، خصوصا معالسياسي المغربي

 التالي:التصميم . وكل ذلك سيتم وفق المميزات
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 ؛للسلطة التأسيسية الإطار النظري التمهيدي:الباب 

 المغربي وتحديفي النظام الدستوري  التأسيسية الأصليةالسلطة  الأول: الباب

 دستور للبلاد؛وضع أول 

مغربي النظام الدستوري ال الفرعية في التأسيسية تحولات السلطة الثاني: الباب

 .وأثرها في البناء الدستوري
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 التمهيديالباب 

النظري للسلطة الإطار 

 ةالتأسيسي
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      :وتقسيم ــدتمهي      

"وفي المغرب يتوجب لفهم  المغربي:بخصوص النظام الدستوري  مصطفى قلوش يقول      

الواردة  والأحكامحقيقة النظام الدستوري في إطار وثائقه...عدم الاقتصار على المقتضيات 

والتقاليد  بالأعراف الإحاطةفي كل وثيقة، فمعرفة ماهية النظام الدستوري المغربي تستلزم 

لنظام الحكم  الأساسية، حيث تشكل البيعة الركيزة الإسلاميةوالممارسات وبقواعد الخلافة 

 .31"الإسلامفي 

نتاجات الفقه إستوري المغربي ينهل من تراكمات ون النظام الدى هذا القول إومعن      

إذ إن  ؛بتطورات النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية يأخذ، وكذلك الإسلاميالدستوري 

في النظام الدستوري المغربي، لم  التأسيسيةوضع القواعد الدستورية وممارسة السلطة 

 إلى السلطة ورمزية الحاكم، رغم طموحهفي ممارسة  الإسلاميستطع تجاوز الموروث ي

وقدرتها على وضع  ،النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية إليهاالنتائج التي وصلت ب الأخذ

التي تمتلك  الشعبية الإرادةدستورية نابعة من قانونية حد للاستبداد، وتنظيم الحكم وفق قواعد 

 سلطة وضع الدستور.

الوطنية والملكية الحركة إذ وجدت أحزاب  غداة الاستقلال؛ الإشكال بقوةوقد طرح هذا       

في وضعية تحديد طبيعة الدولة التي يريدون، في ظل إغراء النموذج الديمقراطي  نفسيهما

. وقد تجسد ة على الثرات الإسلامي والتقاليد الإسلامية في الحكم، وضرورة المحافظيالغرب

ع هذا الإشكال تحديدا حين محاولة وضع الدستور، ومن يملك السلطة التأسيسية التي تض

 طبيعة نظام الحكم.لالوثيقة الدستورية، وبالتالي تفرض رؤيتها لشكل الدولة و

من  إلىفي النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية، تعود  التأسيسيةكانت السلطة  وإذا      

الله عز  إلىتعود  الإسلامن هذه السيادة في دار ، فإالأمة أويمتلك السيادة وهو الشعب 

                                                           
-1778 ،1ط.  لرباط،مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي: المؤسسة الملكية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، ا - 31 

 .18 .، ص1771
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ن محاولة تبيئة ولذلك فإ .الأمة أوالحاكم )الخليفة(  إلى، وتعود سلطة تنظيم الحكم 32وجل

مواتا، بل سيجد  أرضا، سوف لن يجدها الإسلاميةفي الدول  التأسيسيةمفهوم السلطة 

منظومة فقهية ودستورية، لها منظورها الخاص للسلطة ولتنظيم الحكم، وهو ما سيطرح 

 لسلطة وممارستها، والمنظور الإسلاميبين المنظور الغربي لعلى مستوى التوفيق  إشكالا

تخصيص حيز، ولو  في هذا الإطار النظري، وهذا ما فرض علينا. للسلطة ولمن يمتلكها

في الفقه الدستوري  التأسيسيةالنظرية والفقهية للسلطة  الأسسباقتضاب، للحديث عن 

 في الفقه الدستوري الغربي. التأسيسيةالنظرية للسلطة  الأسسالحديث عن  ، بعدالإسلامي

 التاليين: سيتم وفق الفصلين ،التأسيسيةالنظري للسلطة  للإطارن تناولنا فإ ،لذلك      

 لطة التأسيسية في الفقه الدستوري الغربي؛السالفصل الأول:       

 الإسلامي.لسلطة التأسيسية في الفقه الدستوري النظرية ل الأسسالفصل الثاني:       

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
إلى أن مفهوم السيادة عند ظهوره في الغرب، ارتبط في البداية أيضا بالسيادة )أو القوة( الإلهية كثيرة  تشير كتابات غربية - 32 

(puissance divine التي تم نقلها إلى الشعب أو الأمة، وحافظت على نفس مواصفاتها وهي: الإطلاقية، وعدم القابلية للتجزيء ،)

 . ينظر:)الاستمرارية(والديمومة 

- Gaëlle MARTI, « Le pouvoir constituant européen », thèse en vue de l’obtention du grade de docteur 

en droit public, faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Lorraine, France, 

année universitaire : 2008-2009,  pp. 33-43. 
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 الأوللفصل ا

 الغربي الدستوري فقهفي ال السلطة التأسيسية

  تمهيد:      

 في الفكر السلطة التأسيسية ظهور مفهوم إلى مهدت مجموعة من الأفكار السياسية      

التي تضع الدستور المكتوب الذي يقيد  هي ،السلطة أن هذه السياسي الغربي الحديث، باعتبار

سلطات الحاكم، وينظم الممارسة السياسية وفق معايير دستورية قانونية. وقد اعتبرت هذه 

يعود إلى الشعب أو  وإنما ،الأفكار أن أساس مشروعية الحكم لا يوجد في اللاهوت السياسي

لمن تشاء، من خلال ، ويمكن أن تمنحها 33هي القابضة على السلطةمة باعتبارها الأ

 ووضعها لقواعد دستورية مكتوبة يخضع لها الجميع. ارستها للسلطة التأسيسية الأصليةمم

سة إلى انبثاق أولى التجارب التأسيسية الدستورية في العام، وقد أدت هذه الأفكار المؤسِّ        

، كان لهما الفضل رائدتانعتبران تجربتان اللتان ت جربة الفرنسيةالتالتجربة الأمريكية ووهي 

ز الأساليب الديمقراطية تقييد سلطات الحكام وتعزي ثاق موجات الدسترة في العالم، بغيةفي انب

 حريات، في إطار دولة القانون.في الحكم، والنهوض بالحقوق وال

اهتم بالسلطة التأسيسية بصفة عامة، باعتبارها  ، قدولئن كان الفقه الدستوري في البداية      

 مفهوم السلطة التي تضع الدستور أو تعدله، فإن بداية القرن العشرين ستعرف تمييزا داخل

بين السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور لأول مرة، والسلطة  ،السلطة التأسيسية

 شكليات ومساطر يحددها الدستور ، وفق34جل تعديل الدستورأالتأسيسية التي تنتدب من 

 ن تفصيل القول في هذا الفصل سيتم وفق المبحثين التاليين: ومن هنا فإ .ذاته

 التأسيسية؛الأصول النظرية والعملية للسلطة المبحث الأول:       

 السلطة التأسيسية في النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية.المبحث الثاني:       
                                                           

 .114 -113 .ص ،1111 ،1بيروت، لبنان، ط. ، ور، مكتبة زين الحقوقيةعلي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدست - 33

على هذه السلطة مجموعة من الأسماء منها: السلطة التأسيسية الفرعية، السلطة التأسيسية أطلق الفقه الدستوري  نذكر بأن - 34 

، سلطة المراجعة الدستورية، سنستعمل في هذا سلطة تعديل الدستور السلطة التأسيسية المنشأة، ؤسسة،المشتقة، السلطة التأسيسية الم

 ة إلى هذه الملاحظة بالتفصيل في المقدمة(.البحث مفهوم السلطة التأسيسية الفرعية )تمت الإشار
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 الأولالمبحث 

 للسلطة التأسيسية والعملية الأصول النظرية

، بعد أن تأسيسيةمفهوم السلطة اللظهور أول  ،النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهد      

ية نظر فبعد تهاوي ؛35تهيأت الظروف، ونضجت الأفكار السياسية حول السلطة وممارسة الحكم

للاستبداد والاستعباد، وتنامي الأفكار الليبرالية التي  الحكم اللاهوتي الذي كان يعطي الشرعية

أعادت الاعتبار للإنسان من حيث هو إنسان يتميز بالحقوق والحريات، ظهرت مجموعة من 

الأفكار السياسية التي شكلت الأساس الذي قامت عليه الديمقراطيات الحديثة، ومنها فكرة السيادة 

كانت تقتضي وجود سلطة  ،ت. وهذه الأفكار بكاملهاوفصل السلطات وحماية الحقوق والحريا

 تأسيسية تمتلكها الأمة أو الشعب، وتقوم بالتأسيس القانوني المعياري لنظام الحكم الديمقراطي.

وقد أدت هذه الأفكار إلى قيام تجربتين دستوريتين غير مسبوقتين من حيث الشكل       

أعقبهما القطع مع النظام  ،ية اللتان قامتا بثورتينوالمضمون، وهما التجربتان الفرنسية والأمريك

جعل من حقوق الإنسان وفصل وقيام نظام سياسي جديد مؤطر بوثيقة دستورية مكتوبة، ت ،القديم

الأساسية. وقد تم وضع دساتير هذين البلدين وفق أسلوب ديمقراطي وهو أسلوب  االسلطات مبادئه

الجمعية التأسيسية، قبل أن يتم التراجع عن هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير التي 

، ، جعلت منهامتنوعة ومختلفةلتي شهدت تجارب دستورية اخصوصا في فرنسا  ،جاءت فيما بعد

 ي العالم.فر للتجارب الدستورية أهم مختب حسب البعض،

 :نوعين إلى التأسيسيةالتي تقوم عليها السلطة  الأسسلذلك سنقسم       

 لسلطة التأسيسية؛ظهور مفهوم الالنظرية  الأسسالمطلب الأول: 

                                                           
نشير هنا، إلى بعض الأفكار الفلسفية التي شكلت الجذور والنواة الأولى لبداية الانبثاق التدريجي لمفهوم السلطة التأسيسية، وتتمثل  - 35 

 أساسا في:

 يتميز بها مفهوم السيادة.، والمواصفات الإطلاقية التي (Jean BODIN)ظهور نظرية السيادة مع جون بودان  -  

الاعتراف التدريجي للشعوب بحقين أساسيين وهما: الحق في تشكيل مجتمع سياسي من خلال التعاقد، وحق الشعوب في مقاومة      -  

 الاستبداد.

 (Montesquieu).ظهور نظرية فصل السلطات مع مونتسكيو  -  

 Oilvierالذي يعتبر حسب أوليفيي بو ) (John LOCKE)وك ظهور نظرية العقد الاجتماعي وخصوصا أفكار جون ل -  

BEAUD أهم المفكرين التي مهدت أفكارهم بشكل حقيقي لظهور مفهوم السلطة التأسيسية. وذلك من خلال أفكاره حول دور )

 الشعوب واستقلاليتها في تشكيل السلطة التشريعية كسلطة سامية، والسلطة التنفيذية )الحكومة(. ينظر: 

- Gaëlle MARTI, « Le pouvoir constituant européen », op. cit., pp.33-57. 

- Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit. p. 7. 
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 الأسس العملية لظهور مفهوم السلطة التأسيسية.المطلب الثاني: 

 السلطة التأسيسية.لظهور مفهوم سس النظرية الأ الأول:المطلب 

ر الدستور المكتوب، وهي تعود حسب غالبية الفقه إلى وارتبطت السلطة التأسيسية بظه      

مجموعة من الأسس النظرية التي قامت عليها، يمكن أن نميز فيها بين الأساس التاريخي )الفرع 

في  الاتجاه الليبراليالأول( الذي يجسده ظهور مجموعة من الأفكار المؤسسة ضمن إطار تنامي 

أعاد النظر في مفهوم السيادة  الذي وكذلك الأساس الفلسفي )الفرع الثاني( ،وأمريكا أوربا

لذلك سنقسم أسس  ؛ومشروعياته اللاديمقراطيةلا إلى الحاكم  ،أو الشعب إلى الأمةباعتبارها تعود 

 ظهور مفهوم السلطة التأسيسية إلى أساسين:

 التاريخي؛الأساس الفرع الأول: 

 الأساس الفلسفي.الفرع الثاني: 

 الأساس التاريخي الأول:الفرع 

 Emmanuel)ساييس إيمانويل  الفقيه الفرنسي يجمع الفقه على أنيكاد تاريخيا       

SIEYES) ما الطبقة به "تابأفكارها الأولية في ك 36هو أول من طرح فكرة السلطة التأسيسية

لطرح نفس الفكرة، ولكن بصورة أكثر تفصيلا أمام لجنة الدستور ، وعاد 1111" سنة الثالثة؟

 ،. غير أن بعض الفقه يعتبر أن السلطة التأسيسية1117سنة  الفرنسية المنبثقة عن الجمعية الوطنية

ه لا شيء أسمى في أنالذي اعتبر  ،في أوربا الليبرالي استقواء الاتجاه تجد أساسها التاريخي في

نه للنهوض بكافة حقوق وحريات الأفراد لا بد من ولى(، وأوحقوقه )الفقرة الأالدولة من الإنسان 

 لسلطات وعدم تركيزها في يد واحدة )الفقرة الثانية(.فصل ل

 تنامي الأفكار الليبرالية الأولى:الفقرة                  

                                                           
 الأصلكان هذا  إذا، وما التأسيسيةمفهوم السلطة  أصلبين الفقهاء بخصوص  أثيرالذي  ،ذلك النقاش الفقهي الواسع إلىنشير هنا  - 36 

 يس. لكن فايييمانويل سإالفقيه الفرنسي  إلىيعود ظهوره في البداية  التأسيسيةمريكيا؛ فهناك من اعتبر أن مفهوم السلطة أ أمفرنسيا 

، قبل أن الأمريكيةالعملية في الولايات المتحدة  التأسيسية ظهر من خلال الممارسة التأسيسيةالمقابل، هناك من اعتبر أن مفهوم السلطة 

وضرورة امتلاكها من طرف الشعب. بخصوص هذا  التأسيسيةس حول السلطة اييس أفكارمن خلال  ،يظهر بشكل نظري في فرنسا

 النقاش، ينظر:

- Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit. pp. 7-18. 
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شهدت أوربا في القرن الثامن عشر تنامي الاتجاه الليبرالي الذي جعل من حقوق الأفراد       

، 1117وحرياتهم محور معركته النضالية. وقد عرف هذا الاتجاه أوجه إبان الثورة الفرنسية سنة 

 قانونية وبداية الشروع في إيجاد وثيقة ،حيث كانت الحقوق والحريات محور الصراع السياسي

 .37سامية قادرة على حمايتها من السلوك السلطوي المستبد

ن إذ إ ؛38وحرياتهمبحقوق الأفراد  ،سيياسحسب  ،قد اقترن وجود السلطة التأسيسيةف ،ذلكل      

أسمى منزلة من كل  قانونية اعتبار الإنسان وحقوقه أسمى شيء في الدولة، يقتضي وجود وثيقة

كل السلطات الأخرى، وهذه السلطة هي على سة تعلو الوثائق النافذة في الدولة، وسلطة مؤسِّ  

السلطة التأسيسية التي تمتلكها الأمة أو الشعب، وهي التي تتكلف بوضع الدستور المدون الذي 

هو مبدأ  ،قوم عليهوالذي من أهم ما ينبغي أن ي ،سةيحدد الإطار القانوني لعمل السلطات المؤس  

 الفصل بين السلطات.

 الفصل بين السلطات الثانية:الفقرة                  

إن تنامي الاتجاه الليبرالي كان يقتضي الفصل بين السلطات، وذلك من أجل تفادي الاصطفاف       

نه أن يفتح المجال من شأ ،جهة واحدة اع السلطات في يدن اجتمإذ إ مستهدف للحقوق والحريات؛ال

 .39شارل لويس دي مونتسكيوأمام الاستبداد، ف"السلطة توقف السلطة" كما يقول 

إلا نتيجة اجتماع  ،إن حقوق الأفراد وحرياتهم لم تهدد في عصر ما قبل الثورة الفرنسية      

يقتضي رقابة سلطة  ،طاتن تحقيق الفصل الواقعي بين السل(. لذلك فإتكتل الصلاحيات)السلطات 

قابض أسمى، وهو ما يؤكد الحاجة للسلطة التأسيسية، التي يعود مصدر صلاحياتها التأسيسية إلى ال

في السياق الفرنسي، الطبقة البورجوازية التي انتزعت المكانة من الملك وطبقة  على السلطة، وهو

 .40النبلاء

سية سابقة على الحاجة إلى وجود سلطة تأسي تهالذي فرض ،وبالإضافة إلى الأساس التاريخي      

ن أولى أولوياتها. فإ والفصل بين السلطات فراد وحرياتهمتجعل من حقوق الأالسلطات المؤسسة، 

                                                           
 .117ص. م. س.،ي فلسفة الدستور، علي يوسف الشكري، الوسيط ف - 37 

 م. ن.، ص. ن.علي يوسف الشكري،  - 38 
39 - Mauro BARBERIS, « Le futur passé de la séparation des pouvoirs », Revue pouvoirs (La 

séparation des pouvoirs), N. 143, Novembre 2012, pp. 6-7. 

 .131م. ن.، ص. علي يوسف الشكري،  - 40 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  26

 

 
26 

 ،في انبثاق فكرة السيادة التي تعود إلى الأمة يتجلى تحديدا ،للسلطة التأسيسية افلسفي اهناك أساس

 القوانين التي تنظم أحوالها، وفق إرادتها الحرة.ووضع والتي لها سلطة تقرير مصيرها 

 الأساس الفلسفي الثاني:الفرع 

ستوري أساسا آخر بالإضافة إلى الأساس التاريخي لنشأة السلطة التأسيسية، فقد قدم الفقه الد      

 لويس فافوروحسب –في مفهوم السيادة؛ إذ  ويتجلى تحديدا تها، وهو الأساس الفلسفي،لنشأ

(UFAVORELouis )-  وينبني هذا  .41ما هي إلا تعبير عن السيادة" التأسيسية"السلطة فإن

 .تي سيادة الأمة والسيادة الشعبيةالأساس على نظري

 نظرية سيادة الأمة الأولى:الفقرة                  

مستقلة عن الأفراد المكونين  ةن السيادة تعود للأمة باعتبارها وحدبأ ،تفيد نظرية سيادة الأمة      

لها، فالسيادة لا تكون لأفراد الأمة كل على حدة، إنما للأمة بوصفها شخصا جماعيا معنويا مستقلا 

المكونين للأمة ن هذه النظرية تقوم على التمييز بين الأفراد . ولذلك فإ42عن الأفراد المكونين له

له إرادة يتم التعبير عنها من خلال  ،ئم بذاتهفالأمة عبارة عن شخص معنوي قا وبين الأمة ذاتها؛

التخلي  بها أولا يمكن التصرف و ،واحدة متكاملة غير قابلة للتجزيء الأفراد، وسيادة الأمة وحدة

 .43عنها

نظام الحكم في أي عن " ،للدولة وإذا كانت الديمقراطية هي التعبير عن الشكل السياسي      

هل هو فرد  ،من هو صاحب السيادة في الدولةهو التعبير القانوني عالدولة"، فإن مبدأ سيادة الأمة 

 :45. ويتلخص مبدأ سيادة الأمة في أمرين44من الأفراد أم طبقة من الطبقات أم كافة المواطنين

 يخول لصاحبه حق إصدار الأوامر. ر السيادة بمثابة "حق آمر"،اعتبا -

قانونيا معنويا له كيان مستقل، أي الأمة هي صاحبة حق إصدار الأوامر، باعتبارها شخصا  -

 متميز عن الأفراد الذين يكونونه.

                                                           
41 - Louis FAVOREU, « Souveraineté et supraconstitutionalité », revue pouvoirs, N 67, novembre 

1993, pp. 71-73. 

 .181 .، ص1111-1118القاهرة،  -محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، مدينة نصر - 42 

 .131 .، ص. س.تور، موسيط في فلسفة الدسعلي يوسف الشكري، ال - 43 

. ، منة(مقار )دراسةعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسلامي  - 44 

 .137 .، صس.
 .137 .، صم. ن.عبد المجيد حمادي العيساوي،  - 45
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 ،ولا بمجموع المواطنين القاطنين فوق إقليم معين ،غير متصلة بمكونها والأمة بهذا الوضع،      

إنها فكرة تمتد بالماضي والحاضر معا، إنها تشمل من وجد  تحت إمرة سلطة معينة، ،لمدة معينة

 .46ومن يوجد ومن سيوجد

لى أن تمثيل الأمة يكون إ (Carré De MALBERG) كاريه دي مالبيرغويذهب       

سة، المؤس   لأصلية، والثاني على مستوى السلطاتالأول على مستوى السلطة التأسيسية ا بمستويين؛

فالسلطة التأسيسية تقف  الأحوال؛ التي ليس له تجاوزها بحال من ،واختصاصاتهولكل صلاحياته 

الصلاحيات المحددة لها  ع الدستور وتعديله، وتمارس السلطات المؤس سةمهمتها عند حد تشري

 ،الأنها تكون قد تجاوزت حدوده اوزها فعلا أو المساس بها تعديلا؛وليس لها تج ،بموجب الدستور

لا فالسيادة للأمة وحدها، و لأمة؛وهو ما يخالف سيادة ا ،ل السيادة أو جزء منهاوحلت نفسها مح

 .47في الدولةمعينة  هيئةأو محدد يمكن أن تعود لأي فرد 

ة في فرنسا على مبدأ سيادة ولقد نصت وثيقة إعلان حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية الوطني      

ولا يجوز لأي فرد  ،"مصدر كل سيادة الأمة هيمنها على أن "في المادة الثالثة حيث أقرت  الأمة؛

 تبنى الدستور الفرنسي الصادر ا. كم48نهاإلا على اعتبار أنها صادرة ع ،ممارسة السلطة هيئةأو 

الثانية أن وهذا المعنى، حيث ورد في الباب الثالث منه في فقرتيه الأولى  1171بر شتن 3في 

 .49واحدة غير قابلة للانقسام ولا التنازل عنها ولا للتملك بالتقادم وهي ملك للأمة " ةالسيادة وحد"

، فقد تبناه الدستور حين وضعها لدساتيرها وقد نقلت كثير من البلدان العربية مبدأ سيادة الأمة      

ور . وكذلك الدستور المغربي الذي نص على مبدأ سيادة الأمة منذ أول دست1713المصري لسنة 

 .1111دستور  بما في ذلك ،50على هذا المبدأ المغربية ، ونصت كل الدساتير1781سنة 

من وضع حدود فاصلة بين السلطة التأسيسية والسلطة  ،لقد تمكنت نظرية سيادة الأمة      

المؤسسة، وتمكنت من إبراز سمو السلطة الأولى على الثانية، ونجحت في تجسيد مبدأ الفصل بين 

                                                           
 .11 .ص ،1117، بيروت 1والتوزيع، ط.  يم للنشردار ابن الندالدستورية، في النظرية  يوسف حاشي، - 46 

47 - Raymond CARRE DE MALBERG, « Contribution à la théorie générale de l’Etat », Op. Cit, p. 

517. 

 111 .ص.1787طبعة ، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنانمد كامل ليلة، مح - 48 

 وما بعدها.

 .111 .، ص1781الأسس العامة للتنظيم السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة  –طعيمة الجرف، نظرية الدولة  - 49 

الترتيب في فصله الثاني على مبدأ سيادة الأمة، وظل التنصيص على هذا المبدأ يحتل نفس  1781نص الدستور المغربي لسنة  - 50 

 .1111كل الدساتير المغربية بما فيها دستور  الفصل الثاني( في)
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ن كان مبدأ سيادة الأمة يؤدي إلى النظام . لكن وإ51الذي مثل أولوية للطبقة البورجوازية ،السلطات

نه يتلاءم كذلك مع الأنظمة احترام الحقوق وصيانة الحريات، فإالذي يقوم على أساس  ،الديمقراطي

ملكية كالأنظمة ال ،. بالإضافة إلى انسجامه مع أنظمة متعارضة في جوهرها52الديكتاتورية

ليكون  لم يمنع من استخدامه ،أساسا للدفاع عن حقوق الأفراد نظمة الجمهورية، كما أن اتخاذهوالأ

إلى الأخذ  بدل نظرية سيادة الأمة ،لذلك فقد اتجهت الدساتير الحديثة ؛53وسيلة للتعسف والاستبداد

لا باعتبارهم وحدة  ،التي تشير إلى أن السيادة تكون لمجموع أفراد الشعب ،بنظرية سيادة الشعب

مجردة مستقلة عن الأفراد المكونين لها، بل باعتبار السيادة مقسمة على جميع أفراد الشعب ولكل 

 واحد منهم نصيب منها.

 نظرية السيادة الشعبية الثانية:الفقرة                  

من اجتماع الأفراد، ولكل  دة تجد أساسها في الشعب الذي ينشأأن السيا ،مقتضى هذه النظرية      

 مونتسكيوفرد جزء من السيادة تخوله حق الانتخاب. وقد ناصر هذه النظرية كل من 

(Montesquieu) روسوجان جاك و (Jean-Jacques ROUSSEAU)هذا  ذهب إذ ؛

ن كل ولة تتكون من عشرة آلاف مواطن، فإلو افترضنا أن الدإلى أنه " ،لفكرةالأخير في توضيحه ل

بمعنى أن السيادة تكون موزعة  .54من السلطة ذات السيادة" من عشرة آلاف ايملك جزء مواطن

 بين أفراد الشعب، فيكون الفرد هو الجزء والكل في نفس الوقت.

ذي اتخذته نظرية سيادة إن أهم ما تميزت به نظرية سيادة الشعب هو البحث عن "القالب" ال      

وفي مجموع الجسم الذي يكون الدولة، فهو  ،نفسه في فردانيته الفرد حسب هذا المفهوم يجدالأمة، ف

 .55في نفس الوقت واحد والكل

ر إلى شعب أكثر واقعية من سابقتها، حيث تنظ ، حسب الكثيرين،وتعد نظرية السيادة الشعبية      

الأفراد المكونين له، وتقرر أن السيادة تتجزأ على أفراد الشعب وهم  الدولة باعتباره مجموع

                                                           
 .131 .، ص. س.وسيط في فلسفة الدستور، معلي يوسف الشكري، ال - 51 

 .11 .، ص1711محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، دار النهضة بيروت،  - 52 

 .11 .، ص. س.الحكومة، م –الدولة  –ية محمد كامل ليلة، النظم السياس - 53 
جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة وتقديم وتعليق عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية  - 54

 .141، ص. 1111للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 

. مقارنة(، م )دراسةلامي في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية  - 55 

 .147 .، صس.
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على زيادة الاتجاه إليها  ،واقعيتها وطابعها الديمقراطيو. وقد شجع منطق هذه النظرية 56الناخبون

نتيجة  ،ذلك بعد أن أهملت لفترة غير قصيرةوتطبيق نتائجها أو بعضها في كثير من الدول، و

لما أتت به من مبادئ متصلة بالحريات العامة وحقوق  ،التي داعت شهرتها لسيطرة سيادة الأمة

 .57الإنسان

 جورج بيردوإذ ذهب  الاتجاه وكبير منظريه؛ حد قادة هذاأ (SIEYES) سساييويعد       

(Georges BURDEAU)  سساييإلى أن (SIEYES)  لم يتخل عن تشدده في تفسير نظرية

ع الشعب كله بفئاته ومكوناته في مكان واحد أمر مالسيادة الشعبية إلا مضطرا، بعد أن أدرك أن ج

 .58محال، فضلا عن الثقافة السياسية العالية التي لا بد أن يكون عليها المتصدي لمهمة الدستور

 59التي يباشر فيها "الشعب السياسي" مباشرةة الشعب مع الديمقراطية الويتفق مبدأ سياد      

مباشرة، كما يتفق مع الديمقراطية شبه المباشرة التي تقوم على وجود الهيئات النيابية  السلطة لنفسه

حد أفضل الأساليب ولذلك فقد أفضى هذا المبدأ إلى أ .60عن الشعب نيابة لتمارس السلطة

ومن الدول التي تبنت نظرية  .61الاستفتاء التأسيسيالديمقراطية في وضع الدساتير وهو أسلوب 

سيادة الشعب، وقامت بتضمين دساتيرها نصوصا محددة وواضحة تؤكد سيادة الشعب، هناك 

، ودستور 2019والتعديلات التي عرفها، ودستور مصر لسنة  1711الدستور الفرنسي لسنة 

 .2022، والدستور التونسي لسنة 2020الجزائر لسنة 

التي شكلت الأساس الفلسفي والتاريخي لظهور مفهوم السلطة  هذه الأفكار النظرية نإ      

في  ،، هي التي كانت وراء انطلاق التجارب التأسيسية الديمقراطية الأولى في العالمالتأسيسية

 الأمريكية ثامن عشر، وتتمثل هذه التجارب في كل من التجربتينالنصف الثاني من القرن ال

 .الفرنسيةو

                                                           
 .111 .ص، 2000مصر،  ،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةوالقانون الدستوري ماجد راغب الحلو، النظم السياسية - 56 

. لامي )دراسة مقارنة (، مالدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون  - 57 

 .111 .، صس.

 .131 .، ص. س.وسيط في فلسفة الدستور، معلي يوسف الشكري، ال - 58 

ليس الشعب بمفهومه الاجتماعي، بل الشعب بمفهومه السياسي الذي يشمل المواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية  ،المقصود هنا - 59 

. ولا يدخل في إطار نتخابيةيت في مختلف الاستحقاقات الامة المقيدين في لوائح الانتخاب، ومباشرة الترشيح، والانتخاب والتصوعا

ذوي الأعمار دون سن الرشد السياسي، ومثل فاقدي القوى  ،الشعب السياسي الأفراد الذين لا يتمتعون بحق الانتخاب كصغار السن

 بأحكام في جرائم مخلة بالشرف، أو ماسة بالكرامة. العقلية، والمحكوم عليهم 

. لامي )دراسة مقارنة(، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإس - 60 

 .111 .، صس.

 وما يليها. 148 .، ص1111اسات العربية، شتنبر أحمد سليمان ريحان، الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير، دار الكتب والدر - 61 
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 ةس  ؤس   التجارب الدستورية الم  الأسس العملية لظهور مفهوم السلطة التأسيسية:  الثاني:المطلب 

لقد وجدت الأفكار السياسية التي تم إنتاجها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حول       

السيادة والحقوق والحريات، وفصل السلطات، والسلطة التأسيسية، تجسيدا لها في التجربتين 

التأسيسيتين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بعد كل من الثورة الفرنسية وثورة 

 الاستقلال الأمريكي. 

 فإنهمافي وضع دساتيرها،  التأسيسيةالجمعية  أسلوبكانت هاتان التجربتان قد تبنتا  وإذا      

لهام لانطلاق موجات مصدر إ اكانت حيث ريتين مؤسستين لما بعدهما؛وتجربتين دستبمثابة اعتبرتا 

ن بطرق ليست دائما وإ لتي انطلقت في وضع دساتير لها،دستورية في باقي دول العالم، ا

 ديمقراطية.

 التجربة الدستورية الأمريكية الأول:الفرع 

التي تبنت  ثاق التجربة الدستورية الأمريكيةساهمت مجموعة من العوامل والظروف في انب      

في وضع أول دستور لها عقب  ،(convention) على شكل مؤتمر ،أسلوب الجمعية التأسيسية

 استقلالها عن المملكة المتحدة واتحادها.

 بدايات التجربة الأولى:الفقرة                   

إلى ما بعد استقلال  ،تعود البدايات الأولى للتجربة التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية      

 ،انتصارا للفكر الديمقراطي ،1118عن المملكة المتحدة سنة  62الولايات الثلاث عشرة الأمريكية

لاحتوائه على مبادئ العدالة والمساواة والحرية. وهكذا فقد شرعت هذه الولايات ابتداء من هذا 

من خلال جمعيات تأسيسية انتخبت خصيصا لهذا الغرض، وعلى  ،التاريخ في وضع دساتيرها

 .1111كي لسنة هديها سار الدستور الفيدرالي الأمري

 فيلاديلفيا(  )مؤتمرالجمعية التأسيسية على النمط الأمريكي  الثانية:الفقرة                  

                                                           
، وأدى ذلك إلى إعلان حرب ضروس مع المستعمر الإنجليزي، وامتدت 6791يوليوز  4تم إعلان استقلال هذه الولايات الثلاث عشرة في  - 62 

نزيه  -، وانتهت بانتصار الأمريكيين الكامل، بفضل المساعدات الفرنسية بالمتطوعين وبالجيوش النظامية.  ينظر: 6976هذه الحرب حتى عام 

 .117، ص. 1111، 1نون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط. رعد، القا
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بعد فشل الاتحاد الكونفدرالي الأمريكي في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية       

، بهدف وضع 63ديلفياوالسياسية التي كانت تمر بها كل ولاية، تم الاتفاق على عقد مؤتمر فيلا

 دستور وإنشاء اتحاد فيدرالي أمريكي.

، مع 64وقد كان المؤتمر يتكون من أربعة وسبعين مندوبا، تم اختيارهم من اثنتي عشرة ولاية      

. وكان المندوبون يمثلون نخبة رود آيلاندوهي ولاية  أن هناك ولاية أحجمت عن تعيين مندوب لها

من رجال السياسة والقانون، وكان المؤتمر، والذي هو على شكل جمعية تأسيسية، يأخذ قراراته 

، (George WASHINGTON) جورج واشنطنبالأغلبية المطلقة، وكان رئيس المؤتمر هو 

وذلك عملا بمبدأ المساواة في المركز القانوني بين  ،واحد عند اتخاذ القرار كما كان لكل صوت  

 .65الولايات

والذي  ،من قبل مندوبي الولايات تم تبني الدستور الفيدرالي ،1111شتنبر من سنة  11وفي       

وفي  .والتيارات الإقليمية غير الفيدرالية ،بين الاتجاهات المركزية الفيدرالية ،بمنزلة حل وسط كان

ووضع موضع التنفيذ النهائي في أول يناير  .66تم التوقيع النهائي على الدستور 1111يونيو  11

، الفيدرالي بواسطة جمعية منتخبة من الشعب الأمريكي ستور الاتحاددوهكذا فقد صدر  .111767

. وقد جاء في مقدمة 69وانتهت بانتهاء مهمتها 68لغرض وضع الدستور وهي جمعية تأسيسية انتخبت

حدود يوم كتابة هذه السطور:  في الوجود إلى دستور الذي مازال مستمراال هذا الدستور، وهو

ورغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا، وفي إقامة العدالة وضمان  ،نحن شعب الولايات المتحدة"

مين نعم الحرية لنا، المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأالاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع 

 لقادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية".ولأجيالنا ا

                                                           
 .81 .، صم. س.أحمد سليمان ريحان، الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير،  - 63 

نيوهامبشير، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، كونيكتكات، ديلاور، جيورجيا، ميريلاند، ماساشوسيت، وهذه الولايات هي:  - 64 

 ، بنسلفانيا، وفيرجينيا. ينظر:نيوجيرسي، نيويورك

- Patrick JUILLARD, « Le mythe de la stabilité constitutionnelle aux Etats-Unis », revue pouvoirs (les 

Etats-Unis), N. 29, avril 1984, p. 5. 

 .87 .، صم. س.أحمد سليمان ريحان، الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير،  - 65 
66 - Patrick JUILLARD, Ibid. p. 5. 

 .111نزيه رعد، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية، م. س.، ص.  - 67 

هنا إلى أن بعض الفقه يعترض على هذا الاستخلاص، ويحتجون لرأيهم أن المجتمعين بمؤتمر فيلاديلفيا لم ينتخبوا مطلقا  نشير - 68 

لوضع دستور اتحادي، بل ولما دعوا لهذا المؤتمر لم يدعوا باعتبارهم جمعية تأسيسية، ولا دار بخلدهم أنهم يجتمعون لوضع مثل هذا 

اكس برانت  سبل وقف الحرب الأهلية. ينظر: عبد المجيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام، الدستور، إنما اجتمعوا لبحث

 .111، ص. 1117طبعة ، للطباعة والنشر والتوزيع
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التي وضع  طريقةولل ،مريكية الرائدة في وضع الدستوروقد كان لهذه التجربة التأسيسية الأ      

، تأثير على انطلاق موجات الدسترة في باقي دول على شكل مؤتمر ، وهي الجمعية التأسيسيةبها

 التي عرفت ثورة أعقبها وضع الدستور.منها فرنسا والعالم، 

 التجربة الدستورية الفرنسية الثاني:الفرع 

دلفيا قد تمخض عنها دستور فيلا ،إذا كانت التجربة التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية      

طوال التاريخ السياسي والدستوري  وعمر هذا الدستور الذي عرف بعض التعديلات 1111سنة 

عدة  1117ت المتحدة الأمريكية. فإن التجربة الدستورية الفرنسية شهدت منذ قيام ثورة للولايا

طرق وضعها بين الأساليب الديمقراطية والأساليب غير الديمقراطية، وجعلت  تدساتير، اختلف

 بذلك من فرنسا أهم مختبر للتجارب الدستورية في العالم.

لباقي دول العالم، خصوصا فيما  ة في التجارب التأسيسيةية الفرنسيوقد أثرت التجارب التأسيس      

ن اهتمامنا سينصب فقط نتهجتها في وضع دساتيرها، لذلك فإيتعلق بالأساليب الديمقراطية التي ا

التي اعتمدت الأساليب الديمقراطية نظرا لأنها كانت أكثر  ،على التجارب التأسيسية الفرنسية

 تأثيرا.

 الجمعية التأسيسيةأسلوب  الأولى:الفقرة                  

وضع دستور  هي الأساسية تكون مهمتها ،ينتخب الشعب جمعية نيابية ،وفق هذا الأسلوب      

عبر  ،بطريق غير مباشر ،هو الذي يتولى وضع الدستور وفق هذه الطريقة فالشعب للدولة؛

دستور للبلاد. وبمجرد وضع الدستور ووضع  ،ينتخبهم من أجل ممارسة السلطة التأسيسية ،ممثلين

المنتخبة، يصبح الدستور نافذا دون حاجة إلى عرضه على الشعب  التأسيسية بواسطة الجمعية

 للحصول على موافقته.

، قد وضع من قبل 1171شتنبر  3وإذا كان أول دستور وضعته الثورة الفرنسية هو دستور       

نيابية  هيئةوإنما لتكون  ،جل وضع الدستورألم تنتخب في الأصل من  ،منتخبة تأسيسية جمعية

ن هذا الدستور قد جاء بتنظيم سياسي لم يعش أكثر من عام، وقد قام على ، فإ70استشارية للملك

أساس أن السلطات كلها للأمة، فليس النواب ولا الملك نفسه سوى ممثلين للأمة، وقد جعلت السلطة 
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على أن  ؛عضوا، وأعطي الملك السلطة التنفيذية 111مجلس واحد مؤلف من التشريعية في يد 

ولم يكن للجمعية التشريعية حق  ، يختارهم بنفسه.ويعاونه وزراء ،ويتعهد بتنفيذها ،يخضع للقوانين

لمبدأ فصل السلطات في إسقاطهم، كما لم يكن للملك حق حل الجمعية التشريعية، وفي ذلك تطبيق 

الخصومة بينه وبين  يتو اتجاه التشريع، وذلك مما أنشألى أن الملك أعطي حق الف، عشكله الجامد

 .71الجمعية التشريعية حتى أودى بالملكية

 سلوب الجمعية التأسيسية في فرنسا؛أثرها الكبير في الأخذ بأ سإيمانويل سايي وقد كان لأفكار      

بواسطة سلطة  همن وضع سلطة منشأة، وأنه يلزم وضع يكون إذ كان يرى أن الدستور لا يمكن أن

باعتبارها صاحبة السيادة والمختصة وحدها بوضع الوثيقة الدستورية.  ،تأسيسية أصلية هي الأمة

خاصة  هيئةنه يتوجب انتخاب فإ ،أفراد الأمةولما كان يستحيل وضع الدستور من قبل جميع 

 ة عن الشعب وباسمه.بواسطة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نياب

لتكون انتخبت تم وضعه من قبل جمعية وطنية قد  ،1171وإذا كان أول دستور فرنسي لسنة       

تم وضعها بواسطة  ،ن مجموعة من الدساتير الفرنسية التي أتت بعد ذلكاستشارية للملك، فإ هيئة

جمعيات تأسيسية انتخبت خصيصا لوضع الدستور، ومن أهم هذه الدساتير دستور الجمهورية 

تونس رة منها . ومن فرنسا انتقلت هذه الوسيلة إلى دول كثي1111والثالثة لسنة  1141الثانية لسنة 

 .173172سبانيا في دستور ، وإ2014و 7171 يفي دستور

 أسلوب الاستفتاء الدستوري الثانية:ة الفقر                 

 تميزت التجربة التأسيسية الفرنسية في وضع دساتيرها، بالإضافة إلى أسلوب الجمعية      

 بما فيها المغرب. ،الذي كان له تأثير على باقي دول العالم ،بأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسية،

ية فإذا كان أسلوب الجمعية التأسيسية يعطي الإقرار النهائي لنفاذ الدستور إلى جمعية تأسيس      

لمشروع يعطي الإقرار النهائي  ،ن الاستفتاء الدستوريمنتخبة دون عرضه على الشعب، فإ

إن الدستور لا تكون له قيمة قانونية قبل عرضه على الموافقة  إلى الشعب نفسه؛ حيثالدستور 

 . 73مهما كانت الجهة التي قامت بإعداده ،الشعبية
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في محطات عديدة من  ،وإذا كانت التجربة الفرنسية قد حبلت بهذا الأسلوب في وضع الدستور      

هذا الأسلوب في هذه ا متجسد من خلاله 74تاريخها الدستوري، فإنه يمكن التمييز بين صورتين

 التجربة: 

 ،تقوم جمعية منتخبة خصيصا لإعداد مشروع الدستور في هذه الحالة، الصورة الأولى: -

على أن يعرض بعد ذلك على استفتاء عام. ومن الدساتير التي وضعت بهذه الطريقة في 

والذي رفضه الشعب  ،1748ودستور الجمهورية الرابعة لسنة  ،1173فرنسا هناك دستور 

أكتوبر  13قبل أن يتم قبوله في استفتاء ثان بتاريخ  ،1741ماي  1في استفتاء أول بتاريخ 

ول التي أخذت بهذا الأسلوب . ومن بين الد75بعد انتخاب جمعية تأسيسية جديدة ،1748

 .171776 وإيران في دستور 1711سبانيا في دستور هناك إ

تقوم لجنة حكومية معينة بإعداد مشروع الدستور،  ،لصورةفي نطاق هذه ا الصورة الثانية: -

ثم يعرض على الشعب قصد الموافقة عليه، كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي 

 شارل ديغولالذي أعدت مشروعه لجان حكومية شكلها  ،1711الصادر في أكتوبر 

(Charles DE GAULLE)، وحدد لها الأسس التي  ،وأصدر إليها توجيهات معينة

يجب أن يقوم عليها الدستور، ثم بعد ذلك طرح على الشعب في استفتاء عام، وبعد إعلان 

 .77نتيجة الاستفتاء بالموافقة صدر الدستور وأصبح نافذا

جموعة من دساتيرها قد اعتمدته فرنسا في م ،وبالمحصلة فإن أسلوب الاستفتاء الدستوري      

. وهو نفس الأسلوب الذي اتبع من 1711و 1748و 1177و 1171و 1173 وهي دساتير سنوات:

وكذا الدساتير المغربية  ،2020و 1778و 1717و 1718 يرها لسنواتطرف الجزائر في دسات

 .111178 سنة دستور، بما في ذلك 1781المتعاقبة ابتداء من سنة 
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إن أسلوب الاستفتاء الدستوري يعد من أكثر الأساليب ديمقراطية في وضع الدساتير،       

. أما إذا تم وضع 79خصوصا إذا أوكلت طريقة وضع مشروع الدستور إلى جمعية تأسيسية منتخبة

ن هناك من الفقه من شكك في مية معينة أو من طرف حاكم فرد، فإالدستور من طرف لجنة حكو

 استفتاء سياسي إلىيمكن أن يتحول  لأنه، 80لاستفتاء على مشروع الدستورديمقراطية ا

(plébiscite constituant) 81يكون فقط كواجهة لإخفاء حقيقة النظام الديكتاتوري. 

سة التي انطلقت في أوربا في إلى أن الأفكار السياسية المؤسِّ   نخلص من خلال هذا المبحث      

عشر، والتي حاولت أن تضع حدا لحكم الطغاة والأنظمة الشمولية،  عشر والثامنالقرنين السابع 

، وجدت لها وحقوق الإنسان من خلال إحياء مفاهيم جديدة كالحرية والسيادة وفصل السلطات

 صدى لدى الطبقة البورجوازية التي كانت تمثل الأكثرية.

تغيير، من جانبها النظري والفلسفي التواقة إلى الهذه الأفكار التحررية والثورية  وهكذا انتقلت      

جل أإلى الجانب العملي التطبيقي، تجلى في اندلاع ثورات تحررية بدءا بالثورة الأمريكية من 

المستقلة  الأمريكية الاستقلال عن انجلترا، أعقبها تنظيم للحكم من خلال وضع دساتير للولايات

وهو أسلوب الجمعية التأسيسية. وكذلك بأسلوب ديمقراطي  فيدرالي بعد ذلك، تم وضعهاودستور 

لسلطات والحد من ا ،جل تنظيم الحكمأالتي أعقبها وضع دساتير من  ،1117الثورة الفرنسية لسنة 

 لتي تملكها الملكيات. المطلقة ا

نموذجا ملهما لباقي أقد شكلت  ،وإذا كانت التجربتان الأمريكية والفرنسية في وضع دساتيرها       

كان لها ما بعدها، فإن هاتين التي ، أولى موجات الدسترة إلى انطلاق ذلك وأدى دول العالم،

، والممارسة السياسية للسلطة التجربتين كان لهما الفضل في ربط الأفكار النظرية بالواقع السياسي

 بالإضافة كذلك إلى تحقيق تراكم على مستوى الدستورانية العالمية، سواء فيما يتعلق بتقييد السلطة

جعلت  ،والنهوض بالديمقراطية بمختلف أشكالها، أو من خلال تطوير نظريات سياسية ودستورية

شكالاتها، ومعتبرة أن السلطة التأسيسية والتوفيق بينها وبين الحرية أهم إمن هم تقييد السلطة 

ي ا فهحد غيرهما، ولا يحدأولا  ،هي ملك للشعب أو الأمة ،أو تعديله ،المكلفة بوضع الدستور

 التي لا يمكن المساس بها. الحظر الدستوري موضوعاتإلا ثوابت الأمة التي تعتبر من ممارستها 
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 المبحث الثاني

 الغربية الديمقراطيةي النظرية الدستورية السلطة التأسيسية ف

تبلورت في أوربا الديمقراطية نظرية دستورية خاصة بالسلطة التأسيسية، وهي نظرية جعلت       

نظام الحكم لا يخرج عن إطار قانوني يضعه الدستور كوثيقة سامية، تعبر عن إرادة الأمة أو 

 الشعب، باعتباره صاحب السيادة.

ون دستور، أو تقوم بتعديله عند إن السلطة التأسيسية هي التي تضع الدستور حيث لا يك      

الاقتضاء، وهي سلطة سيادية يمتلكها الشعب، ويمارسها بحسب ثقافته وإيديولوجيته وتاريخه، 

 وموازين القوى السياسية السائدة فيه.

وتنقسم هذه السلطة إلى نوعين وهما: السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية الفرعية،       

ي تضع الدستور لأول مرة، ولا تكون مقيدة بأية قيود قانونية، وإنما تنطلق وتعبر فالأولى هي الت

عن ثقافة وإيديولوجية المجتمع. أما الثانية فهي التي توكل إليها مهمة تعديل الدستور، مع مراعاة 

المساطر والشكليات المنصوص عليها في الدستور، وهي بذلك سلطة تأسيسية فرعية ذات طبيعة 

 ة.قانوني

 وانطلاقا مما سبق، فإن تفصيل الكلام في هذا المبحث سيتم وفق المطلبين التاليين:      

 لسلطة التأسيسية ومعايير تمييزها؛أنواع االمطلب الأول: 

 السلطة التأسيسية بين نظرية ما فوق الدستورية وتقييد سلطة المراجعة.المطلب الثاني: 

 التأسيسية ومعايير تمييزهاأنواع السلطة  الأول:المطلب 

يستمد كل عمل تشريعي قانوني شرعيته من مصدر معين، وبغيره لا يكون التشريع قانونيا       

ولا قيمة له، فالتشريع العادي يصدر عن البرلمان، وتشريع اللائحة يصدر عن السلطة التنفيذية، 

الذي يعود  هو الدستور در مشروعية كل ما سبقوالاجتهاد القضائي يصدر عن القضاء، ومص

 مصدره إلى السلطة التأسيسية.
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أو  ،والسلطة التأسيسية لا تتولى وضع الدستور كوثيقة سامية فقط، بل تتولى أيضا تعديله      

توكل هذه المهمة إلى سلطة أخرى تقوم بها. ومنه فإن السلطة التأسيسية أنواع تتوزع مهمتها بين 

 .وضع الدستور أو القيام بتعديله

وقد أفرز الفقه الدستوري، في النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية، اختلافات في معايير      

التمييز بين السلطة التأسيسية الأصلية التي تتولى وضع الدستور، وبين تلك التي تقتصر على 

الممارسات  المادي. بالإضافة إلى ما حملتهالاتجاه الاتجاه الشكلي أو  سيادة تعديله، وذلك حسب

الدستورية من إمكانية تعديل بعض المقتضيات الدستورية خارج إطار مبادرات السلطة التأسيسية، 

 وما يطرح ذلك من إشكالات فقهية.

 :ينالموالي ه إلى الفرعينتقسيمبق، فإننا سنتناول هذا المطلب من خلال بناء على ما س      

 الفرع الأول: أنواع السلطة التأسيسية؛

 تعديل الدستور بين الفقه والعرف والقضاء.ع الثاني: الفر

 أنواع السلطة التأسيسية الأول:الفرع 

تنقسم السلطة التأسيسية أساسا إلى نوعين رئيسيين؛ وهما السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع       

 الدستور لأول مرة، والسلطة التأسيسية الفرعية التي تقوم بتعديل الدستور.

 السلطة التأسيسية الأصلية الأولى:الفقرة                     

السلطة التأسيسية الأصلية هي السلطة التي تؤسس للممارسة السياسية ولنظام الحكم داخل       

الدولة، ولذلك فهي التي تضع القواعد القانونية الدستورية، التي يتم بموجبها تكوين وتثبيت عمل 

 سلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.السلطات المؤسسة كال

إن السلطة التأسيسية هي التي تقوم بوضع الدستور في وقت لا يكون فيه دستور للدولة، أو في       

لأنها لا تستند في عملها إلى نصوص دستور  ؛حالة إلغاء الدستور القائم. فإذن هي سلطة أصلية

 .82النصوص التي تبين نظام الحكم في الدولة سابق على وجودها، وتتمتع بحرية مطلقة في وضع

                                                           
 .341 .، ص1773عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية،  - 82 
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ويعود امتلاك السلطة التأسيسية في الأنظمة الديمقراطية إلى الأمة أو الشعب، ولذلك فهي        

تتأثر بالفلسفة السياسية للمجتمع وبالتوجه الإيديولوجي والسياسي السائد فيه، والذي تعتنقه طبقة 

؛ ففي 83لدستورواسعة ومؤثرة في المجتمع، التي هي بمثابة القابض على السلطة وتتحكم في توجه ا

يعتبر الاتجاه الليبرالي هو القابض على السلطة، والذي قام بتكريس  ،الولايات المتحدة الأمريكية

ن هما الحزب لك رغم أن الحكم يتناوب عليه حزبا، وذ1111نظريته الليبرالية في دستور 

بورجوازية . وفي فرنسا فإن القابض على السلطة هو الطبقة ال84الجمهوري والحزب الديمقراطي

 .85، والتي ظلت كذلك حتى فيما بعد الجمهورية الخامسة1171منذ دستور 

وتظهر الحاجة إلى السلطة التأسيسية الأصلية عند نشأة دولة جديدة، فتقوم هذه السلطة بوضع       

أول دستور للدولة، أو عند نيل دولة ما استقلالها، أو عند ظهور الحاجة إلى وضع دستور جديد 

 .86عن اتجاهات نظام الحكم الجديد، والتي لا تستند إلى الدستور القائميعبر 

وبناء على ذلك، يميز الفقه الدستوري، في طرق ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية ووضع       

والاستفتاء  الدساتير، بين أساليب ديمقراطية لوضع الدساتير تتمثل في أسلوبي الجمعية التأسيسية

 أوهجينة  وأساليبيمقراطية تتمثل في أسلوب المنحة، غير د يسي، وأساليبالدستوري التأس

 .وتتمثل في أسلوب التعاقد ن الديمقراطي ونقيضه،يمتزج فيها النهجا ،مختلطة

ومهما تكن الطريقة التي يوضع بها الدستور، والهيأة التي تختص بممارسة السلطة التأسيسية       

ية المتوصل إليها يمكن تطويرها وتجويدها، من خلال تعديلها من الأصلية، فإن الوثيقة الدستور

طرف السلطة التأسيسية الفرعية، التي يتم تحديد مساطر وإجراءات ممارستها من داخل الوثيقة 

 الدستورية.

 ومعايير تمييزها السلطة التأسيسية الفرعية الثانية:الفقرة            

إذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تضع الدستور، فإن السلطة التأسيسية الفرعية       

هي التي تمتلك حق تعديله؛ فعندما تضع السلطة التأسيسية الأصلية الدستور، فإن هذا الأخير لا 

الحياة  يمكن أن يبقى بشكل دائم وأبدي دون تغيير، فهو مثل سائر القوانين يخضع لقانون حركة

                                                           
 .114 .، ص. س.سيط في فلسفة الدستور، معلي يوسف الشكري، الو - 83 

 .114 .، ص. س.سيط في فلسفة الدستور، معلي يوسف الشكري، الو - 84 

 .111 .، صم. ن.علي يوسف الشكري،  - 85 

 .111 .، ص. س.بادئ الدستورية العامة، مإبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري الم - 86 
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وسنة التطور، مادام أنه يشكل انعكاسا للمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في 

المجتمع، والمحكومة بالتطور والتغير والتحول. لذلك فإن السلطة التأسيسية الأصلية عند وضعها 

ر، أي أنها تحدد الجهة للوثيقة الدستورية، فإنها تحدد الكيفية والجهة التي تمتلك حق تعديل الدستو

 المكلفة بممارسة السلطة التأسيسية الفرعية.

من طرف الدستور، فهذا الأخير هو  ةالمنشأ أو السلطة التأسيسية الفرعية أو المشتقة تتحدد      

الذي ينشئها من أجل مراجعة النص الدستوري، وتقوم بعملها وفق الأحكام والقواعد الدستورية، 

 .87و تعديلاوذلك إما إنشاء أ

فإذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية متحررة من أية قيود أو ضوابط، وليست ملزمة  ،ولذلك      

إلا بتعاليم الأمة ومرجعيات المجتمع الفكرية والثقافية والتاريخية، فإن السلطة التأسيسية الفرعية لا 

المرسومة لها في الوثيقة الدستورية. لكن ومع ذلك، فإن  القانونية يمكن أن تخرج عن الضوابط

 ممارسة السلطة التأسيسية، سواء الفرعية أو الأصلية، تختلف بحسب سيادة المعيار الشكلي أو

 المادي. المعيار

 - المعيار الشكلي    

الفرنسي  يرتبط هذا المعيار بالتصورات الشكلية للمدرسة الوضعانية، التي وضع أسسها الفقيه      

وطورها فيما بعد كل من  (Raymond Carré DE MALBERG) كاريه دي مالبرغ

   .88  (Roger BONNARD)روجي بونارو (Georges BURDEAU)جورج بيردو 

لأول  المكتوب وبحسب هذا المعيار، فإن السلطة التأسيسية الأصلية هي سلطة وضع الدستور      

مرة، أما السلطة التأسيسية الفرعية فهي سلطة مراجعة الدستور الجاري به العمل، وفق القواعد 

التي يحددها هذا الدستور نفسه. بمعنى أن السلطة التأسيسية الأصلية تمارس في ظل غياب أو فراغ 

تور تحديد ، يعود للدس89قانوني، أما السلطة التأسيسية الفرعية فهي سلطة من طبيعة قانونية

وكيفية ممارستها،  ،من حيث الجهة المختصة بممارستها ،الشكلية لممارستها الشروط والمحددات

 والحدود الملزمة لها.

                                                           
 .14 .، ص. س.بادئ الدستورية العامة، مإبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري الم - 87 

88  - Kémal GÖZLER, « Le pouvoir de révision constitutionnel », op. cit,  p. 9. 
89 - Ibid., pp. 12-13. 
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 - المعيار المادي 

الذي حاول اعتماد  (Carl SCHMITT)كارل شميث ارتبط هذا المعيار بالفقيه الألماني       

 الشكلي الذي ساد بشكل كبير في المجال الفرنسي.تصور مادي للدستور، مبتعدا عن التصور 

تعبير السلطة التأسيسية عوض السلطة التأسيسية الأصلية، وتعبير  كارل شميثفقد استخدم       

، وهو نفس التوصيف الذي 90سلطة المراجعة الدستورية عوض تعبير السلطة التأسيسية الفرعية

، حيث عمل هذا الأخير على نقل التصور  (Olivier BEAUD)أوليفيي بو تبناه الفقيه الفرنسي 

إلى المجال القانوني الفرنسي المتميز أصلا بسيادة  كارل شميث،المادي للدستور، الذي تبناه 

 التصور الشكلي.

فبحسب المعيار المادي، هناك علاقة تراتبية بين السلطة التأسيسية )الأصلية( وسلطة       

بينما الثانية هي سلطة  ،المراجعة الدستورية )الفرعية(؛ إذ إن الأولى تعتبر هي صاحبة السيادة

 غير سيادية.

فإن السلطة التأسيسية )الأصلية( يرتبط اختصاصها بالقضايا المتعلقة بالسيادة  ،وتبعا لذلك       

الوطنية للشعب، أما سلطة المراجعة الدستورية فيتعلق اختصاصها بالموضوعات الدستورية غير 

، فإن سلطة المراجعة (Carl SCHMITT) كارل شميثالسيادية. بمعنى آخر، وبحسب 

ما سماه ب"القوانين السياسية السيادية"، وهر الدستور، المتشكل من تطال جالدستورية لا يمكن أ

 .91وإنما تختص فقط بتعديل ما سماه ب"القوانين الدستورية" باتباع مسطرة المراجعة الدستورية

ورغم أن المهمة الرئيسية للسلطة التأسيسية الفرعية، هي الصلاحية المنوطة بها في تأسيس  

الدستور وهي التعديلات، حيث تقضي المبادئ العامة بأن يكون تعديل الدستور وفق إجراءات 

معينة، فإن هناك اختلافات فقهية فيما يتعلق بتداخل مهام كل من السلطة التأسيسية الأصلية 

من إمكانية تعديل الدستور  ،ما أفرزته الممارسات الدستوريةعية في تعديل الدستور، ناهيك عروالف

 خارج إطار مبادرات السلطة التأسيسية الفرعية، من خلال العرف والقضاء.

 سلطة تعديل الدستور بين الفقه والعرف والقضاء الثاني:الفرع 

                                                           
90 - Carl SCHMITT, « Théorie de la constitution », op. cit. pp. 211 - 241. 
91 - Ibid., pp. 142 - 155. 
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لسلطة التأسيسية، فإن سلطة العرف وسلطة إذا كان تعديل الدستور هو مهمة تختص بها ا      

القضاء يمكن أن تتسللا للقيام بهذه المهمة، من خلال مجال الممارسة الدستورية، فتقوم بتعديل 

بعض المقتضيات الدستورية، رغم أن ذلك هو اختصاص أصلي للسلطة التأسيسية، وقد أثار ذلك 

 لفقرات التالية:اختلافات فقهية واسعة. لذلك سنقسم هذا الفرع إلى ا

 وموقف الفقه من الجهة المختصة به؛تعديل الدستور الفقرة الأولى: 

 كتوب ومدى مشروعيته؛تعديل العرف للدستور المالفقرة الثانية: 

 التفسير القضائي للدستور ومدى أثره في تعديل الدستور.الفقرة الثالثة: 

 الجهة المختصة به تعديل الدستور وموقف الفقه من :الفقرة الأولى        

بتعديل الدستور، وذهبوا في هذا الشأن إلى  حصريا لم يتفق الفقهاء على الجهة المختصة       

 اتجاهات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة وهي:

 ب هو الذي يملك حق تعديل الدستورأولا: الشع                

الدستور، إلا بعد الموافقة الإجماعية لأفراد يذهب هذا الاتجاه إلى القول: بأنه لا يجوز تعديل       

. وقد تأثر هذا الاتجاه، بأفكار 92الأمة، وبدون هذا الإجماع يتعذر تعديل أحكام الوثيقة الدستورية

، صاحب نظرية العقد (Jean-Jacques ROUSSEAU) جون جاك روسوالفقيه الفرنسي 

العقد الاجتماعي، التي يقرر على أساسها الاجتماعي، والذي يرى أن الدستور هو تعبير عن فكرة 

 .93الأفراد، العمل في إطار الجماعة السياسية، والتي في كنفها تؤسس السلطة السياسية

يؤدي إلى الجمود المطلق للدستور، لأن إجماع الأمة ليس أمرا مستحيلا  ،والعمل بهذا الاتجاه      

هذه الاستحالة اضطر الفقه إلى التخفيف من  مخالف للمنطق ولطبيعة الأشياء. وأمامهو فحسب، بل 

شرط الإجماع، واكتفى لجواز التعديل، باتفاق أغلبية الشعب على تعديل الدستور، ما لم يكن 

 . 94الدستور ذاته، ينص على جواز التعديل بالأغلبية

 عديل الدستور هو حق لممثلي الشعبثانيا: ت          

                                                           
 .177 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، ممصطفى قلوش، القانون ال - 92 

 .111 .، ص. س.فقه الدستوري الإسلامي، مالوضعي والعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري  - 93 

 .371 .، ص. س.ري، معبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستو - 94 
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-Emmanuel) سجوزيف إيمانويل ساييمن أبرز ممثلي هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي       

(Joseph SIEYES،  الذي ذهب إلى القول بأن السلطات المنشأة التي أوجدها الدستور، لا يمكن

لها تعديل الوثيقة الدستورية. ويعتبر بدل ذلك بأن الأمة لها كامل الحرية في تعديل الدستور، إما 

فسها تعبيرا عن إرادتها كسلطة تأسيسية، أو من خلال ممثلين ونوابا تختارهم لممارسة هذه بن

 المهمة.

وبذلك فإن السلطة التأسيسية الأصلية، حسب هذا الاتجاه، هي من تملك حق تعديل الدستور،        

وتلتزم به  وهي غير مقيدة بضوابط قانونية مثل السلطة التأسيسية الفرعية، التي تخضع للدستور

. وحتى إذا اختارت السلطة التأسيسية الأصلية نوابا عنها لتعديل الدستور، فإن 95كونها تستند إليه

هؤلاء النواب وقت قيامهم بإجراء التعديل، لا يخضعون لأي قيد، لكونهم يمثلون إرادة الأمة 

 .96ذاتها

 الدستورتم بالطريقة التي يحددها ثالثا: تعديل الدستور ي           

ريقة التي يمثل هذا الاتجاه الرأي الغالب في الفقه، ويعتبر أن مهمة تعديل الدستور تتم بالط      

وبذلك فإن  .97، بواسطة ذات السلطة التي يحددها ويعهد إليها بهذه المهمةينص عليها الدستور نفسه

طة التشريعية أو سة كالسلالدستور، يمكن أن يفوض اختصاص تعديله لإحدى السلطات المؤس  

 التنفيذية، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الدساتير:

 طة التشريعية وفق مساطر خاصة.دساتير جعلت تعديل الدستور من اختصاص السل -

 دساتير جعلت التعديل منوطا بجمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لهذا الغرض. -

التعديل لكي يصبح نافذا من خلال الاستفتاء، وذلك دساتير تتطلب موافقة الشعب نفسه على  -

 سواء كانت مبادرة التعديل حكومية أو برلمانية أو شعبية.

ويبدو من خلال ما سبق، أن هناك اختلافا في مواقف الفقهاء، بخصوص إمكانية تعديل       

ية.  لكن مهما لتأسيسية الفرعأو من طرف السلطة ا ،الدستور من طرف السلطة التأسيسية الأصلية

                                                           
 .111 .، ص. س.فقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وال - 95 

 .111 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، مقلوش، القانون ال مصطفى - 96 
بية، الأزاريطة، الإشكالات العملية والعلمية لتعديل الدستور، دار الكتب والدراسات العر ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، - 97

 .311، ص. ، 1111 .الإسكندرية، ط
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السلطة التي تقوم بتعديل الدستور، في نظرنا، فإن مهمتها تلك، تبقى مشروطة بتعزيز وترسيخ  تكن

 ، لا بالتراجع عن الديمقراطية وتكريس الاستبداد. السائد التوجه الديمقراطي للنظام السياسي

صة بممارسة السلطة إن اختلاف الاتجاهات الفقهية السابقة الذكر، بخصوص الجهة المخت      

التأسيسية الفرعية وتعديل الدستور، يهم الطريقة العادية )الرسمية( في تعديل الدستور من خلال 

السلطة التأسيسية. لكن الممارسات الدستورية أبانت عن إمكانيات أخرى )غير رسمية( لتعديل 

مكانية مختلف بشأنها الدستور المدون، وذلك من خلال العرف الدستوري المعدل، رغم أن هذه الإ

 من طرف الفقهاء.

 الفقرة الثانية: تعديل الدستور من خلال العرف الدستوري المعدل       

العرف الدستوري هو عبارة عن "عادة تتصل بنظام الحكم في الدولة، درجت الهيئات الحاكمة       

على استعمالها، بحيث يصبح تواتر العمل وفقا لمسلك معين في أحد الموضوعات الدستورية، مع 

نها: وإذا كان العرف الدستوري، يتخذ عدة أشكال م .98الاعتقاد في إلزاميتها، قاعدة عامة ملزمة"

العرف المفسر، العرف المكمل، العرف المعدل، والعرف المنشئ، فإن ما يهمنا في هذه الفقرة هو 

العرف الدستوري المعدل، لأنه يطال تعديل مقتضيات دستورية هي من اختصاص السلطة 

 التأسيسية، التي تمتلك الاختصاص الأصيل بتعديل الدستور.

لى أن الدستور، بما يتمتع به من سمو، هو الذي يحدد الجهة ورغم أن معظم الفقهاء اتفقوا ع      

التي تمارس سلطة تعديله، إلا أن التساؤل قد أثير حول القيمة القانونية للعرف الدستوري المعدل 

 للدستور في الدول ذات الدساتير المدونة والجامدة.

 لذلك سنناقش هذه الفقرة من خلال العنصرين التاليين:      

 نواع العرف الدستوري المعدل؛أولا: أ

 مشروعية العرف الدستوري المعدل للدستور المدون.ثانيا: 

 لا: أنواع العرف الدستوري المعدلأو        

                                                           
 .81 .، ص. س.مدستوري النظرية العامة، مصطفى قلوش، القانون ال - 98 
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إضافة أو  الدستور أحكامية التي تغير بالعرف يقصد بالعرف الدستوري المعدل، تلك القواعد      

أن هناك تنظيما دستوريا لأمر من الأمور، ثم . وبناء على ذلك فإن العرف المعدل يفترض 99حذفا

. وذلك من خلال استحداثه لقاعدة، لم 100يأتي العرف ليعدل ذلك التنظيم على غير مقتضى النص

وقد ميز  .101ترد في نص الدستور المكتوب، أو إسقاط أحد أحكامه أو مخالفة نص من نصوصه

العرف المعدل بالإضافة، والعرف  الفقه بين ثلاثة أنواع من العرف الدستوري المعدل، وهي:

 المعدل بالحذف، والعرف المناقض.

 العرف المعدل بالإضافة -1

يفترض هذا النمط من العرف، أن الدستور قد نظم مسألة من المسائل الدستورية، ويأتي       

العرف ليضيف إلى نصوص الدستور، أحكاما لا يتحملها تفسير النص الموجود المنظم لتلك 

. ولذلك فالعرف الدستوري المعدل 102ينص عليه الدستور مانحا لهيأة حاكمة اختصاصا لمة، المسأل

بالإضافة هو من قبيل تعديل للدستور، لأنه يعمل في مجال لم يتطرق إليه الدستور، ولأنه حدد 

 اختصاصات لم ترد بشكل صريح في الدستور.

 العرف المعدل بالحذف -2

الدستور قد أورد حكما دستوريا، إلا أن هذا الحكم قد أهمل يفترض هذا النوع من العرف، أن       

، فيكون بذلك قد أسقط اختصاصا من الاختصاصات التي قررها 103تطبيقه وذلك بعدم الاستعمال

 الدستور لهيأة من الهيئات.

 العرف المناقض -3

" نوعا ثالثا للعرف الدستوري المعدل، يطلق عليه "العرف المناقض 104أضاف بعض الفقه      

. ومن الأمثلة على هذا النوع من 105وهو العرف الذي يتضمن مخالفة صريحة لنصوص الدستور

                                                           
، 1111حنان محمد القيسي، النظرية العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى  - 99 

 .18 .ص

 .17 .، صدستوري النظرية العامة، م. س.مصطفى قلوش، القانون ال - 100 

 .409ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدستور، م. س.، ص.  - 101 

 .17 .، صدستوري النظرية العامة، م. س.مصطفى قلوش، القانون ال - 102 

 .17 .، صمصطفى قلوش، م. ن. - 103 

 .11 .، ص1717ثروت بدوي، النظم السياسية،  - 104 

 .371 ، ص.1111 ،نشأة المعارف بالإسكندريةسية والقانون الدستوري، مالنظم السيا سامي جمال الدين، - 105 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  45

 

 
45 

، مما 106العرف أن ينص الدستور على سرية التصويت، ثم يجري العرف على علانية التصويت

يعتبر معه معدلا للنص الدستوري ومخالفا له، وبالتالي يسري عليه ما يسري على العرف 

 .107بالإضافة أو الحذفالدستوري المعدل 

 الدستوري المعدل للدستور المكتوبثانيا: مشروعية العرف          

تباينت وجهات نظر فقهاء القانون الدستوري، بصدد مشروعية العرف الدستوري المعدل، لقد       

 وتحديد قيمته القانونية. ويمكن التمييز فيها بين الاتجاهات التالية:

 بمشروعية العرف الدستوري المعدل ل: عدم الاعترافالاتجاه الأو         

المعدل، ولا الدستوري يرفض أصحاب هذا الاتجاه، الاعتراف بأية مشروعية للعرف       

. ويستندون في ذلك إلى أن العرف لا يستطيع أن يعدل في أحكام 108يعترفون بأية قيمة قانونية له

إجراءات معينة من طرف السلطة التأسيسية  الدستور المكتوب، الذي يشترط في تعديله اتباع

 الفرعية لإحداث هذا التعديل، في إطار مبدأ توازي الأشكال.

 بمشروعية العرف الدستوري المعدل الاتجاه الثاني: الاعتراف         

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى الاعتراف بمشروعية العرف الدستوري المعدل، على أساس       

 :109الأمة، صاحبة السلطة والسيادة. لكن أصحاب هذا الاتجاه انقسموا إلى فريقين أنه وليد إرادة

أن العرف الدستوري المعدل، مشروع وله نفس قوة النصوص الدستورية.  يرىق الأول: الفري     

ودليلهم أن العرف هو تعبير عن إرادة الأمة التي لها كامل السيادة، فيكون بذلك العرف في مرتبة 

 الدستور، ويستطيع أن يعدل نصوصه. 

العادي. ويستدلون على  أن العرف المعدل يمتلك القيمة القانونية للقانون يرىالفريق الثاني:      

ذلك بأن اعتبار العرف المعدل مساو للدستور، يتناقض مع مبدأ السيادة الشعبية، لأنه من وضع 

إحدى السلطات الحاكمة، وهي سلطات مؤسسة أوجدها الدستور. كما يتعارض مع أحكام الدستور 

 التي أوجبت أن يتم تعديله وفقا لقواعد شكلية وإجراءات خاصة.   
                                                           

 .407ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكالات العملية والعلمية لتعديل الدستور، م. س.، ص.  - 106 

 .137 ص. ،. س.لقانون الدستوري، مسامي جمال الدين، النظم السياسية وا - 107 

 .18-11الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، م. س.، ص.  علي يوسف - 108 

 .411-414ص.  ،علمية لتعديل الدستور، م. س.ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكاليات العملية وال - 109 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  46

 

 
46 

 ل بالإضافة والعرف المعدل بالحذفالاتجاه الثالث: التمييز بين العرف المعد      

يعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن العرف المعدل بالإضافة مشروع وله قوة النصوص الدستورية،       

على اعتبار أنه لا يتضمن مخالفة للدستور. أما العرف المعدل بالحذف، فهو يشكل مخالفة صريحة 

، ولا يمكن الاعتراف به في ظل دستور جامد. ونفس الموقف تبناه 110ص الدستورلنص من نصو

غالبية الفقه من العرف المناقض؛ إذ يرفضون إعطاء هذا العرف أية قيمة قانونية، لأنه ينشئ قاعدة 

 .111قانونية تخالف بشكل صريح نصوص الدستور

 تعديل الدستورالفقرة الثالثة: التفسير القضائي للدستور وأثره في      

"مجموعة القواعد القانونية الخاصة  :القانون الدستوري بأنه رمزي الشاعريعرف الدكتور       

. فالقواعد 112بنظام الحكم في الدول من الناحية السياسية، والتي تنظم التعايش بين السلطة والحرية"

عتبر مبهم وغامض؛ إذ ي فهي قد ترد بشكلالدستورية ترد على سبيل العمومية والإجمال، ولذلك 

. وهو ما يجعل عملية تفسير 113البعض أن "وضوح النص الدستوري يكاد يكون أمرا مستحيلا"

 من أجل إيضاح ما هو مبهم، وضبط ما هو مستشكل وتحديد ما هو ملتبس. ،الدستور أمرا مطلوبا

غير أن تفسير الدستور، يمكن أن يفضي إلى مراجعة الكثير من القيم الدستورية، التي يكرسها       

الدستور نفسه، بحيث نكون أمام تفسير منشئ للدستور، أو بعبارة أخرى تعديل غير رسمي لأحكام 

ي . خصوصا في ظل تغير الأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الت114الدستور

وضع فيها الدستور، دون تدخل السلطة التأسيسية الفرعية من أجل تعديل الدستور؛ إذ تقوم 

ومن أمثلة التفسير القضائي المنشئ  مؤسسات القضاء الدستوري بدور أساسي في هذا المجال.

، 115ماستريختالخاص بمعاهدة  311/71للدستور، نورد قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

                                                           
 .374-371 .، ص. س.سية والقانون الدستوري، مسامي جمال الدين، النظم السيا - 110 

 .418 ص. ،علمية لتعديل الدستور، م. س.الوكيل مصري، الإشكاليات العملية والضياء عبد الحميد عبد  - 111 

 .41 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، ممصطفى قلوش، القانون ال - 112 

 .311 .، ص1781منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستور، جامعة بغداد  - 113 

 .438 .، صالعلمية لتعديل الدستور، م. س.الإشكالات العملية وضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري،  - 114 

115 - Décision du conseil constitutionnel français, N° 92-312 DC du 2 septembre 1992, relative au 

 traité sur l'Union Européenne, signé le 7 février 1992 à Maastricht. 
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فيه أنه لا يجوز تعديل الدستور دون موافقة نواب الشعب. رغم أن هذا القيد الذي والذي أعلن 

 .116أضافه أمام سلطة تعديل الدستور، لم ينص عليه الدستور صراحة

وبناء على ما سبق، فإن بعض الدساتير الجامدة، يمكن أن تخضع لتعديلات خارج إطار       

ن خلال أعراف دستورية معدلة، أو تفسيرات قضائية مبادرات السلطة التأسيسية الفرعية، وذلك م

للدستور. إلا أن تعديل الدستور خارج إطار المساطر التي حددها الدستور، يعتبر في نظرنا، اعتداء 

على اختصاص أصيل للسلطة التأسيسية، خصوصا إذا كان هذا التعديل لا يتماشى مع المبادئ 

ذه السلطة هي سلطة سيادية تعبر عن سيادة الأمة، كما الديمقراطية وروح وفلسفة الدستور، لأن ه

أن الوثيقة الدستورية المتوصل إليها، بعد توافقات ونقاشات وحوارات مستفيضة، تجسد الإرادة 

الصريحة للشعب. ولذلك فمن غير المنطقي المساواة بينها وبين العرف الدستوري الذي يستمد 

ى مثل هذه التوافقات. بالإضافة إلى ما أثاره من اختلافات سة، ويفتقد إلوجوده من خلال سلطة مؤس  

 بين الفقهاء الدستوريين، وما قد يثيره من شقاقات بين الفاعلين السياسيين.

ولتجاوز إشكالية تعديل الدستور من خلال العرف والقضاء، يستحسن أن يتم صياغة نصوص       

طر مراجعة الدستور، وتخفيف القيود الدستور صياغة قانونية واضحة، كما يجب تبسيط مسا

 المفروضة على سلطة المراجعة الدستورية، بما يتوافق مع ترسيخ القيم الديمقراطية.

 الفرعية وإشكالات تقييدهاالسلطة التأسيسية  الثاني:المطلب 

إن تطور نظرية السلطة التأسيسية في الديمقراطيات الغربية، طرح بعض الإشكالات على       

، ومن أهم هذه الإشكالات مسألة ةالسياسيعلى مستوى الممارسات الدستورية والمستوى النظري و

والمبادئ ما فوق الدستورية؛ إذ طرح إشكال بخصوص مدى  ،توريةتقييد سلطة المراجعة الدس

ة خضوع السلطة التأسيسية لمبادئ ما فوق دستورية تحد من سيادتها، واختلاف الفقهاء إمكاني

بخصوص ما إذا كانت هذه المبادئ توجد خارج إطار الوثيقة الدستورية، أم داخلها في إطار تقييد 

 سلطة المراجعة الدستورية.

                                                           
المبحث الثاني  في ، وفي بعض التجارب الدستورية المقارنة،السلطة التأسيسية الفرعية في فرنساسأعود للحديث بالتفصيل عن  - 116 

 الباب الثاني من هذا البحث. من الفصل الثاني من
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الممارسات يمكن أن تؤدي  كما أبانت الممارسات الدستورية للسلطة التأسيسية الفرعية، أن هذه   

يمس بجوهر الدستور، رغم احترامها لشكليات مراجعة الذي ي دستورالختلاس الاتهرب أو الإلى 

 الدستور. لذلك سنتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

 ؛تقييد سلطة المراجعةو السلطة التأسيسية بين المبادئ ما فوق الدستوريةالفرع الأول: 

 السلطة التأسيسية ونظرية التهرب الدستوري.الفرع الثاني: 

 تقييد سلطة المراجعةو السلطة التأسيسية بين المبادئ ما فوق الدستورية الأول:الفرع 

أثارت مسألة تقييد سلطة المراجعة الدستورية، والمبادئ ما فوق الدستورية، نقاشات بين       

؛ بين من رفض اتجاهات بخصوص قيمتها القانونية وزالفقهاء الدستوريين، مما أدى إلى بر

خضوع السلطة التأسيسية لأية قيود كيفما كان نوعها، سواء كانت مبادئ ما فوق دستورية أو 

موضوعات حظر دستوري، وبين من اعتبر أن السلطة التأسيسية الفرعية تكون ملزمة باحترام 

و بالمساطر المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقيود الدستورية، أو بالمبادئ ما فوق الدستورية، أ

 الفقرتين التاليتين: إلىوالشكليات المحددة في الوثيقة الدستورية. لذلك سأتطرق في هذا الفرع 

  ما فوق الدستورية؛ التأسيسية والمبادئالسلطة الفقرة الأولى: 

 تقييد سلطة المراجعة الدستورية.السلطة التأسيسية والفقرة الثانية: 

 ما فوق الدستورية      والمبادئ التأسيسيةالفقرة الأولى: السلطة 

إلى "وجود   (Georges VEDEL)جورج فيدلحسب  فوق دستورية تشير المبادئ الما      

  .117قواعد سامية على الدستور ولكنها غير مصاغة من طرفه"

في هذا الإطار طرح الإشكال حول ما إذا كانت المبادئ مافوق الدستورية توجد خارج       

 ن الوثيقة الدستورية.ها تقتصر على تلك التي توجد في متالمعيارية للدستور، أم أنالصياغة 

ولقد أثير نقاش فقهي واسع بخصوص هذا الإشكال، سنتناول باختصار بعض جوانبه؛       

( بين Marie-Françoise RIGAUX) ماري فرانسواز ريغوفبخصوص هذا الإشكال ميزت 

والقيود المادية المستنبطة من التأويل الفقهي.  ،في الوثيقة الدستوريةالقيود المادية المنصوص عليها 

                                                           
117 - Georges VEDEL, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Revue Pouvoirs (souveraineté), N. 

67, Novembre 1993, p. 87. 
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فإن المبادئ المقيدة لسلطة المراجعة الدستورية، تظل مبادئ دستورية ما  ،ومن زاوية نظر شكلية

دام أنها واردة في النص الدستوري. ولذلك فإلى جانب القيود الذاتية الداخلية، توجد قيود خارجية 

 .118لقانون الدولي()مرتبطة با

فوق دستورية إلا  ( أنه لا يمكن الحديث عن الماClaude KLEIN) كلود كلينويعتبر       

بالنسبة للمبادئ التي توجد خارج الدستور. ومن الناحية الشكلية فإن المبادئ المقيدة للسلطة 

ن أنها توجد في متوق دستورية(، بما التأسيسية الفرعية هي مبادئ دستورية )وليست مبادئ ما ف

في إطار  ،طرح مسألة المبادئ ما فوق الدستورية كلود كلين. وعليه يقترح 119الوثيقة الدستورية

 .120فوق دستورية عوض طرحها في إطار الما ،تقييد سلطة المراجعة الدستورية

فوق  ( فقد اتخذ موقف الرفض من نظرية ماGeorges VEDEL) جورج فيدلأما       

بالمعنى الذي تشير فيه إلى المبادئ الخارجة عن الوثيقة الدستورية، ويعتبر أنها تشكل الدستورية، 

؛ إذ لا يمكن القول بوجود سلطة سامية غير متمتعة 121خطرا على النظام الديمقراطي القانوني

 بالسند الديمقراطي، وتتعارض مع الإرادة السيادية للشعب. 

والسياسي يسمح بالحديث عن وجود بناء قانوني للقواعد  فإذا كان المنطق القانوني ،وعليه      

. ولذلك 122الدستورية، فإن ذلك لا يعني وجود معايير من طبيعة دستورية خارج الوثيقة الدستورية

حددتها السلطة التأسيسية تتجلى في تلك المعايير الدستورية التي  ،فإن المبادئ ما فوق الدستورية

التي لا يمكن أن تطالها المراجعة الدستورية من قبل السلطة التأسيسية ن الوثيقة الدستورية، وفي مت

 الفرعية.

 تقييد سلطة المراجعة الدستوريةالسلطة التأسيسية و الثانية:الفقرة                     

اختلف الفقه بخصوص مسألة تقييد سلطة المراجعة الدستورية، بين من اعتبر أن نطاقها       

يختص فقط بموضوعات الحظر الدستوري المحددة في الدستور )الاتجاه الشكلي(، وبين من اعتبر 

ة أن سلطة المراجعة الدستورية، تختص بتعديل القوانين الدستورية، دون أن تطال القوانين السياسي

                                                           
118 - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit. p. 162. 
119 - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit. p. 163. 
120 - Ibid. 
121 - Georges VEDEL, « Souverainté et supraconstitutionnalité »,  op. cit., pp. 81-91. 
122 - Ibid., p. 82. 
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لا  من بين موضوعات الحظر الدستوري أمعليها  االسيادية، سواء كانت هذه الأخيرة منصوص

 )الاتجاه المادي(.

 أولا: الاتجاه المادي           

يميز هذا الاتجاه، كما رأينا سابقا، بين القوانين الدستورية، التي هي عبارة عن قوانين عادية       

الدستورية، وبين "القرارات السياسية السيادية" التي تحدد شكل  تم رفعها وتضمينها في الوثيقة

 ، وإن لم تكن متضمنة في الوثيقة الدستورية.123الوجود السياسي وتشكل جوهر الدستور

)أهم ممثلي هذا الاتجاه( أن القرارات  Carl SCHMITT كارل شميثيرى  ،وتبعا لذلك     

السياسية السيادية التي تمثل جوهر الدستور، لا يمكن أن تكون محل تعديل من قبل سلطة المراجعة 

، حتى وإن لم تنص على ذلك الوثيقة الدستورية. بينما يمكن دائما تعديل القوانين 124الدستورية

 .125اتباع المسطرة الخاصة بالمراجعة الدستوريةالدستورية، التي لا تشكل جوهر الدستور، وذلك ب

ستور أن سلطة المراجعة الدستورية، لا يمكن أن تطال جوهر الد كارل شميثويعتبر       

(، لأن هذه الأخيرة تتميز بالثبات والجمود، أي أنها ترد كقيد أمام سلطة )القوانين السياسية السيادية

لا يتم التنصيص  ،ن القيود الواردة على هذه السلطةأ كارل شميثالمراجعة الدستورية. ويوضح 

عليها عادة في نصوص الوثيقة الدستورية. وبذلك فأطروحة الاتجاه المادي تختلف عن أطروحة 

الاتجاه الشكلي، الذي يعتبر أن قيود سلطة المراجعة الدستورية يتم التنصيص عليها في الوثيقة 

 الدستورية.

 لشكلياثانيا: الاتجاه           

يذهب هذا الاتجاه، إلى أن القواعد الدستورية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، تعتبر كلها ذات       

طبيعة دستورية، وتوجد على نفس الدرجة من التراتبية، سواء كانت مرتبطة بما هو سيادي أو هي 

المشرع الدستوري  قوانين عادية تم رفعها إلى مستوى الدستورية. وأن القواعد الدستورية التي يريد

                                                           
123 - Carl SCHMITT, « Théorie de la constitution », Op. Cit. p. 155. 
124 - Carl SCHMITT, « La dictature », traduit de l’allemand par Mira Köller et Dominique Séglard, 

Editions Points, 2015,   p. 115. 
125 - Ibid., p. 115. 
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أن يصبغها بنوع من الثبات، فإنه ينص دستوريا على أنها تندرج ضمن موضوعات الحظر 

 الدستوري.

تعديل  لفرعية، التي تتولى مهمةولذلك فحسب الاتجاه الشكلي، فإن السلطة التأسيسية ا      

ما أنها تكون ملزمة الدستور، تكون ملزمة باتباع مسطرة خاصة تنص عليها الوثيقة الدستورية، ك

باحترام القيود المفروضة عليها، وعدم المساس بموضوعات الحظر الدستوري التي ينص عليها 

الدستور. غير أن هذه المسألة أثارت في الأصل نقاشات فقهية، اختلفت فيما يتعلق ببطلان الحظر 

 من عدمه.

 نع تعديل الدستورالقيمة القانونية للنصوص التي تم ثالثا:                    

إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن الحظر المطلق لتعديل جميع نصوص الدستور، يعتبر باطلا       

ولا أساس له، لأنه يتعارض مع طبيعة الأشياء وسنة الحياة التي لا تقبل الجمود، فإنهم اختلفوا حول 

أن حظر التعديل يعتبر باطلا من القيمة القانونية للنصوص التي تمنع التعديل؛ إذ رأى البعض 

الناحية السياسية والقانونية، وذهب البعض الآخر إلى القول بصحته وضرورة الالتزام به من 

 الناحية القانونية، في حين أكد البعض الآخر على ضرورة التفريق بين أنواعه.

 من الناحية السياسية والقانونية اتجاه بطلان الحظر  -أ

الاتجاه، إلى تجريد النصوص التي تحظر تعديل الدستور من أية قيمة ذهب أصحاب هذا       

قانونية أو سياسية، سواء كانت هذه النصوص تتعلق بالحظر الزمني أو بالحظر الموضوعي. 

ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن النصوص التي تنص على الحظر، لا تعدو أن تكون سوى مجرد 

  .126لها رغبات وأماني لا قيمة قانونية ملزمة

ويضيف أصحاب هذا الاتجاه، أن السلطة التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور، ليس من حقها       

، التي يوكل إليها أمر تعديل الدستور، حتى الفرعية أن تضع نصوصا تقيد بها السلطة التأسيسية

ولو كان ذلك التقييد مقصورا على مسائل معينة، أو مرتبطا بفترة محددة. ترتيبا على أن هاتين 

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1111الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة السابعة مد نعمان أح - 126 

 .111 .عمان، الأردن، ص
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ومكانة واحدة، ومن ثم فليس للسلطة الأولى أن تفرض مشيئتها على السلطة  مستوىفي السلطتين 

 .127قةالثانية، وتسلب اختصاصاتها أو بعضها بصفة مطل

 رعية الحظر من الناحية القانونيةاتجاه دعم ش  -ب

ذهب أصحاب هذا الاتجاه، إلى القول بمشروعية الحظر النسبي، الذي يتمثل في حظر تعديل       

بعض النصوص الدستورية، معتبرين أنه لا تعارض بين الحظر النسبي وإرادة الأمة، التي هي 

 .128مصدر كل السلطات، إذا كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة

ع السلطات، الأمر الذي يجعل الحظر يتعارض مع سيادة ورغم أن الشعب هو صاحب جمي      

الشعب، فإن أنصار هذا الاتجاه يردون على ذلك بأن هذا التعارض، وإن صح من الناحية الفلسفية 

والسياسية، فهو لا يتصور من الناحية القانونية، لأن الشعب لا يمكن أن يزاول حقه، إلا عن طريق 

الدستور، فلا يمكن منطقيا أن تقوم هذه السلطات على إتيان عمل السلطات القانونية التي أوجدها 

 .129مخالف لأحكام الدستور، إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل القيام بانقلاب أو ثورة

ويترتب على ما سبق، أن أية مخالفة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور، تعتبر مخالفة       

دستور يجب أن يتم وفقا للإجراءات المحددة فيه، وأن يكون للدستور، وبناء على ذلك فإن تعديل ال

ملزما بالنصوص التي تحظر تعديله خلال مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض مواده وأحكامه 

 بشكل دائم.

 ين الحظر الزمني والحظر الموضوعياتجاه التفرقة ب -ج          

، (Georges BURDEAU) جورج بيردو من أبرز متزعمي هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي      

والذي يذهب إلى التمييز بين نوعين من الحظر الدستوري )الحظر الزمني والحظر الموضوعي(؛ 

تعتبر باطلة ومجردة من أية قيمة  ،فالنصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة

الدستور لجيل معين من الأمة، أن ؛ وذلك لأنه لا يمكن للسلطة التأسيسية التي وضعت 130قانونية

التي تعبر عن طموحات الأجيال اللاحقة. فالنصوص التي تحظر  ،تقيد السلطة التأسيسية اللاحقة

                                                           
 .111 .، ص. س.ة العامة، ممصطفى قلوش، القانون الدستوري النظري - 127 

 .114 .، ص. س.فقه الدستوري الإسلامي، ملقانون الدستوري الوضعي والعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في ا - 128 

 .171 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، ممصطفى قلوش، القانون ال - 129 

ص. ، 1771/1773 تينمل للطباعة والنشر والتوزيع،، الجزء الأول ون الدستوري والمؤسسات السياسية،امحمد مالكي، القان - 130 

147. 
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تعديل بعض الأحكام الدستورية بشكل دائم، تشكل مصادرة دائمة لإرادة الأجيال القادمة، من قبل 

 .السلطة التأسيسية المعبرة عن إرادة جيل معين من الأمة

وعلى خلاف الحظر الموضوعي السالف الذكر، يذهب هذا الاتجاه إلى أن النصوص التي       

تحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية محددة فقط، تعد صحيحة ومشروعة من الناحية القانونية، 

 .131ويتعين الالتزام بها لأنها تؤدي إلى ثبات قواعد الدستور الجديد

 الفرعيةصلية والأ ن أثر الحظر على السلطتين التأسيسيتينياتجاه التفرقة ب -د       

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حظر تعديل الدستور بنوعيه، لا قيمة له بالنسبة للسلطة التأسيسية       

الأصلية، لكنه واجب الاحترام من قبل السلطة التأسيسية الفرعية، وذلك لأن السلطة التأسيسية 

 . أما السلطة التأسيسية الفرعية فتتمتع132الأصلية تتمتع بحرية مطلقة واختصاص مطلق

باختصاص مقيد، وانطلاقا من ذلك فإنه يلزم تدخل السلطة التأسيسية الأصلية، لإجراء التعديل في 

أحكام النصوص التي تحظر التعديل بنوعيه، وبذلك نكون دائما أمام سلطة تأسيسية أصلية لا تتدخل 

 إلا لهذه المهمة.

بخصوص القيمة القانونية ومن خلال ما سبق، يتضح أن هناك تباينا في مواقف الفقهاء       

للنصوص التي تحظر تعديل الدستور، ورغم ذلك فإن تطور الحياة الواقعية للشعوب من الناحية 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا يستقيم ووجود نصوص دستورية جامدة لا تقبل التغيير 

كانت الجهة المختصة به،  ل. وفي كل الأحوال، فإن المطلوب هو أن تعديل الدستور، ومهمايوالتبد

يجب أن يسير في اتجاه مزيد من الديمقراطية، بما يتوافق مع الإرادة العامة للشعوب ومصالحها، 

 وبما يعزز ويرسخ مكتسباتها في مجال الحقوق والحريات.

وبالإضافة إلى مسألة السلطة التأسيسية وتقييد سلطة المراجعة الدستورية، فإن نظرية السلطة       

 توري.لتأسيسية قد تواجه إشكالية أخرى وهي ما يسمى بإشكالية الاختلاس أو التهرب الدسا

 السلطة التأسيسية ونظرية التهرب الدستوري الثاني:الفرع 

                                                           
 .173 .، ص. س.دستوري النظرية العامة، ممصطفى قلوش، القانون ال - 131 

 .113 .، ص1711سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  - 132 
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أخرى من بين الإشكاليات التي تواجه ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية،  تناول هنا إشكاليةسأ      

التهرب الدستوري )أو الاختلاس الدستوري(، الذي يطلق على عملية مراجعة  وهي إشكالية

، أو احترام مساطر مراجعة الدستور ولكن المساطر المنصوص عليها فيهالدستور دون احترام 

 بهدف المساس بجوهر الدستور.

 (fraude constitutionnelleمفهوم التهرب الدستوري ) الأولى:الفقرة                 

بإشكالية انحراف سلطة تعديل  ،يرتبط مفهوم التهرب الدستوري أو الاختلاس الدستوري      

الدستور عن القواعد الدستورية المحددة لها، حيث تشكل انتهاكا للقواعد الدستورية. وقد استعمل 

 fraude à laتعبير ) (Georges Liet-VEAUXجورج لييت فو )الفقيه الفرنسي 

constitution ) بمعنى الانحراف بالدستور أو الانحراف في استعمال سلطة تعديل الدستور من

 موريساستخدم . كما 133قبل السلطة التأسيسية، أو الانحراف في استعمال السلطة التأسيسية المنشأة

( la fraude à la constitutionنفس المصطلح ) (Maurice DUVERGERدوفيرجي )

 .134على الدستور أو التحايل على الدستوربالمعنى الذي يفيد إدخال الغش 

( نعثر على fraude à la constitutionورغم أننا في الاستعمال العربي لمقابل مفهوم )      

مجموعة من الاستعمالات المتقاربة في معناها الدقيق، أبرزها: الانتهاك، الغش، التهرب، 

الانحراف، التحايل، التحلل، والاختلاس. فإن استعمال مصطلح الاختلاس الدستوري، للدلالة على 

ة المغربية ظهر في التجربة الدستورية والسياسي( fraude à la constitution)المفهوم الفرنسي 

أول زعيم سياسي استخدمه في سياق  المهدي بن بركةفي الستينات من القرن الماضي؛ إذ يعتبر 

، كما أنه يعبر عن موقف الكثير من 1781النقاش حول طبيعة السلطة التي صاغت دستور 

 .135الأصلية والفرعية السلطتين التأسيسيتين من ممارسةالأحزاب السياسية 

يمكن أن يطال القواعد  لسياسي إلى أن الاختلاس الدستوريع الدستوري واويشير الواق      

 الدستورية المرتبطة بالسلطة التأسيسية الفرعية سواء منها الشكلية أو الموضوعية.

                                                           
 .17 .، ص1118 ،1ط. رافع خضر صالح شبر، انتهاك الدستور، دار السنهوري، لبنان،  - 133 

134 - Maurice DUVERGER, « La fraude à la constitution », le monde du 22 février 1986, p. 3. 

أطروحة عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية،  - 135 

ة فاس، السنة الجامعية والاقتصادية والاجتماعي لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية

 .188 - 181 .، ص1118/1111
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 الدستوري المرتبطة بسلطة مراجعة الدستور ختلاسمظاهر الا الثانية:الفقرة         

من خلال التجارب الدستورية المقارنة يمكن التمييز في مظاهر الاختلاس الدستوري،       

المرتبطة بسلطة مراجعة الدستور، بين الاختلاس المرتبط بالقواعد الشكلية والإجرائية، 

 والاختلاس المرتبط بالقواعد الموضوعية.

 ختلاس المرتبط بالقواعد الشكلية لمراجعة الدستورالا أولا:

تنص الدساتير الجامدة عادة على الجهات التي تمتلك حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية،       

والتي غالبا ما تكون رئيس الدولة والبرلمان، كما تنص هذه الدساتير أيضا على المساطر 

ب السؤال الذي يثار عادة، هو هل يملك أصحاإلا أن  والإجراءات الشكلية لممارسة هذه السلطة.

اختصاص ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، حق تغيير إجراءات ومساطر التعديل كليا أو جزئيا، 

 بحيث يضع مساطر جديدة تختلف عن السابقة؟

، والذي طور نظرية (Georges LIET-VEAUX)جورج لييت فو يجيب الفقيه الفرنسي       

حول الاختلاس الدستوري في الأربعينات من القرن الماضي، في سياق الحرب العالمية الثانية، في 

أن الجهاز التأسيسي  مفادهاإطار حكومة فيشي في فرنسا، يجيب عن السؤال السابق بأطروحة 

ختصاص لوضع مسطرة عندما يعلن تخليه الكلي والنهائي عن مسطرة المراجعة، فإنه لا يملك أي ا

هي من غير أساس لا وجود لها. وأما المراجعات  ،جديدة. كما أن القواعد الجديدة التي يضعها

 .136اللاحقة فينبغي أن تستمر في احترام القواعد الأولى التي لم تفقد إلزاميتها

ي أن بمثابة اختلاس، أهي مسألة مراجعة المراجعة أن إلى اعتبار  جورج لييت فوويضيف       

 respecter la forme pourاحترام سلطة المراجعة لشكليات الدستور بهدف ضرب روحه )

attaquer le fondلأن بعض المبادئ الأساسية في الدستور 137( يعتبر بمثابة اختلاس دستوري  .

 .138لا يمكن إلغاؤها أو مراجعتها، لأنها تشكل روح الدستور والأساس الفلسفي للنظام الدستوري

 الاختلاس الدستوري المرتبط بالقواعد الموضوعية ثانيا:

                                                           
136 - Georges Lieet-VEAUX, «La fraude à la constitution essai d’analyse juridique des révolutions 

communautaires Italie – Allemagne – France », RDP, 1943, p. 145. 
137 - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit.  p. 156. 

 .71 .، ص. س.انتهاك الدستور، مرافع خضر صالح شبر،  - 138 
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يتعلق الأمر هنا بقيام السلطة التأسيسية الفرعية بمراجعة وتعديل الدستور، بهدف تعديل بعض       

الأحكام الدستورية التي لا يجوز المساس بها مثل المبادئ الأساسية للدستور، أو بموضوعات 

 .139دستورالحظر الموضوعي والزمني في ال

بهدم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام  ،فقد يحدث أن تقوم سلطة تعديل الدستور      

حدثت في  تطبيقات جورج لييت فوالدستوري؛ وفي توضيح هذه الفكرة استعرض الفقيه الفرنسي 

انيا )في العهد الواقع الدستوري والسياسي لدول أوروبية ثلاث وهي: إيطاليا )في العهد الفاشي( وألم

. وكان 140(1741سنة  tainéchal PéMar الماريشال بيتانالنازي( وفرنسا )في عهد حكومة 

الأسلوب الذي حدث فيه عيب )الانحراف في استعمال السلطة التأسيسية الفرعية( أن الهيأة التي 

الدستور، وصلت إلى سدة الحكم بأسلوب مشروع، عمدت إلى الضغط على الهيأة المختصة بتعديل 

، مع احترامها للشروط الشكلية 141وذلك لحمل هذه الهيأة على تغيير مبادئ الدستور تغييرا جوهريا

يعتبر أن احترام سلطة مراجعة الدستور جورج لييت فو والمسطرية لمراجعة الدستور. وهكذا فإن 

ة اختلاس لشكليات هذه المراجعة )المنصوص عليها في الدستور(، بهدف ضرب روحه، يعد بمثاب

 .142دستوري

وإذا كانت جل الدساتير الجامدة تنص على موضوعات الحظر الدستوري بنوعيه الزمني       

والموضوعي، وذلك بهدف حماية الفلسفة السياسية للدستور، وتهييئ أسباب الثبات والرسوخ لنظام 

طلقة أو خلال الحكم السائد، فإن هذه النصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور، بصفة م

فترة زمنية محددة، يمكن أن يطالها التعديل )الغش( من قبل السلطة التأسيسية الفرعية، فيكون هذا 

 ، ويشكل اختلاسا دستوريا.143التعديل معيبا ويعد انتهاكا لأحكام الدستور

ة بناء على ما سبق، يبدو أن نظرية السلطة التأسيسية في الأنظمة الدستورية الديمقراطي      

؛ سلطة تأسيسية أصلية تقوم بوضع الدستور لأول م هذه السلطة إلى سلطتينالغربية، تقوم على تقسي

مرة، وسلطة تأسيسية فرعية تختص بتعديل الدستور عند الاقتضاء، وفق شروط وشكليات محددة 

 في الدستور. 

                                                           
 71 .، ص. س.ح شبر، انتهاك الدستور، مرافع خضر صال - 139 

 71 .ص م. ن.،ح شبر، رافع خضر صال - 140 

 م. ن، ص. ن.ح شبر، رافع خضر صال - 141 
142 - George Lieet VEAUX, «  La fraude à la constitution essai d’analyse juridique des révolutions 

communautaires Italie – Allemagne – France », Op. cit., p. 145. 

 .77 – 71 .، ص. س.ر، انتهاك الدستور، مرافع خضر صالح شب - 143 
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من الممارسة، تجسد وقد رافق هذا البناء النظري والفقهي لمفهوم السلطة التأسيسية جانب       

بداية في التجربتين التأسيسيتين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، عقب الثورة الفرنسية 

وثورة الاستقلال الأمريكي. إلا أن ممارسة السلطة التأسيسية في التجارب الدستورية بعد ذلك، 

فقة مع الفكر النظري المؤطر ورغم أنها أسست لديمقراطيات حقيقية، فإنها لم تكن دائما متوا

لنظرية السلطة التأسيسية؛ إذ كثيرا ما تعرضت هذه الأخيرة للاختلاس والغش باسم الدستور 

 والقانون.

لكن إذا كان البناء النظري لمفهوم السلطة التأسيسية يتأسس على جعل هذه السلطة من       

اختصاص الأمة، التي تمتلك السيادة الحقيقية في الدولة. فإن هذه السيادة في دار الإسلام تعود إلى 

و ما يجعل الله تعالى، وتعود ممارسة الحكم إلى الأمة أو الشعب في إطار الشريعة الإسلامية، وه

 العملية التأسيسية في دار الإسلام تكتسي طبيعة خاصة. 
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 الثانيالفصل 

 الأسس النظرية للسلطة التأسيسية في الفقه الدستوري الإسلامي 

       

       د:ـيتمه     

رغم أن مفهوم السلطة التأسيسية لم يوجد في الفقه الدستوري الإسلامي، بالشكل الذي       

به في الأدبيات الدستورية الغربية ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فإن  ظهر

هذا المفهوم كان حاضرا بشكل ضمني من خلال من يملك السيادة القانونية في الدولة 

 الإسلامية، وبالتالي سلطة تشريع القواعد الدستورية.

في الأنظمة الغربية، فإن "السلطة  وحتى في النظرية الدستورية للسلطة التأسيسية      

 puissanceالقدرة )السيادة( الإلهية ) التأسيسية اشتقت، وعبر مفهوم السيادة، من

divine")144 ؛ إذ إن هناك من اعتبر أن مفهوم السلطة التأسيسية ليس إلا سلطة تأسيسية ذات

 Carl) كارل شميثوقد اعتبر   .145طبيعة إلهية تم نقلها إلى الشعب أو الأمة

SCHMITT في هذا الإطار أن "كل المفاهيم المؤسسة للنظرية الحديثة للدولة، هي )

 .146مفاهيم لاهوتية معلمنة"

معظمها، عرفية منذ وفاة  ورغم أن الدساتير العربية والإسلامية ظلت عمليا، وفي      

قه وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر، فإن الف الرسول عليه الصلاة والسلام

الدستوري الإسلامي أنتج أفكارا ونظريات بخصوص السلطة والدولة والسيادة، وطريقة 

 تنظيم الحكم، ومن يمتلك سلطة التشريع بما فيه تشريع النصوص الدستورية.

وقد تباينت الاتجاهات الفقهية داخل الفقه الدستوري الإسلامي، بخصوص من يملك       

ت الدستورية. فهناك من اعتبر أن تنظيم الحكم هو أمر السلطة التأسيسية ووضع التشريعا

                                                           
144 - Bruno BERNADI, « Qu’est-ce qu’une décision politique ? », Paris, 2003, p. 103. 
145 - Gaëlle MARTI, « Le pouvoir constituant européen », Op. Cit., p. 38. 
146 - Carl SCHMITT, « Théologie politique », traduit de l’allemand par jean louis schlegel, Gallimard, 

paris, 1988, p. 46. 
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توقيفي على النصوص القطعية؛ إذ اعتبر أن تشريع النصوص الدستورية لا يجب أن يخرج 

عن القرآن والسنة كمصادر قطعية، وفي هذا الإطار فإن السيادة والحاكمية هي لله وحده. 

مة؛ إذ تقوم هذه الأخيرة باختيار الحاكم وهناك من اعتبر أن السيادة لله، وهي مفوضة إلى الأ

ومبايعته، سواء بشكل مباشر من طرف الأمة، أو من خلال ممثليها وهم أهل الحل والعقد، 

 كما تقوم بوضع التشريع الدستوري لتنظيم الحكم بما يتوافق مع نصوص الشرع.

ي سيتم وفق لذلك فإن الحديث عن السلطة التأسيسية في الفقه الدستوري الإسلام      

 المبحثين التاليين:

 يسية في الفقه الدستوري الإسلامي؛صاحب السلطة التأسالمبحث الأول:       

 أنواع السلطة التأسيسية في الفقه الدستوري الإسلامي.    المبحث الثاني:       
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 الأولالمبحث 

 صاحب السلطة التأسيسية في الفقه الدستوري الإسلامي 

باعتبارها السلطة العليا في الدولة، وهي  ،هو من يملك السيادة صاحب السلطة التأسيسية      

 السلطة التي يعود إليها الأمر كله في وضع الدستور أو تعديله.

يطرح إشكال من يملك السلطة أو السيادة في الدولة، وما إذا كان الحاكم  ،وفي النظام الإسلامي      

ل مباشر من الله عز وجل، أم يستمدها من الأمة باعتبارها مفوضة من الله يستمد السلطة بشك

 لاختيار الحاكم، أم منهما معا. 

وقد اختلف الفقهاء في موضوع السلطة والسيادة في الإسلام، وظهرت بخصوص ذلك       

لأمة، اتجاهات متعددة؛ إذ هناك من اعتبر أن السيادة هي لله وحده، وهناك من أرجع السيادة ل

 وهناك من جعلها سيادة مزدوجة تعود إلى الله عز وجل والذي يفوضها إلى الأمة.

لذلك فإن إجابتنا عن سؤال من يملك السلطة والسيادة في الفقه الدستوري الإسلامي ستتم وفق       

 المطلبين التاليين:

 صاحب السيادة هو الله تعالى؛المطلب الأول:           

 صاحب السيادة هو الأمة )السيادة المفوضة للأمة(.المطلب الثاني: 

 صاحب السيادة هو الله تعالى الأول:المطلب 

أن السيادة هي لله وحده؛ حيث إن كل تشريع يجب أن ينبع من إرادة الله  يقر بعض الفقهاء      

العليا، سواء تمثلت هذه الإرادة في نصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تترك مجالا للاجتهاد، أو 

جاءت في شكل قواعد تمنح للناس حرية الاختيار والاجتهاد، الذي يجب أن يتأطر بقواعد الشريعة 

 ادئها.الإسلامية ومب

يرى  الشرعي هو القرآن الكريم، بينما ولذلك نجد الفقهاء الأصوليين يعتبرون أن الدستور      

الفقهاء المعتدلون أن دستور الدولة الإسلامية يجب أن يتأسس على القرآن والسنة، ويترك مساحة 

انقسمت إلى قسمين:  للاجتهاد فيما يتعلق بقضايا العصر. وهكذا نجد الدساتير في البلدان الإسلامية
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دساتير اتخذت الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع، ودساتير أخرى اعتبرت 

 الشريعة مصدرا من مصادر التشريع، بالإضافة إلى مصادر وضعية أخرى.

 وعليه، فإن تناولنا لهذا المطلب سيتم وفق الفرعين التاليين:        

 الإسلامية التوقيفية في الحكم؛ية الدستوروالمبادئ القواعد  -

 الحكم. تحديد طبيعة نظام القواعد الدستورية الإسلامية التوفيقية في -

 ة في الحكمالتوقيفي ةالإسلامي يةالدستوروالمبادئ القواعد  الأول:الفرع 

يقر بعض الفقه الإسلامي قواعد دستورية قطعية في الحكم، يتم من خلالها اعتبار أن الله عز       

لا دخل للبشر في تعيين الحاكم الذي يتميز بحق امتلاكها؛ إذ إن النص وجل هو مصدر السلطة، و

الإلهي على الإمام واجب وجوبا عقليا ونقليا، حيث إن الإمامة هي أصل من أصول الدين لأنها 

 منصوص عليها في القرآن والسنة.  

لكن إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لم يفصلا في نظام الإمامة وعلاقة السلطات       

 ،بعضها ببعض، وشروط تعيين الحاكم، فإنهما حددا أصولا وقواعد ومبادئ يجب احترامها

 والاستناد إليها في أي نظام حكم إسلامي.

 ين:تالتالي خلال الفقرتينهذا الفرع، سيتم من ومنه فإن تناولنا ل      

 الفقرة الأولى: الإمامة بين النص والاختيار؛

 سلامية المؤطرة للممارسة السياسيةالمبادئ الدستورية الإالفقرة الثانية: 

 الإمامة بين النص والاختيار الأولى:الفقرة              

قد اتفقوا على ضرورة وجوب الإمامة، فإنهم اختلفوا حول ما  ،إذا كان الفقهاء في دار الإسلام      

إذا كانت هذه الضرورة ناتجة عن حكم العقل أم النقل. وهكذا فإن الموقف السني اعتبر أن وجوب 

الإمامة هو وجوب عقلي ونقلي، مع إمكانية اختيار الأمة لإمامها. أما الموقف الشيعي، فاعتبر أن 

 ين منصوص عليها شرعا. الإمامة هي من أركان الد

 نظرية النص )الموقف الشيعي( أولا:                
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 جوانبه، المغربرغم أن هناك من الباحثين من اعتبر أن التصور الشيعي يهم، في بعض       

، فإن الموقف الشيعي من السلطة وامتلاكها يختلف 147السياسي ماضيا وحاضرا بطريقة ضمنية

 السني.بشكل كبير عن الموقف 

مقضي فيها بكتاب الله  ،فقد ذهب الموقف الشيعي إلى القول بأن الإمامة أصل من أصول الدين      

هذا الموقف مجموعة أصحاب . وقد ساق 148وسنة رسوله، ولذلك فطاعة الإمام في موالاته واجب

لها أنه لو من خلا واحججا عقلية، اعتبر وا، كما قدمممن الأدلة من القرآن والسنة لتعزيز نظريته

تركت الإمامة لاختيار الناس عن طريق العقل، لأدى ذلك إلى نشوب الحروب والتنازع والفتن بين 

ما دام لذلك فحسب هذا الموقف، . 149الناس، ولذلك فقد تم النص على الإمام لأن الله لا يحب الفساد

والثاني متكاملتان؛ إذ النبي أن الأمة لم تختر نبيها فهي تمنع من اختيار إمامها، لأن مهمتيَ الأول 

، من خلال تأويل 150صاحب رسالة تشريعية، وهذه الرسالة لا بد لها من إمام يظهر حقيقتها

 النصوص الدينية وإظهار بواطنها.

كما أن الاختيار الإلهي للإمام من خلال النص عليه وعلى صفاته، جعل من منصب هذا       

تبع ذلك من عصمة وعناية إلهية وامتلاكها لأسرار ، وما يست151الأخير نظيرا لمنصب النبوة

 الوجود. 

لكن إذا كان هذا الموقف، يعتبر أن النص على الحاكم هو أمر قطعي بالقرآن والسنة، فإن ذلك       

لا يمكن أن ينفي، عمليا ومن حيث الممارسة، دور الأمة في اختيار الحاكم، وفق شروط ذاتية 

 تها، لأن النص على الذات والصفات انتهى مع الأنبياء والرسل.وموضوعية تتوافق مع اختيارا

 نظرية الاختيار )الموقف السني( ثانيا:                

تختلف هذه النظرية عن نظرية النص على الإمام، وتعتبر أن شرعية السلطة نابعة من       

ممارسة سلوك الاختيار، وبالتالي الاعتراف بسلطة المجتمع في اختيار الحاكم، باعتباره الساهر 

على الشؤون الدينية والدنيوية. وقد جعلت هذه النظرية الاختيار واجبا وجوبا شرعيا لقوله تعالى: 

                                                           
 .38-31تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، إفريقيا الشرق، ص. عبد اللطيف أكنوش،  - 147 

 .114عبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسلامي، م. س.، ص.  - 148 

 .14ص.  ، م. س.،-دراسة مقارنة –نجيب الحجيوي، سمو المؤسسة الملكية بالمغرب  - 149 

 .38عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، م.س.، ص.  - 150 

 111عبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسلامي، م. س.، ص.  - 151 
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يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء ﴿

، 152﴾فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا

ووجوبا عقليا؛ حيث إن الطبيعة الاجتماعية والسياسية للإنسان، تتطلب وجود سلطة نابعة من 

تمع من خلال الاختيار، وتقوم بتنظيم المجتمع، من خلال تحقيق قيم العدل والمساواة ومحاربة المج

 . 153الظلم والفصل في المنازعات

لم يعين  إليها نظرية الاختيار، أن النبي عليه الصلاة والسلامومن الدلائل العملية التي تستند       

من سيخلفه قبل وفاته على رأس الدولة الإسلامية، وإنما ترك أمر اختيار خليفته للصحابة من بعده 

 ، وهو ما تم بالفعل.154من خلال الشورى

وبناء على ما سبق، فإن علاقة طرفي الحكم تستمد أصولها من قاعدة اختيار الحاكم من طرف       

. كما أن عملية الاختيار 155مارسون السلطة التأسيسية للحكمالأمة، وبذلك فالمحكومون هم الذين ي

سيتمخض عنها عقد الإمامة، وهو عبارة عن حوار متصل بين الراعي والرعية، يتحمل بموجبه 

. ويخضع عقد 156رعاية مزدوجة أمام الله تعالى وأمام الأمة راعي مسؤولية رعاية حقوق الرعيةال

لشروط والمبادئ الدستورية الإسلامية، التي يجب ، لمجموعة من اوممارسة الحكم الإمامة

 احترامها من طرف الإمام والأمة على حد سواء.

 المؤطرة للممارسة السياسية المبادئ الدستورية الإسلامية الثانية:الفقرة             

إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لم يفصلا نظام الحكم في الدولة وعلاقة       

السلطات فيما بينها، كما ورد ذلك في الدساتير الوضعية، فإنهما تركا أصولا ومبادئ دستورية 

 نضباط إليها من طرف أي نظام حكم إسلامي، وقد نتج عن هذه المبادئ ترسيخجوهرية يجب الا

 .157لأخلاق قانونية إسلامية في الحكم متجذرة في الهوية الإسلامية

                                                           
 .17، الآية النساءالكريم، سورة  آنرالق - 152 

أتركين، السلطة الشرعية في دار الإسلام، دراسة لآليات وقواعد القانون العام الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  محمد - 153 

 .31، ص. 1118، 1البيضاء، ط. 

 .831-811، ص. 1771عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت، أبريل  - 154 

 .111المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البيضاء، ص. هادي بوطالب، عبد ال - 155 
  .133 .، صس. .فقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وال - 156

زق الحداثة الأخلاقي، ترجمة عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة ، الدولة المستحيلة الإسلام ومأوائل حلاق - 157 

 .143-142، ص. 2014السياسات، الدوحة، 
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، 158ورغم أن هذه المبادئ كثيرة مثل المساواة، الحرية، المسؤولية، العدل، الشورى وغيرها      

فإننا سنقتصر على مبادئ الشورى والعدل والمساواة، نظرا لأهميتها وارتباطها المباشر بطريقة 

يد مهامه، وفعالية وظائفه، بالإضافة إلى أنها صنفت في صدارة القيم السياسية م، وتحداختيار الحاك

 . 159الإسلامية حسب رأي بعض الباحثين المسلمين في العصور الحديثة

 الشورىمبدأ  أولا:               

يعد مبدأ الشورى من أهم المبادئ الدستورية العامة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام،       

فقد أوجب الله تعالى الرجوع إلى الأمة واستشارتها في مجموعة من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: 

عنهم  فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف﴿

كما  .160﴾واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين

: ثيرة على مبدأ الشورى منها قوله صلى الله عليه وسلمنصت السنة النبوية الشريفة في أحاديث ك

، كما أن الصحابي الجليل أبو 161{ما ندم من استشار وما خاب من استخار ولا عال من اقتصد}

 .162{لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله}هريرة رضي الله عنه قال: 

ويعد مبدأ الشورى مبدأ ملزما لأهل الحل والعقد وأصحاب الأمر والنهي، في مناصحتهم       

ه. والراجح حسب للأمراء وتصرفهم في شؤون العامة، وذلك تفاديا للاستبداد بالحكم والاستفراد ب

بعض الفقهاء، في الفقه الإسلامي أن الشورى تعد واجبا مفروضا وقاعدة من قواعد الشريعة، ومن 

 .163لا يستشير أهل العلم والمعرفة والدين فعزله واجب

 ل والمساواةالعد مبدآ ثانيا:               

 ،من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الإسلامي؛ إذ نصت الشريعة الإسلامية يعد مبدأ العدل      

 على هذا المبدأ في مواضع كثيرة. ،من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

                                                           
أن هذه المبادئ والقيم السياسية الإسلامية تتحدد، حسب أبرز الفقهاء السياسيين الإسلاميين، في  أورد محمد المختار الشنقيطي - 158 

ست عشرة قيمة وهي: "الشورى، والعدل، والمساواة، والحرية، والطاعة، والأخوة، والبيعة، والوحدة، والمسؤولية، والمحاسبة، 

كافل الاجتماعي، والتكامل بين الشؤون الدينية والدنيوية، والاستعانة بالأقوياء وسيادة الشرع، وسيادة الأمة، والحقوق الإنسانية، والت

الأمناء". ينظر: محمد المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، منتدى 

 .106، ص. 2018العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 

 م. ن.، ص. ن. لمختار الشنقيطي،محمد ا - 159 

 .117القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية  - 160 

 .111، ص. 711رواه الطبراني في "المعجم الصغير"، الجزء الثاني، حديث  - 161 

 (.1114الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، حديث ) - 162 

 .13 .ص، 1714بغداد،  النظرية والتطبيق،شورى بين قحطان الدوري، ال - 163 
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فما كان، وقد طبق في عهد وهذا المبدأ يعتبر قاعدة ملزمة لكل مسؤول وصاحب سلطة كي      

والخلفاء الراشدين، إلا أن الأوضاع تغيرت بعد ذلك، حيث انقلب  لسلامالرسول عليه الصلاة وا

نظام الحكم من نظام الخلافة إلى نظام حكم وراثي، وأهدر العديد من المبادئ الإسلامية 

 . 164الأخرى

المساواة، مبدأ أساسيا يتساوى فيه الناس أمام أحكام الشريعة، وفي ساحة القضاء، ويعتبر مبدأ       

ارساتهم، وأمام التكاليف والأعباء العامة، بلا تفرقة بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو وفي مم

 .165العرق أو اللغة

محمد المختار ويرتبط العدل بالمساواة وبكافة المبادئ الإسلامية الأخرى؛ حيث يعتبر       

أن العدل هو بمثابة قيمة كلية تنبثق عنها كل القيم الإسلامية والإنسانية الأخرى  الشنقيطي

، فهو "قيمة مطلقة لا تدخلها النسبية ولا تخضع لمنطق تزاحم 166كالمساواة والحرية والشورى

من أن مبدأ العدل يخترق كل العلاقات  بن تيمية أحمدوهو بذلك يتوافق مع ما ذهب إليه  .167القيم"

ول بهذا ق؛ إذ يوليس فقط العلاقة الحاكمين والمحكومين اعية والسياسية بين الأفرادالاجتم

الخصوص: "العدل حق لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط 

 .168محال"

فالسلطة التأسيسية في الإسلام، التي تمتلك السيادة القانونية، ويعود إليها  ،ما سبقوانطلاقا م      

الأمر كله في مجال التشريع الدستوري، هي ملزمة بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، إلا أن 

من اعتبر أن  عدة اتجاهات بين إلىبخصوص هذه المسألة الفقهاء الدستوريين الإسلاميين انقسموا 

والحاكمية هي لله وحده، وأن دستور المسلمين هو القرآن والسنة كسلطة توقيفية وحصرية، السيادة 

مع ما أدى ذلك إلى اختلاف في التأويلات. وهناك من اعتبر أن الدستور الإسلامي هو بمثابة قواعد 

ار قانونية عامة، يكون للأمة الإسلامية، باعتبارها مالكة للسيادة، دور مهم في وضعها، ضمن إط

 أحكام الشريعة الإسلامية.

                                                           
 .111 .، ص1711سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، القاهرة،  - 164 

 .111 .، ص. س.فقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وال - 165 

 .108م. س.، ص.  الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي،محمد المختار الشنقيطي،  - 166 

 محمد المختار الشنقيطي، م. ن.، ص. ن. - 167 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،  أحمد بن تيمية، - 168 

 .126، ص. 1986
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 الحكم تحديد طبيعة نظام قواعد الدستورية الإسلامية التوفيقية فيال الثاني:الفرع 

التي تعد بمثابة القانون  -المدونة وغير المدونة  -يشير الدستور إلى مجموع القواعد القانونية       

في سلم تراتبية القواعد القانونية،  ،الأساس، الذي تستند إليه القوانين التي تأتي في مرتبة أدني منه

لعلاقة بين السلطات والحقوق وهذا القانون الأساس هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وا

 والحريات الأساسية، التي يتمتع بها الأفراد.

كما هو مدون بشكل وضعي في معظم الدول؛ إذ إن  ،وإذا كان لا يوجد دستور إسلامي مكتوب      

 هيئة، فإن إنشاء 169أحكام الفقه الإسلامي جاءت عامة تاركة لاجتهاد الفقهاء استنباط التفاصيل

عن تنفيذ القوانين، يتطلب قانونا دستوريا. وقد وضعت الشريعة الإسلامية أسسا  سياسية مسؤولة

. فما هي أسس نظام الحكم في الإسلام؟ وكيف يمكن تشكيل الهيأة السياسية المسؤولة 170لهذا القانون

 عن ممارسة الحكم؟

 سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال الفقرتين التاليتين:

 نظام الحكم في الإسلام؛الفقرة الأولى: طبيعة 

 دور أهل الحل والعقد في عقد الإمامة.الفقرة الثانية: 

 طبيعة نظام الحكم في الإسلام الأولى:الفقرة              

انقسم الفقهاء المسلمون حول طبيعة نظام الحكم إلى قسمين؛ قسم رأى أن السلطة أو الخلافة       

هي أصل من أصول الحكم في الإسلام، وقسم آخر اعتبر أن الخلافة هي من المصالح المفوضة 

 .الشرع الإسلاميإلى نظر الأمة؛ لأنها ليست فريضة إنما الفريضة هي القيام بتنفيذ أحكام 

 الخلافة أصل من أصول الحكم أولا:             

الخلافة بأنها "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في  عبد الرحمان بن خلدونيعرف       

مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 

                                                           
 .113 .، ص. س.لفقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وا - 169 

 .41 .ص ،1781 ،1ط.  ، دار النذير، بغداد،، القانون الإسلاميأبو الأعلى المودودي - 170 
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خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة 

 .171الدنيا به"

والخلافة بهذا المعنى هي نظام من أنظمة الحكم، تتولى تدبير شؤون المسلمين الدينية       

والدنيوية. ومع أن الخلافة عند السنة ليست نظاما دينيا بحكم العقيدة، فإنها تحولت بحكم الواقع إلى 

جد تعليلا في وصفها بأنها لازمة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وقد أدى وضع ديني، وأصبح ذلك ي

مع أنه  في كثير من الأحيان، 172هذا إلى أن أصبح الخليفة بالفعل والواقع معصوما في قوله وفعله

 لا عصمة لأحد بعد رسول الله محمد عليه صلوات الله وسلامه.

عبد الله حسب المفكر المغربي  -نية قصيرة غير أن نظام الخلافة لم يعمر إلا فترة زم      

الذي أكد على أن الخلافة هي طوبى الفقهاء، أي أنها النظام الأمثل الذي لم يتحقق إلا  -العروي

محمد . أما 173والخلافة كنظام قائم ،فكرةناك إذن فرق يفصل الخلافة كتصور وبمعجزة ربانية. ه

فة هي أول قضية طرحت نفسها على الفكر العربي ، فيرى أنه إذا كانت مشكلة الخلاعابد الجابري

؛ حيث لم يبدأ التنظير للخلافة حسب 174الإسلامي، فإنها كانت آخر قضية حاول هذا الفكر تنظيرها

، إلا حوالي منتصف القرن الثاني للهجرة، ومع ذلك فإن عملية التنظير اللاحقة هاته لم الجابري

 .175تستطع أن تحسم في زمن الخلافة

وعلى مستوى الممارسة، فإنه إذا كان تأسيس أول سلطة سياسية في الإسلام، بعد السلطة       

، بعد مبايعته في ظل خلاف بين المهاجرين والأنصار، 176لأبي بكر الصديقالنبوية الشريفة، يعود 

، 177فإن الخلاف على الخلافة سيشتد بعد ذلك، إثر أسباب وعوامل دينية ودنيوية داخلية وخارجية

 من أصول الحكم. وهو ما جعل البعض يذهب إلى القول بعدم اعتبار الخلافة أصلا

 ليست أصلا من أصول الحكمالخلافة  ثانيا:             

                                                           
 .111 .ص، 1111 ، بيروت،للطباعة والنشر والتوزيعفكر لدون، المقدمة، دار العبد الرحمان بن خ - 171 

 .11 .، ص. س.لشرعية في دار الإسلام، متركين، السلطة واأمحمد  - 172 

 .111 .ص ،1713 ،1ط. ز الثقافي العربي، عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المرك - 173 

 .ص ،1771 ،1ط. محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  - 174 

111. 

 .111 .، ص. ن.محمد عابد الجابري، م - 175 

، 1111 ،1ط.  عبد الإله بلقزيز، تكوين المجال السياسي الإسلامي: النبوة والسياسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، - 176 

 .44 .ص

عبد السلام محمد الغنامي، القانون الدستوري النظرية العامة والمبادئ في عالم متغير، مع دراسة للفقه الدستوري الإسلامي،  - 177 

 .11 -11 .ص ،1118 ،4ط. مطبعة تطوان، 
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قام في الربع الأول من القرن العشرين، مجموعة من الفقهاء والمفكرين المسلمين، بانتقاد نظام       

قامت جماعة من العلماء الأتراك بتحرير  1714الخلافة، عقب سقوط الخلافة العثمانية؛ ففي سنة 

فة، لم تكن في كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي، تؤكد على أن الخلا أذيعتوتوقيع عريضة، 

في يوم من الأيام من أصول الإسلام، ولم تكن في يوم من الأيام عنصرا من العناصر المكونة للدين 

 .178الإسلامي

 -في مصر، وهو شيخ أزهري قادته الصدفة  علي عبد الرازقوهو نفس التوجه الذي تبناه       

الخلافة لا تدعمه لا نصوص إلى البحث في موضوع الخلافة في الإسلام، فوجد أن نظام  -حسبه 

لا يوجد لا في  علي عبد الرازقالقرآن والسنة، ولا السوابق التاريخية ولا إجماع الفقهاء؛ فحسب 

ما يشير إلى الإمامة العامة أو الخلافة، ويقول بهذا  ،القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية الشريفة

الكريم، وترجع النظر فيما بين فاتحته  الخصوص: "إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيديك كتاب الله

وسورة الناس، فترى فيه تصريف كل مثل وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين، ما فرطنا في 

الكتاب من شيء، ثم لا تجد فيه ذكرا لتلك الإمامة العامة أو الخلافة. إن في ذلك لمجال للمقال. ليس 

لها، بل السنة كالقرآن أيضا قد تركتها ولم القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة ولم يتصد 

تتعرض لها. يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، 

 .179ولو وجدوا لهم من الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع..."

هيم مثل الإمامة والبيعة والجماعة، أن الأحاديث النبوية الشريفة ذكرت مفا عبد الرازقواعتبر       

و"ليس فيها ما يصلح دليلا على ما زعمه من أن الشريعة اعترفت بوجود الخلافة أو الإمامة 

. وحتى في 180والقيام مقامه من المسلمين..." العظمى، بمعنى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعتبر أن "مقام الخلافة الإسلامية كان منذ الخليفة الأول، أبو بكر  عبد الرازقمسألة الإجماع، فإن 

الصديق رضي الله تعالى عنه، إلى يومنا هذا، عرضة للخارجين عليه المنكرين له، ولا يكاد 

التاريخ الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه خارج، ولا جيلا من الأجيال مضى دون أن يشاهد مصرعا 

  .181من مصارع الخلفاء..."

                                                           
 .34عبد اللطيف أكنوش: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص.  - 178 

، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، -بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام  -علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم  - 179 

 .11 .، ص1777تونس 

 .18 .، صم. ن.علي عبد الرازق،  - 180 

 .33 .صعلي عبد الرازق، م. ن.،  - 181 
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.  كما 182بحجج من القرآن والسنة والإجماع علي عبد الرازقغير أن هناك من رد على أفكار       

عقب انتقال صاحب الرسالة عليه أزكى  ،أن واقع الممارسة يشهد أن الصحابة رضي الله عنهم

في إلى الرفيق الأعلى، وقبل مواراة جثته الشريفة في قبره الكريم، تناقشوا وتشاوروا  الصلوات

تعيين إمام، ولم يجر بينهم خلاف في حكم إقامته، وإنما تنازعوا في مبدأ المفاوضة شيئا قليلا في 

اختيار الشخص الكافي لهذا المنصب، ثم تضافروا على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، 

 . 183ومن تخلف عن المبايعة لم يذهب إلى الخلاف في وجوب نصب الإمام

 البيعة مصدر لشرعية الحاكم الثانية:قرة الف             

البيعة بأنها "العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على  بن خلدونعبد الرحمان يعرف       

أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ويطيعه فيما يكلف به من الأمر على المنشط 

والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا على العهد، فأشبه ذلك 

. وقد اعتبرت البيعة أساس شرعية الحاكم في دار الإسلام، 184شتري، فسمي بيعة"فعل البائع والم

 لأنها عبارة عن تعاقد بينه وبين الرعية.

وإذا كان النص الشرعي من القرآن والسنة قد حسم في شرعية آلية البيعة، فإن اجتهادات الفقه       

 ة.الإسلامي ميزت بين نوعين من البيعة، بيعة خاصة وبيعة عام

 البيعة الخاصة أولا:             

على أن البيعة الخاصة لأهل  -باستثناء الشيعة الإمامية  -يجمع الفقه الدستوري الإسلامي        

؛ إذ إن اختيار الحاكم يتم في 185الحل والعقد هي أسلوب من أساليب إسناد السلطة وتفويضها

يختارون الحاكم من بين أفضل الرجال، المرحلة الأولى من طرف أهل الحل والعقد، الذين 

 وأكثرهم تقوى وورعا وعلما ودراسة  وفهما بأمور الحياة.

                                                           
 .113 -117 .ص ،1771 ،1ط. دار الشروق، القاهرة،  محمد عمارة، معركة الإسلام وأصول الحكم، -  182 

 .113-111 .ص، م. س.لإسلام وأصول الحكم، محمد عمارة، معركة ا -  183 

 .111 .صم. س.، لدون، المقدمة، عبد الرحمان بن خ - 184 

بر التاريخ: من التنظيم الفقهي الإسلامي إلى التقعيد عرفا دستوريا، عبيعة في النظام السياسي المغربي عبد المجيد بوكير، ال - 185 

 .141 .، ص1111، 1سلسلة الأعداد الخاصة، المجلد/العدد  -منشورات مجلة الحقيق
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في قوله "فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار،  الماورديأبو الحسن وهذا ما يوضحه       

تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم 

 .186شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته"

د في مرحلة أولى، يجب أن غير أن الإمام الذي وقع عليه الاختيار، من طرف أهل الحل والعق      

 يحظى بمبايعة مباشرة من قبل الأمة من خلال البيعة العامة.

 البيعة العامة ثانيا:              

البيعة العامة هي تلك المبايعة المباشرة من طرف الأمة للحاكم، الذي وقع عليه الاختيار من       

 طرف أهل الحل والعقد.

ا لصحة عقد البيعة العامة، منها ما يتعلق بالمنصب، ويمكن وقد اشترط الفقهاء شروط      

قبول المرشح للولاية وتلخيصها فيما يلي: ضرورة خلو المنصب من إمام حتى لا تتعدد البيعات، 

طوعا بلا إكراه ولا  ،من طرف أهل الحل والعقد ،إجراء عقد الإمامةوورضاه بتحمل المسؤولية، 

. كما اشترط الفقه 187توافر شروط الإمامة في المختار لهامع الإشهاد على عقد البيعة، ثم ضغط، 

الدستوري الإسلامي أيضا، شروطا فيمن يترشح للولاية العامة على المسلمين، وتتمثل هذه 

الشروط في: العدالة والذكورة والعلم والسداد وحصافة الرأي والكفاية والقدرة البدنية والأصل 

 مع اختلاف الفقهاء في بعض هذه الشروط كالأصل القرشي. .188القرشي

ورغم أن بعض الفقهاء، جعلوا اختيار الإمام يتم من خلال البيعة الخاصة التي يقوم بها أهل       

الحل والعقد، فإنه في اعتقادنا أن ذلك لا يمكن أن يحرم الأمة، بحال من الأحوال، من الإدلاء برأيها 

سيتولى مهمة سياسة أمرها وتدبير شؤونها، وذلك نظرا لأهمية هذا بخصوص الإمام الذي 

 المنصب وتعزيزا لشرعيته.

                                                           
 .11 .ص ،1118 ط.م السلطانية، دار الحديث، القاهرة، مصر، أبو الحسن الماوردي، الأحكا - 186 

. عيد عرفا دستوريا، مبر التاريخ: من التنظيم الفقهي الإسلامي إلى التقعبيعة في النظام السياسي المغربي عبد المجيد بوكير، ال - 187 

 .111-187 .، صس.

 .111-111 .صم. ن.، عبد المجيد بوكير،  - 188 
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قواعد وطرق أخرى لتولي الإمامة،  امة، كشفإلا أن تطور الممارسة التاريخية لتولي الإم      

مثل قاعدة ولاية العهد، أو الاستيلاء على الحكم عن طريق القوة والعنف خارج المقتضيات 

 رعية لاختيار وتنصيب الإمام.الش

إذا كان أصحاب اتجاه السيادة والحاكمية لله، يرون أن السلطة العليا تعود لله عز وجل، وأن       

من خلال القرآن  ،تفويض السلطة للحاكم أو الخليفة يتم وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية

خل الفقه الإسلامي، ترى أن السيادة تعود الكريم والسنة النبوية، فإن هناك اتجاهات أخرى ومن دا

 إلى الأمة.

 

 السيادة للأمة الثاني:المطلب 

يرى فريق من علماء وفقهاء الأمة في دار الإسلام، أنه يجب التفريق بين السيادة والحكم؛       

فهو  الدينية والدنيوية، الأمة شؤونباعتباره تدبير ل فالسيادة هي حق لله تعالى وحده، أما الحكم

مفوض للأمة تمارسه في حدود هذه السيادة. ويرى فريق آخر أن السيادة في الإسلام هي أصلية 

؛ لأنها هي التي تختار التوجهات الإيديولوجية والاعتقادية التي تناسبها، وتبعا لذلك للأمة وحدها

في هذا . وعليه فإن تفصيل الحديث تكون ملزمة باحترام توجهاتها، ومسؤولة عن اختياراتها

 الموضوع سيتم وفق الفرعين التاليين:

 الفرع الأول: السيادة المفوضة للأمة؛

 سيادة الأمة الأصلية.الفرع الثاني: 

 السيادة المفوضة للأمة الأول:الفرع 

تشير السيادة المفوضة للأمة إلى حق الأمة في تدبير شؤونها، والتشريع لنفسها، وتعيين       

أن السيادة هي للأمة،  قد اعتبروا بعض الفقهاءحكامها، وذلك بما يتوافق مع شرع الله. وإذا كان 

سيادة أصلية مؤطرة بنصوص قطعية من هي مزدوجة؛  على أن السيادة فإن البعض الآخر أكد

والسنة، وتعود لله عز وجل. وسيادة عملية مستمدة من الشعب الذي ينبثق منه أهل الحل  القرآن

 إطار شرع الله وأحكامه.في  والعقد، وذلك
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 السيادةمنبع باعتبارها لأمة ا الأولى:الفقرة                

يرى فريق من الفقهاء أن السيادة في الدولة الإسلامية مصدرها الأمة، وأن الخليفة إنما يستمد       

ه وتراقبه سلطته من الأمة من خلال أهل الحل والعقد، فهي )الأمة( التي توليه الحكم وتوجه

 .189وجد من الأسباب ما يسوغ ذلك وتسائله، بل وتعزله إن

وحدة متضامنة ذات قد بينها وبين الإمام، تظهر عبارة عن في التعا اطرفوالأمة باعتبارها       

سيادة مستقلة، والإمام يعتبر نائبا عنها في إدارة شؤون الدولة، ويستمد سلطاته منها؛ إذ إن الأمة 

 .190هي مصدر السلطات، وصاحبة الإرادة العليا في كل ما يتعلق بأمور الدولة

لا يحمل نفس مدلوله في  ،أن مبدأ السيادة في سياقه الإسلاميويلاحظ من خلال هذا الرأي،       

السياق الأوربي، حيث إن هناك ضوابط شرعية تلتزم بها الأمة في اجتهاداتها، على خلاف مفهوم 

السيادة في الفكر الغربي، الذي جعلها سلطة عليا مطلقة تحدد نفسها بنفسها، ولا تلزم بأي قانون، 

 .191القانون، وتمتعها بالعلو والسمولاعتبار أن إرادتها هي 

 وعلى خلاف هذا الاتجاه، هناك اتجاه آخر تحدث عن فكرة السيادة المزدوجة.      

 السيادة المزدوجة الثانية:الفقرة               

في إطار موقف توفيقي، يأخذ أصحاب هذا الاتجاه بفكرة السيادة المزدوجة، حيث تكون       

السيادة لله تعالى، في مجال النصوص القطعية والواضحة في ثبوتها ودلالتها، وتكون للأمة في 

. وحتى 192حال عدم وجود النص، أو في حالة وجوده ولكنه يحتمل أوجها عدة للتأويل والتفسير

تكون السيادة للأمة، فإن هذه السيادة لا تكون مطلقة، بل تكون ملتزمة بقواعد الشرع  حينما

 وأحكامه ومقاصده.

يقسم السيادة إلى قسمين: سيادة أصلية؛ هي لله سبحانه  علال الفاسي في هذا الإطار، نجد      

ستمدة من وتعالى؛ ومعنى ذلك ضرورة الرجوع لله في الأمر والنهي. وسيادة عملية؛ وهي م

                                                           
 .137 .، ص. س.فقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وال - 189 

 .118 .ص ،1787 .طباعة والنشر، بيروت، لبنان، طمحمد كامل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية لل - 190 

 .11 .ص ،1111 .، دار الكتب القانونية، مصر، طعثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر - 191 

 .17 .، صم. ن. واندوزي،عثمان علي الر - 192 
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. ولذلك فإن سند الحكم في الدولة 193الشعب؛ باعتباره الذي يعين أهل الحل والعقد في الأمة

الإسلامية هو إرادة الشعب المسلم؛ وسند الأمة في الحصول على هذه السلطة؛ هو الدستور 

ال . فيكون الإسلام قد اعترف لمجموع الأمة، بما اعترف به رجالكريم المكتوب الذي هو القرآن

 .194الدين السابقون للملوك والرؤساء

وينتج عن هذا التقسيم الثنائي للسيادة، أن المصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية،       

لكن يمكن للأمة أن تقوم بهذه الوظيفة التشريعية في إطار الاجتهاد الخلاق فيما ليس فيه نص 

 لعصر.استجد عليها واستشكل من قضايا ا وفيماقطعي، 

 

 للأمة سيادة الأصليةال الثاني:الفرع 

يقر أصحاب اتجاه سيادة الأمة الأصلية في الفقه الإسلامي، بأن السيادة تعود إلى الإنسان؛ لأنه       

هو وحده الذي يختار بإرادته الحرة اعتناق الدين الإسلامي أو غيره، وهو صاحب السلطة أو 

اختارت جماعة ما الإسلام دينا، ورضيت بالله ربا، وبالنبي ، فإن 195السيادة في هذا الاختيار

رسولا، فإنها تكون قد قيدت نفسها بأحكام الشريعة، وتصبح هذه الأحكام ملزمة للناس ما داموا قد 

   .196اختاروا طريق الإيمان

ولذلك، فإن الأمة هي سيدة في اختياراتها الكبرى، لكن إذا اختارت الدين الإسلامي، فإنها       

تصبح ملزمة باتباع تعاليمه وأحكامه، ويترتب عن ذلك أن أي سلطة داخلها تتأسس على أحكام 

بد أن الشريعة الإسلامية ومبادئها، من خلال النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وأي اجتهاد، لا 

 يكون ضمن إطار الشرع الإسلامي.

انقسم بخصوص مسألة قد  ، أن الفقه الدستوري الإسلاميمن خلال هذا المبحثإذن  نسجل      

 والمالك الفعلي للسيادة، إلى عدة اتجاهات. ،صاحب السلطة التأسيسية

                                                           
 .111، ص. 1711، 1لال الفاسي، النقد الذاتي، المطبعة العالمية، القاهرة، ط. ع - 193 

 .117لال الفاسي، م. ن.، ص. ع - 194 

سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة نحو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ الإسلام، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  عبد الله المالكي، - 195 

 .140-119، ص. 2012بيروت، 

 .17 .، ص. س.لقانون الدولي المعاصر، معثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء ا - 196 
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حاكمية هي لله فهناك من اعتبر أن السيادة هي لله عز وجل وحده ولا غير سواه؛ إذ إن ال      

يخضع لإطار  -بما فيه التشريع الدستوري الإسلامي  -وحده وبالتالي فإن التشريع الإسلامي 

إسلامي ممثل في القرآن والسنة )الشريعة الإسلامية(، والتي هي تشريعات إلهية تحدد للإنسان ما 

والدنيوية، فيكون الحاكم  ينبغي القيام به، كما تحدد من يتولى أمر المسلمين وتدبير شؤونهم الدينية

هو من حدده الشرع من خلال نصوصه بشكل صريح أو ضمني. وأن هذا الحاكم يجب أن يخضع 

 للأوامر الإسلامية ولقواعد دستورية إسلامية محددة.

لكن هناك من اعتبر أن السيادة تعود إلى الأمة، التي تجتهد ضمن إطار الشريعة الإسلامية،       

هي التي تعين الحاكم الذي يتولى أمورها، من خلال عقد البيعة الذي هو المصدر  وبالتالي فالأمة

الأساسي لشرعية الإمام أو الخليفة، لكن هذا الأخير يكون مقيدا في ممارسة الحكم بأحكام الشريعة 

الإسلامية، سواء في مصادرها الأصلية القطعية، أو الثانوية من خلال الاجتهادات المؤطرة بأحكام 

    لشرع.ا

وفي كل الأحوال، فإن المجتمعات الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات غير       

الإسلامية، لها ثوابت لا يمكن تجاوزها أو الخروج عنها، من طرف السلطة التأسيسية وهي تقوم 

بوضع الدستور. لكنها، في نفس الوقت، هي مجتمعات حية ودينامية تعرف تغيرات ومستجدات، 

فتح باب الاجتهاد أمامها، وجعل السلطة التأسيسية في وضعها للتشريع الدستوري متحررة  لابد من

من بعض القيود، وخاضعة لمقتضيات العقل السليم وللمصالح العليا للأمة، ولكن ضمن إطار 

        المبادئ العامة للشريعة الإسلامية.
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 الثانيالمبحث 

 في الإسلام يتشريع الدستورالأنواع السلطة التأسيسية ومصادر  

لما كانت السلطة التأسيسية هي التي تضع الدستور أو تعدله، ولما كانت السلطة التأسيسية        

ولا  ،لأول مرة حيث لا يكون دستور سلطة تأسيسية أصلية تقوم بوضع الدستور :تنقسم إلى قسمين

وسلطة تأسيسية فرعية تقوم  تكون خاضعة إلا للتوجهات الإيديولوجية للمجتمع وفلسفته وثقافته،

فهل هناك خصوصيات تميز . وفق إجراءات ومساطر محددة بموجب الدستور بتعديل الدستور

كيف يتم وضع الدستور الإسلامي من بمعنى  في دار الإسلام؟ السلطة التأسيسية بنوعيهاممارسة 

؟ في ظل مجتمع يدين بدين الإسلام، وله تشريع سماوي قطعي رف السلطة التأسيسية الأصليةط

 وكيف يتم تعديل الدستور الإسلامي من طرف السلطة التأسيسية الفرعية؟

 ستتم الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال المطلبين التاليين:      

 ؛لتشريع الدستوري في الإسلامومصادر ا السلطة التأسيسية الأصليةالمطلب الأول: 

 في الإسلام. وتعديل الدستور السلطة التأسيسية الفرعيةالمطلب الثاني: 

 ومصادر التشريع الدستوري في الاسلام السلطة التأسيسية الأصلية الأول:المطلب 

يكتسي تشريع القواعد الدستورية في دار الإسلام، من طرف السلطة التأسيسية الأصلية،       

طابعا خاصا؛ إذ إن سلطة وضع الدستور لا تقوم بمهمتها كما تشاء، وإنما لا بد لها في تشريعها 

الدستوري، من الانطلاق من مصادر تؤسس عليها أحكامه، وتشيد عليها بنيانه. وهذه المصادر 

بعضها أصلي ويشمل الكتاب والسنة، والبعض الآخر ليس أصليا ويتمثل في مصادر تابعة 

 للمصادر الأصلية، وتستمد منها حجيتها وصلاحيتها لأن تكون مصادر للأحكام الدستورية.

 وعليه، فإن معالجة هذا المطلب ستتم من خلال الفرعين التاليين:      

 يع النصوص الدستورية؛الأصلية لتشرالمصادر الفرع الأول: 

 المصادر التابعة لتشريع النصوص الدستورية. الفرع الثاني: 

 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  76

 

 
76 

 المصادر الأصلية لتشريع النصوص الدستورية الأول:الفرع 

تحتوي المصادر الأصلية لتشريع الدستور الإسلامي على مصدرين قطعيين وهما القرآن       

 الكريم والسنة النبوية الشريفة.      

 الكريم مصدر للدستورالقرآن  الأولى:الفقرة                  

أول مصدر من مصادر الدستور الإسلامي هو القرآن الكريم، وقد بين الله تعالى فيه أحكامه       

وقواعد شريعته، وهذه الأحكام والقواعد شاملة لجميع شؤون الحياة البشرية، بما فيها تلك المتعلقة 

غة القرآن الكريم، العشرين، وإنما بلالواحد وبالمسائل الدستورية، لكننا لا نجدها بمصطلحات القرن 

 .197بالمسميات لا بالأسماء  -حميد البياتيمنير كما يقول  -والعبرة 

وهكذا، فقد أوضح القرآن الكريم للمسلمين، ما يحتاجون إليه من المبادئ التي ينبغي أن يقيموا       

آيات تتكلم  . ففي القرآن الكريم198ينبغي لهم أن يقيموها -من أجلها  -عليها دولتهم، والأهداف التي 

عن الحكم، والإمارة والملك والسلطان، والولاية، والسيادة، والقضاء، والحرب، والسلم، 

والمعاهدة، وحقوق الأفراد وحرياتهم، وحقوق الحاكم، وحقوق أهل الذمة من المواطنين أي مركز 

وقررها مدونة . وهذه كلها مسائل أشار إليها القرآن الكريم 199الأقلية الدينية، والشورى في الحكم

. إلا أن الأحكام الدستورية التي جاءت في القرآن هي أحكام كلية 200قبل أن يوجد دستور مدون

ومبادئ أساسية، توجد فوق أحكام وقواعد الدستور، بمعناه التقني، تلتزم السلطة التأسيسية التي 

والتغيير، لكن أحكام تضع الدستور، في كل دولة إسلامية باحترامها؛ لأن الدستور قابل للتعديل 

 ، وإنما هي قابلة للتأويل والتفسير فقط.201القرآن الكريم ليست كذلك

وإذا كان القرآن الكريم هو المصدر الرئيس لتشريع الدستور الإسلامي، نظرا لتضمنه القواعد       

وهي تفصيل  العامة والمبادئ الإجمالية في الحكم، فإن السنة النبوية تعتبر المصدر الثاني للدستور،

 وتفسير وتبيان وإكمال لما جاء به القرآن.

                                                           
د البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، دار النفائس ميمنير ح - 197 

 .47 .، ص1113 ،4ط. والتوزيع، الأردن، للنشر 

 .1 .، ص1711 ،1ط. ة الرسالة، بيروت، أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، مؤسس - 198 

 .، ص. س.شرعية وقانونية مقارنة، مد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية يممنير ح - 199 

47. 

 .11-47 .، ص. ن.د البياتي، ميممنير ح - 200 

الإسلامية  توفيق بن عبد العزيز السديري، الإسلام والدستور، منشورات وكالة المطبوعات والبحث العلمي، وزارة الشؤون - 201 

 .13-11، ص. 1والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط. 
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 مصدر للدستورسنة النبوية باعتبارها ال الثانية:الفقرة                  

السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع عامة والتشريع الدستوري خاصة. وقد       

قيقتها تفسير وبيان وتأكيد للقرآن الكريم. كما أن عدها علماء الأصول في المرتبة الثانية؛ لأنها في ح

يع، سواء القرآن الكريم نفسه، أمر بالتزام سنة النبي والأخذ بها وبناء الأحكام عليها في ميدان التشر

 تشريع دستوري. أكنا بصدد تشريع عادي أم

حكم وحياة الأفراد، وقد تضمنت السنة النبوية العديد من المسائل الدستورية المتعلقة بأسس ال      

كالراعي، والرعية، والبيعة، والإمارة، والطاعة للأمير، وحقوق الحاكم ومسؤولياته، وحقوق 

، ومركز الأقليات والقضاء، والشورىالأفراد وحرياتهم، والسيادة، والسلم والحرب، والمعاهدات، 

الدستورية، وهذه السنة معتبرة سواء الدينية، مما يدل على أن السنة تحوي قدرا كبيرا من المسائل 

 .202أوردت متواترة أو مشهورة أو آحاد

وهكذا فالسنة النبوية تظهر كيف تشكل المجتمع الإسلامي عمليا، وكيف تم تنظيم الدولة       

الإسلامية وتسييرها، كما أن بها تعرف وجهة القرآن الحقيقية، وهي بذلك كأنها انطباق لمبادئ 

كبيرة  وتجسيد لمجموعةوال العملية، وتعبير عن سوابق ثمينة للدستور الإسلامي، القرآن على الأح

 .203من التقاليد الدستورية

ومن السوابق الدستورية التي قام بها النبي الكريم بصفته الحاكم الأعلى للبلاد، ذلك الإعلان       

. 204الدستوري )الوثيقة( الذي أصدره بعد الهجرة، وأقام على أساسه دولة ونظاما سياسيا في المدينة

في  -مية الناشئة إعلانا دستوريا مدونا لتنظيم شؤون الحكم في الدولة الإسلا 205وتعد هذه الوثيقة

، منها: أن المدينة حرم آمن 206وقد تضمنت جملة من المبادئ الدستورية الهامة -عهدها المبكر

والدفاع عنها مسؤولية مشتركة، وفيها الحديث عن الحريات الأساسية، وتنظيم العلاقات بين أهلها، 

                                                           
 .، ص. س.شرعية وقانونية مقارنة، مد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية يممنير ح - 202 

13. 

 .1 .، ص. س.سلامي، معلى المودودي، تدوين الدستور الإبو الأأ - 203 

 .، ص. س.شرعية وقانونية مقارنة، مد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية ميمنير ح - 204 

11. 

الكتاب أو الصحيفة أو الوثيقة أو الموادعة أو المعاهدة أو الحلف. أما الأبحاث  :تطلق المصادر القديمة على هذه الوثيقة اسم - 205 

بندا أو مادة بعضها يدخل في ميدان الأحكام الدستورية. ينظر بهذا  41الحديثة فتطلق عليها مصطلح الدستور، وهي تتضمن 

إلى  41ص. من  ،1787 ،3ط.  ،دار الإرشاد، بيروت ،لنبوي والخلافة الراشدةمحمد حميد الله، الوثائق السياسية للعهد ا: الخصوص

41. 

 .41 .، ص. ن.د البياتي، مميمنير ح - 206 
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دينهم وعلى أموالهم،  بين المهاجرين والأنصار، والمسلمين واليهود، فقد عاهدهم وأقرهم على

واشترط لهم واشترط عليهم، وبين الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الأطراف كلها داخل المدينة، 

 .207وفيه تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف

وإذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية يعتبران المصدران الأساسيان لتشريع الدستور       

بعد انقضاء الوحي،  فإن هناك مصادر أخرى تابعة، وقد ظهرت الحاجة إليها خصوصاالإسلامي، 

واتساع رقعة الدولة الإسلامية، وظهور مستجدات سياسية متعلقة  ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام

 بتطورات العصر.

 تشريع النصوص الدستوريةب تابعة المتعلقةال المصادر الثاني:الفرع 

لكن ما يميز  تتجلى هذه المصادر التابعة في الإجماع والقياس، بالإضافة إلى مصادر أخرى.      

  هذه المصادر هو اختلاف الفقهاء بخصوصها.

 الإجماع الأولى:الفقرة                  

في عصر ما، على أي أمر  اق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي عليه السلاميقصد بالإجماع اتف      

ويعتبر  .209في إثبات الأحكام الفقهية، ويلي السنة في المرتبةقوية  . ويعتبر الإجماع حجة208كان

لم يميز علماء رغم صعوبة تحقيقه. و علماء الشريعة الإجماع دليلا من أدلة الأحكام الشرعية،

أمر مهم كقانون الأصول بين حكم شرعي في أمر يسير كقانون عادي، أو حكم شرعي في 

 . 210دستوري، وبالتالي يكون الإجماع مصدرا لهذا وذاك، فيعد مصدرا للأحكام الدستورية

 الفقرة الثانية: القياس                   

يعرف القياس عند العلماء بأنه حمل فرع على أصل، لمساواته له في العلة أو إلحاق أمر لا       

نص فيه، بأمر فيه نص بالحكم الشرعي الثابت المنصوص عليه، لاشتراكهما في علة هذا 

                                                           
 ،1ط. إبراهيم النعمة، أصول التشريع الدستوري في الإسلام، مركز البحوث والدراسات سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة،  - 207 

 .11 .، ص.هـ 1431

 .18 .، ص. ن.إبراهيم النعمة، م - 208 

 .411 .ص ،1111 ،3ط. خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي، دار الأوائل للنشر والتوزيع، سوريا،  - 209 

 .، ص. س.شرعية وقانونية مقارنة، ممنير حامد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية  - 210 

81. 
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لما  -بعد وفاة النبي عليه السلام  -مجال التشريع  قد كانت بدايات القياس الأولى فيو .211الحكم

قضايا لم يكن فيها نص صريح من القرآن ولا من السنة  الأمة الإسلامية؛ إذ استجدت تسعت حدودا

: تحقيق مصلحة، أو درء يترتب على الأخذ بالقياس في التشريع الدستوري. و212ولا من الإجماع

مفسدة، أو رفع حرج، ومداره على تساوي الحوادث المستجدة بالحوادث المنصوص عليها في 

 .213لمصالحالعلل وا

وبالإضافة إلى المصادر السابقة، فإن مرونة التشريع الإسلامي، تقتضي أن يواكب هذا       

التشريع تطورات العصر، وما جد فيه واستجد. وهكذا، نجد مصادر أخرى للتشريع الدستوري 

      وهي: الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، الاجتهاد، إلا أن هذه المصادر مختلف فيها.   

ن السلطة التأسيسية الأصلية التي تقوم بالتشريع الدستوري ووضع يبدو من خلال ما سبق، أو      

متمثلة في الدستور، تكون ملزمة بالاستناد إلى المصادر السابقة، وخصوصا المصادر القطعية ال

 .، أما المصادر الأخرى فهناك اختلاف بخصوصهاالقرآن والسنة

ولذلك فإن السلطة التأسيسية في الفقه الدستوري الإسلامي، في نظرنا، هي تأسيسية في جانب       

منها فقط وهو جانب الاجتهاد؛ حيث تقوم بخلق معايير دستورية جديدة. أما في الجانب الآخر فهي 

بخلق معايير سلطة تأسيسية من حيث إنها تأويلية )تفسيرية( للنصوص القطعية، بمعنى أنها لا تقوم 

دستورية جديدة، وإنما ترجح معنى معينا لمعايير دستورية موجودة، لأن الله تعالى هو من يمتلك 

 حقيقة السلطة التأسيسية من خلال النصوص القطعية.

لكن إذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية ملزمة في وضعها للتشريع الدستوري، بالاستناد إلى       

كيف يتم تعديل الدستور الإسلامي؟ ومن هي الجهة المكلفة بذلك؟ وما هي المصادر السابقة، ف

 المجالات التي لا يجوز المساس بها في تعديل الدستور؟

 

 

                                                           
 .ص ،1771، 1ط. ميزات الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، دار القلم، دمشق، سوريا، م، عبد الحميد محمود طهماز - 211 

18. 

 .71 .، ص. س.ع الدستوري في الإسلام، مإبراهيم النعمة، أصول التشري - 212 

 .77 .، صم. ن.إبراهيم النعمة،  - 213 
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 في الإسلام وتعديل الدستور السلطة التأسيسية الفرعية الثاني:المطلب 

السلطة التأسيسية الفرعية هي السلطة التي تقوم بتعديل الدستور. وإذا كان التشريع في النظام       

وأخرى تابعة، فإن  214يتأسس ابتداء على مصادر قطعية -بما فيه التشريع الدستوري -الإسلامي 

عنى من السؤال المطروح هو من يمتلك سلطة التشريع الدستوري المشتق في النظام الإسلامي؟ بم

 يمتلك حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، وما هي قيود وحدود ممارسة هذه السلطة؟

 يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الفرعين التاليين:      

 يسية الفرعية في النظام الإسلامي؛صاحب السلطة التأسالفرع الأول: 

 الإسلامي. مجالات التعديل الدستوري في النظامالفرع الثاني: 

 صاحب السلطة التأسيسية الفرعية في النظام الإسلامي الأول:الفرع 

لقد أشرنا آنفا إلى أن الجماعة أو الأمة هي من تملك حق وضع قانونها الأساسي دستوريا،       

عبر مؤسسة فقهية  ،وفق ضوابط ومصادر شرعية. وهي أيضا من تمتلك سلطة تعديل هذا القانون

تضم مجموعة من العلماء والفقهاء والمفكرين، وحسب ما يقتضيه الحال عبر أهل الحل والعقد 

وأهل الشورى وأهل الاختيار، وذلك وفق شروط محددة. كما أن سلطة تعديل الدستور تعود أيضا 

 إلى الحاكم. لذلك سنتناول هذا الفرع من خلال الفقرتين التاليتين:

 تصاص الحاكم؛سلطة التعديل من اخولى: الفقرة الأ

 سلطة التعديل من وظائف أهل الحل والعقد.الفقرة الثانية: 

 الحاكم من اختصاصسلطة التعديل  الأولى:الفقرة                  

إلى أن التشريع المستنبط والمشتق من الشرع ومقاصده، هو حق يثبت  اءالفقه يقر بعض      

، لأن هذا الحاكم وإن كان لا يختلف عن غيره من باعتباره وليا للأمر للحاكم أو رئيس الدولة

الناس، إلا أنه من موقع السلطة، يملك صلاحيات إصدار القانون وممارسة السلطة. غير أن هذا 

 رئيس الدولة مجتهدا، كما هو الحالن: الأمر الأول أن يكون الحاكم أو الحق للحاكم مرتبط بأمري

في ولاية الفقيه في إيران، والثاني أن يكون غير مجتهد، وفي هذه الحالة عليه أن يرجع إلى رأي 

                                                           
، تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة، وهي أن المجال الدستوري يدخل في الفقه الإسلامي ضمن نطاق المعفو عنه أو رغم ذلك - 214 

 المسكوت عنه، المخول للجماعة أن تتخذ فيه من النظم ما يلائم سياقها. 
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على أن سلطة الحاكم تبقى في كل الأحوال غير مطلقة  ، وهم تحديدا أهل الحل والعقد.215المجتهدين

: ألا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة وأن تتفق اجتهاداته مع مقاصد ومقيدة بشرطين

 .216الشريعة الإسلامية، وألا يخالف ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية

 التعديل من مهام أهل الحل والعقد سلطة :الفقرة الثانية                 

إذا كان بعض الفقه، قد ذهب إلى القول بأن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد وأهل الاختيار.       

فإن هناك من ميز بين هذه الفئات نظرا لاختلاف الدور الذي تقوم به كل واحدة منها؛ فأهل الاختيار 

، أما 218لإسلامية، وأهل الشورى هم ذوو الرأي في الأمة ا217هم من توكل إليهم مهمة اختيار الإمام

فهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة  ،أهل الحل والعقد

 .219والتمكن

فإن فئات أهل الحل والعقد تضم الفقهاء والمجتهدين )أهل الاجتهاد(، وكذلك أهل  ،ولذلك      

ون )أمراء الأجناد( وكذلك المستشارون الاختصاص )الخبراء، الفنيون، والعلماء(، والقادة المجاهد

 .220، وأهل الاختياروالنصحاء )أهل الشورى(

ة الخلافة الراشدة وليد التنظير لتجرب ،وقد جاء مفهوم أهل الحل والعقد في التراث الإسلامي      

حيث أطلق على الجماعة التي تختار الإمام من بين المرشحين والعقد له، ثم  في نقل السلطة؛

. إلا أن الاقتصار على الصفة التي حددوا بها زمن الراشدين فيه نوع من 221مراقبته في الممارسة

القصور؛ إذ في هذه المرحلة لم توضع شروط لمزاولة أهلية الحل والعقد، لأن القائمين بهذا الأمر 

. وقد انتهى استخدام المصطلح في الفقه 222ة عامة من الصحابة ذوي السابقة والفضلكانوا بصف

السياسي الحديث إلى توسيع النطاق الوظيفي للمفهوم، بحيث يضم العناصر الفاعلة في الأنموذج 

الإسلامي لنظام الحكم، والتي تقوم على مصالح الأمة، بحيث يرقى المفهوم، إلى اشتماله على 

                                                           
 .181 .، ص. س.لدستوري الإسلامي، مالفقه اعبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي و - 215 

  .222، ص. 1984الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار التوفيق النموذجية، القاهرة،  ،يعبد الكريم فتح - 216 

 .371. صم. س.، لإسلامي، خالد الفهداوي، الفقه السياسي ا - 217 

 .111 .ص ،1711 .ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طعبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، م - 218 
 .371. ص ،م. س.خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي،   - 219

 .371. ، صم. ن.فهداوي، خالد ال - 220 

 م. ن.، ص. ن.فهداوي، خالد ال - 221 

النظام السياسي المغربي عبر التاريخ: من التنظيم الفقهي الإسلامي إلى التقعيد عرفا دستوريا، م. عبد المجيد بوكير، البيعة في  - 222 

 .111س.، ص. 
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ي تقوم بجميع الواجبات، التي يتعين على الأنموذج الإسلامي لنظام الحكم، أن ينهض الجماعة الت

 .223بها في حياة الأمة وواقعها، تجسيدا لمقاصد الشريعة الإسلامية

ويشترط في أهل الحل والعقد شروط العلم بالأحكام الإسلامية، والمعرفة بالواقع، والاتصاف       

 هلهم للقيام بوظائف مهمة كوظيفة التشريع الدستوري.بالأمانة والقوة، وهي شروط تؤ

 مجالات التعديل الدستوري الثاني:الفرع 

تمارس السلطة التأسيسية الفرعية سلطة تعديل الأحكام الدستورية، وفق ما هو محدد من       

طرف السلطة التأسيسية الأصلية. وهذا يعني أن سلطة تعديل الدستور ليست مطلقة، بل هي محددة 

ي تشكل في إطار معين، وضمن مجالات بعينها؛ إذ إنها لا تستطيع تعديل الأحكام والمبادئ العليا الت

ما ورد في الكتاب يثوابت الأمة. وفي الفقه الدستوري الإسلامي تتحدد تلك الأحكام والمبادئ العليا ف

 في مجالات التعديل بين: اءوالسنة. لذلك يميز الفقه

 كام الدستورية التي تقبل التعديل؛الأحمجال الفقرة الأولى: 

 تقبل التعديل.الأحكام الدستورية التي لا مجال الفقرة الثانية: 

 الأحكام الدستورية التي تقبل التعديل الأولى:الفقرة                  

تتحدد الأحكام الدستورية، في النظام الإسلامي، التي يمكن أن يتناولها التعديل، في تلك       

الأحكام الصادرة عن اجتهاد وثبتت في الدستور. لأن هذه الأحكام، التي هي من فعل المجتهدين، 

حكام ليس لها السمو وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. كما هو الحال بالنسبة للأ

المتعلقة بنظم علاقات الحاكم بالمحكومين، أو علاقات المحكومين ببعضهم في مجال المعاملات، 

 .224حيث إنها تعتبر قابلة للنسخ أو الإلغاء أو التعديل

 الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل الثانية:الفقرة                  

التعديل، بلغة العصر، إلى موضوعات الحظر تشير الأحكام الدستورية التي لا تقبل       

الدستوري، التي لا يمكن أن يطالها التعديل من طرف سلطة تعديل الدستور، لأنها تشكل ثوابت 

 الأمة.

                                                           
 .371. ، صم. س.خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي،  - 223 
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وفي الفقه الدستوري الإسلامي، تتحدد تلك الأحكام والمبادئ، في القواعد الدستورية العليا التي       

ثابة مبادئ عليا ثابتة، تحققت وثبتت بانقضاء عهد التشريع وردت في الكتاب والسنة، وهي بم

منير حميد البياتي  وقد حدد ، فهي تمثل المشروعية العليا في نظام الحكم الإسلامي.225الموحى به

معيارا ضابطا لما لا يمكن تعديله في الدستور، معتبرا أن "كل حكم دستوري يقبل الاجتهاد يقبل 

 .226لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل"التعديل، وكل حكم دستوري 

 فيما يلي: 227الأحكام التي لا تقبل التعديل البياتيوتأسيسا على هذه القاعدة، حدد       

 الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم إذا كان دليلها قطعيا في دلالته على معناه؛ -

هورة والآحاد الثابت صحتها، إذا الأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمش -

 كانت قطعية الدلالة على المعنى؛

 .228الأحكام الدستورية التي مصدرها الإجماع -

يبدو إذن، من خلال الاطلاع على طريقة تأسيس وتنظيم الحكم وممارسة السلطة في الفقه       

السيادة، وبالتالي  الدستوري الإسلامي، أن هناك تباينا في الاتجاهات الفقهية بخصوص من يمتلك

 من يمتلك السلطة التأسيسية التي تضع الدستور.

فهناك من اعتبر أن السيادة لله وحده، ومنه فإن تنظيم الحكم والسلطة يستند إلى قواعد الشرع       

الإسلامي وخصوصا القطعية منها؛ لأن التشريع، بما فيه التشريع الدستوري، هو لله وحده ولا 

من اعتبر أن السيادة لله، تم تفويضها إلى الأمة التي تحكم بما أنزل الله، وتختار  غير سواه. وهناك

من يقوم بتدبير شؤونها ويتولى أمرها، بما في ذلك وضع دستور ينظم شؤون الحكم والعلاقة بين 

، في السنة ي تاريخ المسلمين أن وضع الرسول صلى الله عليه وسلمالراعي والرعية. وقد وقع ف

للهجرة، دستورا للمدينة ينظم شؤونها، ويحدد حقوق المسلمين وواجباتهم، فيما بينهم واتجاه  الأولى

 غيرهم.

                                                           
 .188 .ص. س.، فقه الدستوري الإسلامي، معبد المجيد حمادي العيساوي، السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي وال - 225 

 .، صس.. شرعية وقانونية مقارنة، مد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية ميمنير ح - 226 

11. 

 م. ن.، ص. ن.د البياتي، ميمنير ح - 227 

نشير هنا إلى أن هناك من الفقه من استدل على استحالة تحقق الإجماع في مجال ظني كمجال الدستوريات مثلا. ينظر: عبد  - 228 

 .13 -81، ص. 1111الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، منشاة المعارف بالإسكندرية، 
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ورغم اختلاف الاتجاهات الفقهية بخصوص مصدر السلطة وتنظيم الحكم، فإن الممارسات       

الدستورية والسياسية، كانت محكومة بإطار من الأحكام والمبادئ الإسلامية، المستمدة من مصادر 

تشريعية قطعية وتابعة. إلا أن الممارسات السياسية لما بعد الخلفاء الراشدين، عرفت ترسيخا 

لأعراف وممارسات جديدة، جعلت الخليفة في بعض الأحيان منفلتا من الخضوع للمسؤولية 

والمحاسبة، كما أن تعيينه لم يعد يتم من خلال اختياره من طرف أهل الحل والعقد، وإنما يتم من 

طرف الحاكم كولي للعهد وتتم مبايعته بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه يعتبر في أعلى هرم النظام 

 ياسي والدستوري، ويسمو بذلك على الأمة وعلى الدستور. الس

إن هذه الأعراف والممارسات الدستورية هي مخالفة لما جاءت به النظرية الدستورية       

الديمقراطية الغربية، خصوصا فيما يتعلق بالسيادة المطلقة للأمة في ممارسة السلطة التأسيسية، 

بما في ذلك الحاكم، في إطار دولة القانون. نقول ذلك، مع  ووضع الدستور الذي يوجد فوق الجميع

الأخذ في الاعتبار أن العملية التأسيسية في الديمقراطيات الغربية، هي بدورها تتم في إطار محدد 

من المبادئ العامة )المذهب الليبرالي، المذهب الاشتراكي...(، وضمن إطار من المبادئ ما فوق 

 تجاوزها.  الدستورية التي لا يمكن 

في المغرب بوضع  التأسيسية ةالسلطوانطلاقا مما سبق يطرح السؤال حول كيفية قيام صاحب       

نه أيمتلك ثراتا ثقافيا وسياسيا إسلاميا متجذرا في التاريخ، كما الدستور وتعديله، في ظل مجتمع 

 أسيسية الغربية.العصر ويسعى الى الاستفادة من التجارب الدستورية التتطورات منفتح على 
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 الباب الأول

السلطة التأسيسية الأصلية في  

النظام الدستوري المغربي وتحدي 

 أول دستور للبلاد وضع
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     :تمهيد وتقسيم       

محاولة  في أساسيا، تجلىعرفت الحداثة السياسية في نهاية القرن الثامن عشر منعطفا       

 :تين وهماامقراطية، وتعميق الحكم الديمقراطي من خلال ثورتين هووتمع الأنظمة الأ القطع

 .1117الثورة الفرنسية لسنة و 1118لسنة  الأمريكيثورة الاستقلال 

الحكم  وذلك لتقييد ،هذين الحدثين الهامين وضع دستورين رائدين في العالم أعقبوقد       

، والدستور 1111لسنة  الأمريكيةورية، وهما دستور الولايات المتحدة بقواعد معيارية دست

 .1171الفرنسي لسنة 

العالم  شهد، تراكما بعد ذلك ي عرفت، التالتأسيسيةهذه التجارب الدستورية بداية ومنذ       

لاستفادة من نتائج دستورية غير مسبوقة، في سعي منه لانتشارا واسعا للدسترة وحركة 

المجال تترك  لاقانونية دستورية، لكي وتقييد الحكم بقواعد ،راطيةالديمق وترسيخ قيم ،الدسترة

 هنه.اتصرف على عوالحاكم لي أمام مفتوحا

المشرق  وخاصة دولالعالم،  هذا التوجه نحو الدسترة الذي عرفته مختلف دول إن      

لمحاولة تقييد  ،بالنخبة المغربية في بداية القرن العشرين هو الذي دفعالعربي والإسلامي، 

 الإصلاحيةمن خلال التقدم بمجموعة من المذكرات  ،بوضع دستور مكتوب ،الحكم

لاجتماعية والاقتصادية، السياسية وا الأوضاعوالمشاريع الدستورية، وذلك بعد أن استفحلت 

 على مستوى السلطات الحاكمة. ختلالاتلانتيجة 

التي عرفها المغرب في بداية القرن العشرين،  التأسيسيةغير أن هذه المحاولات       

نظرا لدخول المغرب عهد الحماية الفرنسية، ليتجدد النقاش  ،أساسهاستجهض من 

 بخصوصها قبيل وبعيد حصول المغرب على استقلاله.

المستعمر واسترجاع ومة مقا وه لتحدي الأساسي للمغرب في ظل الحماية،كان ا فإذا     

سيكون لها تأثير  ،شهدت تحولات سياسية واجتماعية وإداريةقد  هذه المرحلة نسيادته، فإ
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القوى باقي الطرفين الفاعلين في ظل الحماية وما بعدها، وهما الملكية و كلاعلى تعزيز قوة 

 السياسية الوطنية.

بدرجة يتجلى  كان ،د الاستقلالعي  ب   في المرحلة الانتقالية الذي طرح الإشكالولذلك فإن        

صراع بين النخب  إلى الإشكالوسرعان ما تحول هذا  في وضع دستور للبلاد. أساسية

ة نظام الحكم وطريقة حول طبيع الملكية،المؤسسة السياسية الوطنية فيما بينها، وبينها وبين 

الأصلية لوضع  التأسيسيةيدور حول السلطة  أصبحبمعنى أن الصراع  وضع الدستور،

السياسية لوضع أول دستور للبلاد  الأطراف أمامتحديا  الإشكالوقد طرح هذا  الدستور.

جميع الفاعلين، في محاولة للتوفيق بين الموروث السياسي الديني والتاريخي، يحظى بتأييد 

 الديمقراطية الغربية. وبين متطلبات المرجعية الدستورية

 لذلك سنتناول هذا الباب من خلال الفصلين التاليين:      

 انبثاق الفكر الدستوري في المغرب؛وبداية  الأولى التأسيسيةالمحاولات الفصل الأول: 

 دستور للبلاد.  أولوتحدي وضع بعد الاستقلال  الأصلية التأسيسيةالسلطة الفصل الثاني: 
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 الأولالفصل 

 نبثاق الفكر الدستوري في المغربالتأسيسية الأولى وا تالمحاولا 

       تمهيد:     

مباشر  تأثربداية القرن العشرين، في  إلىفي المغرب  الأولى التأسيسيةتعود المحاولات       

كان الهدف وقد هي بدورها بالحركة الدستورية الغربية.  تأثرتالتي  ،بالدستورانية المشرقية

بعد وفاة السلطان  ،المستويات نحدار الذي عرفه المغرب على كافةوضع حد للا ، هومن ذلك

بإشراف ومساعدة الحاجب  ،الحكم عبد العزيز، وتولي ابنه المولى 1174سنة  حسن الأولال

 .الملقب حينئذ ب "باحماد" أحمد بن موسىالملكي 

بهدف  ،السلطان إلىوالمشاريع الدستورية  الإصلاحيةوبعد تقديم مجموعة من المذكرات      

جماعة لسان  ع دستورالبيعة الحفيظية المشروطة ومشرو أهمهانظام الحكم، كان  إصلاح

، وتقييده الحكم إلى الفشل في تنظيم الإصلاحية. فقد آلت هذه المحاولات 1711 المغرب لسنة

 خول المغرب تحتتطبيقه، نظرا لدلا لم يتم تنزيله و الذي ،1711بما فيها مشروع دستور 

 .1711سنة  الحماية الفرنسية سيطرة

أبرزها  للمستعمر، مسلحة قد عرفت في بدايتها مقاومة ،كانت مرحلة الحماية وإذا      

 1734ستعرف بعد  فإنها التي قام زعيمها بوضع دستور لجمهورية الريف، ،مقاومة الريف

 فيما بعد، ،، جعلها تختلف فيما بينهاللإصلاحاتمجا ميلاد الحركة الوطنية التي وضعت برنا

ا إلى جلاء المستعمر من دعالبدء بوضع الدستور ولو في ظل الحماية، وبين  إلىبين من دعا 

، لكن الاختلاف هذه ، وهو الاختلاف الذي سيستمر حتى بعد الاستقلالقبل وضع الدستور

 .المسألة التأسيسية وطبيعة نظام الحكم سيتركز حول المرة

التي اعتبرها البعض بمثابة قوس في التاريخ السياسي  ،إلا أن مرحلة الحماية      

والدستوري المغربي، تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى التحولات الاجتماعية والسياسية 

قلال على موازين القوى والإدارية، التي عرفها المغرب إبانها، والتي ستؤثر فيما بعد الاست
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ووضع أول  ،بين الفاعلين السياسيين، ومن يملك حق ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية

 دستور للبلاد بعد الاستقلال.

 ن تحليل هذا الفصل سيتم وفق المبحثين التاليين:فإ وانطلاقا مما سبق،      

 ما قبل الحماية؛محاولات وضع الدستور المبحث الأول: 

 السلطة وفكرة الدستور في ظل الحماية.المبحث الثاني: 
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 الأولالمبحث 

 ما قبل الحمايةوضع الدستور محاولات  

في انبثاق الفكر الدستوري  مغرب ما قبل الحماية، مجموعة من العوامل فيتضافرت       

 بتأثيرمرتبطة تقديم مجموعة من المشاريع الدستورية، ومن هذه العوامل تلك ال إلىواللجوء 

 الداخلية المتردية بالأوضاعالدستورية المشرقية والغربية، ومنها العوامل المرتبطة  الأفكار

 .الأول(المطلب )؛ الاقتصادية والسياسية والمالية والعسكرية مستوياتالعلى كل 

وإن بمبادرات  في هذه المرحلة، 229وقد عجلت هذه العوامل بلجوء النخب المغربية      

 أبرزهاكان ، لوضع دستور للبلاد التأسيسيةالقيام بمجموعة من المحاولات  إلى فردية،

  (.)المطلب الثاني 1711 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور

 المبحث سيتم وفق المطلبين التاليين:ولذلك فإن تفصيل الحديث في هذا       

 يم مشاريع دساتير ما قبل الحماية؛عوامل انبثاق الفكر الدستوري وتقدالمطلب الأول: 

 التأسيسية الأولى ما قبل الحماية وأسلوب تقديم المذكرات.المحاولات المطلب الثاني: 

 ما قبل الحماية وتقديم مشاريع دساتير عوامل انبثاق الفكر الدستوري الأول:المطلب 

لإصلاح الوضع السياسي  ،ساهمت عدة عوامل في تقديم مشاريع دساتير ما قبل الحماية      

 230والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومن هذه العوامل ما هو مرتبط بالوضع الداخلي

 منها ،الذي عرف انحدارات سياسية ومالية وعسكرية، ومنها ما هو مرتبط بتأثيرات خارجية

والأفكار الدستورية  ،تأثير الأفكار النهضوية المشرقيةو ،231تزايد الضغوط الخارجية

 : لذلك سنتطرق إلى هذه العوامل من خلال الفرعين التاليين الغربية.

 الفرع الأول: العوامل الداخلية؛
                                                           

 ذاناآد جلم ت أنهافي هذه المرحلة، لم تكن موحدة ومتجانسة، كما  الإصلاحكنوش أن النخب التي قادت حركة أيعتبر عبد اللطيف  - 229 

رض أ إلىنصادف داخل هذه الحركة نشاطا لعلماء مالكيين تقليديين، ولمهاجرين مغاربة عادوا  إذ ؛صاغية عند كل الشرائح المغربية

عبد اللطيف أكنوش، السلطة والمؤسسات  ي الشرق العربي، ولصحفيين سوريين مقيمين في المغرب. ينظر:بعد تجوال طويل فالوطن 

 وما بعدها. 141، ص. 1711السياسية في مغرب الأمس واليوم، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء 

 .141-141ص. م. ن.، عبد اللطيف أكنوش،  - 230 

 .7، ص. 1711 ،1ط. ن، التجربة الديمقراطية في المملكة المغربية، دار المستقبل، القاهرة، وخروآأحمد اكديرة  - 231 
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 العوامل الخارجية.الفرع الثاني: 

 العوامل الداخلية الأول:الفرع 

 العشرين،وبداية القرن  التاسع عشرفي نهاية القرن  ،تميز الوضع الداخلي للمغرب      

فقد  ؛المجال السياسي والمالي والعسكريبالتدهور على مختلف المستويات، خصوصا في 

سياسيا بضعف السلطة والنخبة المخزنية وفساد النظام  ،المغرب ت الأوضاع فيتميز

سلسلة من الهزائم العسكرية أمام القوى الأجنبية،  المغرب رفالإداري، أما عسكريا فقد ع

جعل النخب المغربية كل ذلك وفساد النظام الجبائي، وكما تميز ماليا بتفاقم العجز المالي 

 ذات نفس إصلاحي. دستورية تقديم مشاريع تختار المدخل الدستوري للإصلاح، تجسد في

 :لما قبل الحماية في فقرتين اثنتينداخلية فصل في تدهور الأوضاع اللذلك سن

 ؛ةالسياسيالأوضاع تدهور الفقرة الأولى: 

 .الأوضاع المالية والعسكرية تدهورالفقرة الثانية: 

 تدهور الأوضاع السياسية :الأولىالفقرة                     

الممتد  ،تطورها التاريخي طويلة منال مراحلالإذا كانت الدولة المغربية، وعبر مختلف       

عبر مئات السنين، قد حافظت على استقلالها ضد التدخل الأجنبي الشرقي والغربي على حد 

إلى ضعف وانحدار  ،العشرينوبداية القرن  التاسع عشرسواء، فإنها آلت في نهاية القرن 

 .الخارجية تزداد تجاهها الأطماع، جعل سياسي غير مسبوق

، تقلد الحاجب 1174يونيو  8/ ـه 1311ذي الحجة  3يوم  الحسن الأولن فبوفاة السلطا      

، مهمة تدبير شؤون البلاد، حيث أخذ البيعة للابن الأصغر للسلطان أحمد بن موسىالملكي 

، وهو عمر يبدو 232أربع عشرة سنة ئذالذي لم يتجاوز عمره حين ،عبد العزيزوهو المولى 

، ناهيك عن أن تكون هذه الدولة تعاني من في الوضع العادي غير كاف لإدارة شؤون دولة

 ضغوطات داخلية وخارجية كبيرة.

                                                           
جتماع، عدد لطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم الإسلامي المغرب نموذجا، المجلة المغربية للاقتصاد والا - 232 

 .41 – 41 .، ص1111، يونيو 181
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م وأصبح يحك ،استبد بالحكم لنفسهلكنه  ،الصدارة العظمى أحمد بن موسىوقد تولى       

حيث سيستغل حداثة سن السلطان الجديد وضعف تجربته  ؛عبد العزيزالمغرب باسم المولى 

في شؤون الملك، من جهة أولى، لإبعاد المنافسين له عن دائرة البلاط، بل والتنكيل بهم. ومن 

، وإحاطة نفسه 233جهة ثانية، لتعيين أفراد عائلته في المواقع الحساسة في النظام المخزني

 .234في مختلف مناطق البلاد ،وشرفاء من قواد ،بشبكة واسعة من الأتباع والزبناء

، الذي كان يجمع في شخصه وزارات المغرب كافة، أحمد بن موسىتميزت سياسة وقد       

، بالتشدد الزائد والتطرف في العقاب، وبقمع كل مبادرة 235والذي أصبح يلقب بالوزير والفقيه

شرعي، مما زاد من تعميق للاحتجاج على ابتزاز أعوانه لأموال الناس بالقوة ودون موجب 

عبد لمولى خلف تركة ثقيلة ل ،1711سنة  ابن موسىفعندما توفي  ،الأزمة في البلاد. لذلك

فبيت المال فارغ،  ؛ر مهامه لأول مرة، في وضعية صعبةوهو يباش ،، الذي وجد نفسهالعزيز

والحاجات كثيرة وملحة، وتدخلات الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية أصبحت متزايدة 

 .  236وملحة

 1181أصبحت منذ ن السلطة المخزنية، ، بأعلى هذه المرحلة عبد الله العرويويعلق       

ريخ وفاة الحسن )تا 1174منه تقليديا، لتتحول بعد  أكثروتوقراتيا في الحكم، تخذ طابعا أت

لتعرف بعد ذلك هذه  .237حمد بن موسىأسلطة استبدادية في عهد الوزير الوصي  إلى( الأول

ن النظام ورة الحفيظية". وفي كل الحالات فإغاية "الث إلىواسعة  إصلاحيةالسلطة محاولات 

المخزني ابتعد عن منظومة القيم التي كانت وحدها تضمن شرعيته في ممارسة السلطة 

 .238واحتكارها

                                                           
 حاجبا وأخاه سعيد وزيرا للحرب، وبعث أخاه محمد سفيرا إلى فرنسا.إذ عين أخاه إدريس  - 233 

، الجزء الأول، 1111 – 1711أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، دراسة في التاريخ الدستوري للمغرب  - 234 

 .11 .، ص1117 ،1ط. مطبعة شمس برينت، الرباط، 

 .، ص1111ن عهد الحسن الأول إلى عهد الحسن الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش زين العابدين العلوي، المغرب م - 235 

111. 

 .41 .، ص. س.ملطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم الإسلامي المغرب نموذجا،  - 236 
237 - Abdallah LAROUI, « Tradition et traditionalisation », Lamalif, N.63, 1964, p. 45. 

(، تعريب محمد حاتمي ومحمد جادور، المركز 1711-1131عبد الله العروي، الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية ) - 238 

 .414، ص. 1118 ،1ط. الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
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بإدخاله بعض الإصلاحات على  ،الخروج من الأزمة عبد العزيزورغم محاولة المولى       

في نفس الوقت تحسين  تهمحاولولحد من المظالم الاجتماعية، ل ،شؤون البلاد الداخلية

حية سببا في جعلت محاولاته الإصلا ،علاقات المغرب مع أوربا، فإن قلة خبرته وتجربته

جهتها في ظل اكان من الصعب مو ، التي239"بوحمارة"أخطرها ثورة  الثورات، كانانتشار 

 تدهور الوضع المالي والعسكري.

 عسكريالمالي وال الوضع تدهور الثانية:الفقرة                     

هيبة ثر على عشرين، بتدهور مالي وعسكري خطير أتميز المغرب في بداية القرن ال      

ن الموارد المالية هي ضرورية لتمويل الجيش والرفع من واستقلالها، خصوصا وأالدولة 

 القتالية. قدراته

 أولا: تدهور الوضع العسكري             

ذلك في كان  ؛كريتينهزيمتين عس التاسع عشر تصف القرنعرف المغرب خلال من      

آثار وتداعيات نفسية ، وقد كان لهما 1117وتطوان سنة  1144يسلي سنة إمعركتي 

 معركةخلال هاتين المعركتين، وخاصة  واقتصادية وعسكرية على البلاد والعباد. فكل شيء

 ،لم يعد قادرا على إجراء حرب حقيقية مع الدول الكبرى ،تطوان، كان يدل على أن المغرب

 اختبار حقيقي للجيش أولكما أن هاتين المعركتين كانتا  .240لأن التفاوت صار عظيما

التي استمرت منذ معركة  ،هيبة الدولة المغربية وجيوشها إثرهالمغربي، الذي سقطت على 

العتيقة في الجيش  الأنظمةأن  إلى اربةالهزائم، تنبه المغ لأسبابوفي تفسيرهم  واد المخازن.

ماسة إلى التجديد  الحاجة لذلك فقد باتت. 241الحديث الأوربيالتقدم  إزاءلم تعد مجدية 

 والإصلاح والنهوض من جديد.

 تدهور الوضع الماليثانيا:       

                                                           
 .41 .، ص. س.ملطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم الإسلامي المغرب نموذجا،  - 239 

 .11 .، ص. س.مالجزء الأول،  ق النشأة ومسار التطور،أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 240 

 .18، ص. 1113، 8البيضاء، ط. علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  - 241 
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بعض بضعف هيبة المخزن، واندلاع  ما قبل الحماية، مرحلةفي  ،نظام الحكم إن تميز      

 هكان ل ."بلاد السيبة"كانت تقوم بها بعض القبائل المصنفة في إطار التي  داخليةال تمرداتال

الشيء الذي أرغمها على اللجوء  وفراغ بيت مالها، خزينة الدولة على استنزافكبير  تأثير

إيجاد منفذ بالذي سمح للقوى الأجنبية  ،جنبي، وهو ما شكل المدخل الرئيسإلى الاقتراض الأ

. وهكذا فقد تم اللجوء إلى الاقتراض من فرنسا )نونبر 242لبلادللتدخل في الشؤون الداخلية ل

أصبح  1714(. وفي 1713سبانيا )ماي إومن  ،(1713بريطانيا )مارس ومن  ،(1711

حاجيات  المغرب مضطرا للاقتراض من جديد لتسوية الديون السابقة من جهة، ولتوفير

اعتبرتها  ،إلى الاقتراض من البنوك الفرنسية بفوائد عالية أالمخزن من جهة أخرى. فلج

 .243د في قبضتهاوجعل البلا ،فرنسا أنجع وسيلة لبسط هيمنتها

حيث أحس بخطورتها على  ،الشروط الفرنسية للقرض عبد العزيزوقد قاوم المولى       

بعد أن مورست عليه ضغوط من  1714يونيو  11استقلال البلاد، لكنه اضطر للموافقة في 

 .244طرف أغلبية وزرائه

درجة كبيرة من  إلى عبد العزيزالسلطان فقد وصلت البلاد، في ظل حكم  ،وهكذا      

حد الفقهاء في أ عسكري، يعكس هذا الكلام التوصيف الذي قدمهالانحدار السياسي والمالي وال

في مذكرته المعنونة ب"انتحار المغرب بيد  محمد بن الحسن الحجويهذه المرحلة، وهو 

في الضاربة  الأياديلقد جالت يقول فيها: " إذالسلطان عبد الحفيظ؛  إلىالموجهة  ،ثواره"

ففرقت كلمتها وبغضب  أحشاؤها، ومزقت أوصالهاالفقيرة الضعيفة، وقطعت  الأمة أشلاء

، وبيع ، واللعب بالرقاب والدماءالأحكام، كل هذا بالظلم الفادح وعدم انتظام إليها أميرها

وفاق المجحفة بالحقوق وباستقلال البلاد، والقروض أوربا الأ.وهكذا عقدت ..الوظائف جهارا

المشاريع العمومية  وأعطيتولا خبرا.  رأيلا علم لها ولا  والأمة، الأمةالعظيمة باسم 

 .245فصارت لهم مهداة.." ،قل جزء منهاأالذين لم يكونوا يحلمون بنوال  ،للأجانبالكبرى 

                                                           
 .11 .، ص. س.مالجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور، أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 242 

 .41 .، ص. س.لإسلامي المغرب نموذجا، ملطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم ا - 243 

 م. ن.، ص. ن.لطيفة الكندوز،  - 244 

 17-11الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور الجزء الأول، م. س.، ص. أحمد بوز،  - 245 
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ها البلاد، التي كانت تمر ب ،للأوضاع المتدنية الحجويقدمه لذي إن هذا التوصيف ا      

، والتي لم يظهر التصور الذي كانت تحمله النخب المغربية عن تدبير الحكم في هذه المرحلة

في بداية القرن العشرين، على  التدهور الذي عرفه المغربإن ف . ولذلكتكن راضية عنه

خب المغربية، في هذه المرحلة، الن لسياسي والعسكري، سيدفع هذهالمستوى الاقتصادي وا

إلى التفكير في إطلاق مبادرات إصلاحية لإصلاح الأوضاع. وستختار هذه النخب المدخل 

الدستوري القانوني لتقييد السلطة وتنظيم الحكم، كآلية للإصلاح. خاصة وأن الاحتكاك 

ط إلى التنظيم إلى الانضبا ،تعود في جزء كبير منها ،بالخارج أظهر أن قوة القوى الأوربية

 الدستوري الذي يميزها. 

 العوامل الخارجية الثاني:الفرع 

والتعجيل بتقديم مشاريع  ،إضافة إلى تأثير العوامل الداخلية في تنامي الوعي الدستوري      

في هذا المجال. وقد تمثلت  تأثير هادوربعوامل الخارجية للا قبل الحماية، فقد كان دساتير م

، وكذلك في التأثر على المغرب في تزايد الضغوط الخارجية ،هذه العوامل بالخصوص

أو  ،الإسلاميو العربي رقالمش الوافدة منتجارب الدستورية الأجنبية سواء بالأفكار وال

 .حداثيالالأوربي  من الغربالوافدة 

 لذلك سنتناول هذه العوامل الخارجية من خلال الفقرتين التاليتين:      

 زايد الضغوط الخارجية على المغرب؛تالفقرة الأولى: 

 تأثير الأفكار الدستورية الغربية والمشرقية.الفقرة الثانية: 

 

 تزايد الضغوط الخارجية الأولى:الفقرة                    

والانحدارات المتعددة التي عرفتها، في تزايد  ،الأوضاع الداخلية للبلادساهمت هشاشة       

والتي أصبحت جد معلنة مع انعقاد مؤتمر الجزيرة  ،الأطماع الخارجية على المغرب

بعد فشل المطالب الإصلاحية التي  ،. وقد جاء هذا المؤتمر1711يناير  18الخضراء بتاريخ 
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، والتي مجلس الأعيانبعد رفضها من طرف  ،1711تقدمت بها فرنسا إلى السلطان سنة 

حتى  ،الضغط على المخزن لقبول مشروعها الإصلاحي ،رائهاوكانت تستهدف فرنسا من 

 .246تصبح مشرفة على دواليب الدولة

، قد دعا إلى 1718الذي صدر في أبريل سنة  ،ورغم أن ميثاق الجزيرة الخضراء      

احترام سيادة المغرب، فإنه منح لجميع الدول الأوربية حق المساواة الاقتصادية، واعترف 

سبانيا إظيم شرطة الموانئ، بالاشتراك مع لفرنسا بالمصلحة الخاصة، ومنحها حق تن

 .247وأعطاهما أولوية لإنشاء بنك للدولة المغربية

إلى بداية تمردات شعبية على  ،موافقة المخزن على شروط الجزيرة الخضراءوقد أدت       

في  تزعم العلماء هذا التمرد مطالبين بإصلاحات دستورية عميقة، وزاة وعلى الحاكمينالغ

، في تأثر مباشر أو غير مباشر بالأفكار الدستورية الغربية بنية النظام السياسي المغربي

 والمشرقية.

 تأثير الأفكار الدستورية الغربية والمشرقية الثانية:الفقرة                    

إضافة إلى تأزم الأوضاع الداخلية وتزايد الضغوط الخارجية، فقد كان لتأثير العوامل       

الخارجية دور بارز في تعميق الوعي الدستوري والسياسي وانطلاق عملية الإصلاح، ومن 

التجارب الدستورية في المشرق، وتأثير الأفكار النهضوية  ،الخارجيةبين هذه العوامل 

الحد من وقدرتها على  ،وكذلك التراكم الدستوري الذي عرفته التجارب الدستورية الغربية

 وإقامة الديمقراطية. مظاهر الاستبداد والتسلط

 أثير الأفكار النهضوية المشرقيةت أولا:                   

، يعود في جزء العشرينفي بداية القرن  ،إذكاء عملية الإصلاح الدستوري بالمغرب إن      

فقد  ؛والاحتكاك بتجاربه النهضوية ،الانفتاح على المشرق العربي والإسلاميكبير منه، إلى 

من خلال الرحلات  ،تمكنت بعض النخب المغربية من التعرف على المشرق وعلى نهضته

                                                           
 .43 .، ص. س.لم الإسلامي المغرب نموذجا، ملطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعا - 246 

 .44 .ص م. ن.،لطيفة الكندوز،  - 247 
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المثقفة مع الأفكار الإصلاحية  حيث حصل تفاعل هذه النخبوالبعثات التعليمية إلى هناك، 

 جمال الدين الأفغاني أمثال ؛مجموعة من دعاة الإصلاح التي كان يروجها ،في الشرق

وغيرهم، وذلك سواء تعلق الأمر بالجيل رشيد رضا وعبد الرحمان الكواكبي و محمد عبدهو

أبو شعيب وعبد الله السليماني  أبوو محمد بن الحسن الحجويمثل  ؛الأول من النخب

 . 248محمد بن الحسن الوزانيو علال الفاسيأو بالجيل الذي تلاه مثل الدكالي، 

بدأت بالحركة الدستورية التي كانت قد  ،كما تأثرت الحركة الإصلاحية في المغرب      

كأول دستور في  1181في بلاد الخلافة العثمانية، وخاصة الدستور التونسي لسنة  تنتشر

 باحثينالذي يعتبر حسب بعض ال 1118العالم العربي والإسلامي. والدستور العثماني لسنة 

 .  1711249لسنة  دستور جماعة لسان المغرباقتبس منه مشروع  امرجع

دة على المغرب في بداية الصحافة العربية الوافالدور الذي عرفته  ،ويضاف إلى ما سبق      

" في انتعاش الفكرة صحيفة "لسان المغرب قامت به يخفى الدور الذي إذ لا ؛العشرين قرنال

 ،معاصر دستورييعد أول نص  ،اغة مشروع دستورالإصلاحية في المغرب، من خلال صي

 .250ل خضوعها للحمايةييقترح على الدولة المغربية قب

، التي عرفها المغرب في الإصلاحية الدستورية ويؤكد بعض الباحثين أن المشاريع      

، وليس بالغرب، بالمشرق الإسلامي بآخر أوللقرن العشرين، ارتبطت بشكل  الأولى البدايات

مواجهته عبر الفكر  إلىدفع الفكر المغربي  ،من منطلق أن الخطر القادم من الغرب

 الدستورية رات والمشاريعن هناك قاسما مشتركا بين المبادإ إذ لشرق؛القادم من ا الإصلاحي

 الأخيرةقية، وهذه روادها من معين التجربة المشر ، والتي نهلفي هذه المرحلة المقدمة

ت وتقلبات راوالبحث الجاد عن الاستقرار، ومرت بثو ت الانتقالبدورها كانت تعيش حالا

                                                           
، المجلة المغربية للاقتصاد الاجتماع، 17غرب نهاية القرن ع الإصلاحي في موسعيد خمري، المطالب الدستورية ضمن المشر - 248 

 .18 .، ص1111، يونيو 181عدد 

 .11 .، ص. س.مالجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور، أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 249 

 .11 .، ص. س.، م17ي مغرب نهاية القرن ع الإصلاحي فوسعيد خمري، المطالب الدستورية ضمن المشر - 250 
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على استلهام السبل والوسائل والنتائج التي  ،بالمغرب الإصلاحيةعمل رواد الحركة  ،قوية

 .251الإصلاحيحكمت مسارها 

 تأثير التجارب الدستورية الغربية ثانيا:                    

حيث أصبح الغرب  ؛يسلي وتطوانإالهزيمة في معركتي  دتم الانتباه إلى قوة الغرب بع      

تفكير النخب المغربية في  اهتمام ذلك نقطة انطلاق، وقد شكل والتنظيم عنوانا للقوة والتقدم

أسباب هذه القوة ومواطن علتها، مكتشفين أن مصدرها هو النظام على جميع مستويات 

الدولة والمجتمع، سواء تعلق الأمر بتنظيم الجيش أو التنظيم الإداري، أو التنظيم الاجتماعي 

 . 252والسياسي والثقافي

تم  ،التأثير الأوربي في الدعوة الإصلاحية في المغرب البعض أنقد اعتبر ف ،ولذلك      

الأولى تمت من خلال التعرف عليه كبلاد مستعمرة وغازية، وذلك من خلال  :253بصيغتين

الاتصال اليومي بتجارها وعساكرها ومستوطنيها وأخبارها على الحدود. والثانية من خلال 

 مشهد التنظيم الاجتماعي والسياسي طنها حيثفي مو ،في عين المكان ،اكتشافها من الداخل

 والثقافي.

يعود بدرجة كبيرة إلى التنظيم الدستوري الذي  ،ويبدو أن التنظيم في البلاد الغربية      

، بدءا بالدساتير المؤسسة وهي الدستور 11عرفته هذه البلدان، والذي انطلق منذ نهاية القرن 

، ثم 1171دستور  اأولهو 1117والدساتير الفرنسية التي أعقبت ثورة  1111الأمريكي لسنة 

 1111سباني لسنة والدستور الإ 1131البلجيكي لسنة  مثل الدستور ؛تلتها دساتير أخرى

  وغيرها.

من كان لهذه التجارب الدستورية إشعاع في العالمين العربي والإسلامي، و لذلك،      

ضمنها المغرب، خاصة على مستوى بعض نخبه، التي لم تكن تخفي إعجابها بالمسار 
                                                           

محمد العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، ضمن أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف أكاديمية  - 251 

المملكة المغربية حول موضوع: "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية"، الرباط 

 .111ص.  ،1111يوليوز  11-11

 .11 .، ص. س.، م17ب نهاية القرن ع الإصلاحي في مغروسعيد خمري، المطالب الدستورية ضمن المشر - 252 

شر (، دار المنتخب العربي للدراسات والن1744-1111الخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر ) عبد الإله بلقزيز، - 253 

 .83، ص 1771 ،1والتوزيع، بيروت لبنان، ط. 
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الذي شقته لنفسها الكثير من البلدان الغربية، وتقديرها أن عوامل  ،والدستوري السياسي

نجاحها تكمن في التطور الذي عرفته نظمها السياسية، بل إنها لم تتردد في إثارة انتباه 

لكن مع ذلك، فإن تأثير الحركة الدستورية  .254السلطان إلى فوائد اقتباسها وإقرارها بالمغرب

، لا يعني أن المشاريع الإصلاحية التي قدمت في هذه الحقبة الغربية على النخب المغربية

بل جاءت متأثرة، خصوصا في  ،255جاءت مسايرة للتطور الغربي في هذا المجال

ن تأثر فإ ،وفي كل الأحوالمضمونها، ببعض الأعراف والتقاليد الإسلامية في الحكم. 

زمنية تتجاوز قرنا من الزمان،  بفترة ،المغرب بالتجارب الدستورية الغربية جاء متأخرا جدا

موجة الدستورية الأولى في العالم، في الوقت الذي حققت فيه البلدان الغربية، انطلاق ال عن

 .ترسيخ الديمقراطية فيهافي هذه المدة، تراكما دستوريا ساهم في 

السياسية  المستويات خلية التي عنوانها التراجع علىوأمام العوامل السابقة، الدا      

تزايد الضغوط الخارجية، والتأثر بالتجارب  والاقتصادية والعسكرية. والخارجية المتمثلة في

مجموعة من المحاولات في المغرب الدستورية الغربية والمشرقية، أمام هذه العوامل انطلقت 

، والمشاريع الدستورية الإصلاحيةخلال مجموعة من المذكرات  التأسيسية والإصلاحية، من

 وصريحة. واضحةعا لقواعد دستورية مكتوبة محددة وجعله خاض ،جل تنظيم الحكمأ من

 وأسلوب المذكرات قبل الحماية التأسيسية الأولى ما المحاولات الثاني:المطلب 

على جميع المستويات،  ، في مغرب ما قبل الحماية،تردي الأوضاع الداخلية في ظل      

من خلال  256الأولى التأسيسيةجية، انطلقت المحاولات وتزايد التأثيرات والضغوط الخار

                                                           
 .11 .، ص. س.م الجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور،أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 254 

 .18ص. ، 1مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط. وتكوين الدولة العربية الحديثة،  الإسلامعبد العالي حامي الدين،  - 255 

، وارتبطت 1111البدايات الأولى لفكرة وضع أول دستور لدولة المغرب تعود إلى سنة  هناك من يعتبر أن رغم أننقول ذلك،  - 256 

، ويلقب ب "علي باي Domingo Badia y Leblich)هذه الفكرة برحالة وجاسوس إسباني يدعى "دومينغو باديا إي ليبليش" )

دستور " دستورا تحت عنوان: بحيث وضع نه الإسلام.، زاعما هو نفسه أنه من سلالة الخلفاء العباسيين، تركي الجنسية وديالعباسي"

الرحالة الإسباني زعم  أن رغمو (.1114متأثرا بالحركة الدستورية في فرنسا )دستور  بندا، 31، الذي كان يتألف من "غربمشعوب ال

إلى السلطان مولاي سليمان ورفضه. لكن يذهب الدارسون إلى أن هذا المشروع، الذي يقترح فيه نفسه ملكا للمغرب،  الدستور قدم أنه

كتب بعد خروجه من البلاد. إذ رغم محاولته مغالطة الناس بأنه ابن أمير ثري مسلم شرقي، منفي في ايطاليا، إلا أن رحلته الاستكشافية 

 .، بسبب تورطه في أعمال تخريبية1111طرد من العرائش بعد سنتين من حلوله بها في أكتوبر إلى المغرب ومخططه فشلا، حيث 

. وسيقضي باديا نحبه، مسموما 1111، فيحج إلى مكة ويزور سوريا وفلسطين، ثم ينهي رحلته في أكتوبر ليتوجه بعدها إلى المشرق

 . 1111ي متم سنة حسب أغلب الاحتمال، أثناء عودته من سوريا للالتحاق بالمغرب ف
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كان أبرزها مشروع  ،257تقديم مجموعة من المذكرات الإصلاحية والمشاريع الدستورية

  .1711 جماعة لسان المغرب لسنة دستور

أساسي في هذا المجال، وكانت تهدف من وقد قامت النخب العلمية والسياسية بدور       

، من خلال وراء ذلك إلى تنظيم الحياة السياسية، وتحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات

. ويبقى أهم هذه المشاريع الدستورية هو مشروع دستور قواعد دستورية واضحة ومحددة

 ،ا المشروع الدستوري، الذي قام العلماء بدور أساسي في التمهيد لنشره، كما منح هذ1711

الذي يعتبر من بين أهم  ،إلى منتدى الشورى ،إمكانية ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية

 المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في هذا المشروع الدستوري. 

  التاليين:لذلك يمكن أن نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين       

 ؛في ظل حكم السلطان عبد العزيز يةالمحاولات الإصلاحالفرع الأول: 

 في ظل حكم السلطان عبد الحفيظ.  المحاولات التأسيسيةالفرع الثاني: 

 المحاولات الإصلاحية في ظل حكم السلطان عبد العزيز الأول:الفرع 

بدور أساسي للأعيان والعلماء في رفض  ،عبد العزيزتميزت مرحلة حكم السلطان       

في المغرب. كما تميزت أيضا بتقديم  االتي كانت فرنسا تعتزم القيام به ،برنامج الإصلاحات

التي تمت بمبادرات فردية  ذات الطابع الدستوري مجموعة من المذكرات الإصلاحية

                                                                                                                                                                                     
وقد تضمن مشروع الدستور عددا من المبادئ الليبرالية المهمة؛ كالحرية، والملكية، وقواعد تنظيم السلطة؛ حيث نص على سبيل المثال 

ما على تقسيم السلطة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ إذ يعين أعضاء المجلس الأول من بين الأعيان والتجار والملاك والعلماء، بين

يتكون أعضاء المجلس الثاني من ثلاثين عضوا، تنحدر أصولهم بصفة مجالية، من مدن فاس ومكناس وتطوان وطنجة والقصر الكبير 

وتازة وسلا والرباط وأزمور وتارودانت، و"القبائل الثلاث المجتمعة في الجبال"، و"القبائل الرئيسية الثلاث المجتمعة في صحراء 

ئيسية في درعة". ويمكن اعتبار أن هذا المشروع الدستوري يكتسي أهمية كبيرة من الناحية التاريخية، لأنه أول أنكاد"، و"القبائل الر

مشروع أثار مسألة الدستور وتنظيم السلطة في المغرب، من خلال وثيقة مكتوبة، كما أثار عددا من مبادئ حقوق الإنسان في وقت 

  :ظرين من التفاصيل بهذا الخصوص للمزيدمبكر. 

. ، ص1111، نونبر 73/74الخطيب، مجلة المناهل، العدد  إبراهيم، الدستور الذي قدم من الخارج، ترجمة برنابي لوبث كارثيا -      

 .311إلى  311 من

 وما يليها. 71محمد العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، م. س.، ص.  -      

ظل ما يمكن تسميته ب"أسلوب المذكرات" في وضع الدستور أو تعديله، حاضرا طوال التجارب التأسيسية منذ هذه المرحلة،  - 257 

. لكن اتباع هذا الأسلوب وتقديم المذكرات، لم يكن يتم دائما بنفس الطريقة؛ إذ 1111تعديل دستوري سنة  خرآ المغربية، من بدايتها إلى

نخب أو الأحزاب المغربية، وفي أحيان أخرى، كان يتم بطلب من الهيئات المكلفة بوضع كان يتم في بعض الأحيان بمبادرات فردية لل

 الدستور. 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  101

 

 
101 

وقد طالبت هذه المذكرات  .من ذوي النفوذ العلمي والمخزني ،بلأشخاص مغاربة وأجان

بإصلاحات عسكرية ومالية وإدارية، وإقامة مؤسسات تمثيلية إلى جانب السلطان، وذلك 

  بهدف مواجهة التدخلات الأجنبية وتنظيم الحكم. 

  التاليتين:لذلك سنتناول هذا الفرع من خلال الفقرتين       

 ؛ت الأجنبيةلتدخلاأهمية مجلس الأعيان والعلماء في رفض االفقرة الأولى: 

 المذكرات الإصلاحية المقدمة إلى السلطان.الفقرة الثانية: 

 في رفض التدخلات الأجنبية أهمية مجلس الأعيان ودور العلماء الأولى:الفقرة           

بيل الحماية، فقد في المشهد السياسي قالقوي إلى حضوره  258تعود أهمية مجلس الأعيان      

إلى جانب الحكومة ليتداول في الشؤون العامة، وخاصة في الشؤون  سلطانكان يجمعه ال

علال  . وقد اعتبر259الخارجية. وكان هذا المجلس يتشكل من العلماء وأعيان المدن والقبائل

 .260بمثابة نواة صالحة للتطور الدستوري المنشود كان أن هذا المجلس الفاسي

الحسن بعد وفاة المولى  ،وأمام الضعف والعجز الذي أصاب النظام السياسي المغربي      

وقلة  عبد العزيزوصغر سن المولى  ،بالحكم أحمد بن موسىنتيجة استبداد الحاجب  ،الأول

 خبرته، ازدادت الضغوط الخارجية على المغرب.

حاول السلطان عبد العزيز تقوية سلطته لمواجهة المد  ،وفي خضم هذه الأحداث      

الشورى في شكل استدعاء مجلس مبدأ الاستعماري والتذمر الشعبي، حيث عمل على إحياء 

                                                           
م من أجل الحضور في مجلس الأعيان، في وجه السلطان عبد العزيز دعوة للشعب في كل الجهات، من أجل تعيين نواب عنه - 258 

 وقد كان المجلس يتشكل من: .1718دجنبر  11دورته الأولى يوم 

 أعضاء معينين من قبل الملك بنسبة اثنين عن كل مدينة من المدن المهمة.  -

 أربعة وعشرون عضوا من علماء وشرفاء وأعيان مدينة فاس بصفتها عاصمة المملكة. -

د أما سير أشغال المجلس، فقد كان مثل سائر المجالس، يجتمع علنيا ويطرح الموضوع على بساط البحث، وتجري المذاكرة فيه. وق

رفض المجلس الإصلاحات التي كانت تعتزم فرنسا إقامتها في المغرب، كما رفض المصادقة على اتفاق مؤتمر الجزيرة الخضراء. 

 ينظر بهذا الخصوص:

 .11إلى  11، ص. من 1117، 1علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، منشورات مؤسسة علال الفاسي، ط.  -

 .131إلى  171، ص. من 1711، 1وني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء الثاني، مطبعة المتوسط، بيروت، ط. محمد المن -

 ، 1ط. الدار البيضاء،  ،، مطبعة النجاح الجديدة(1771-1711)عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  - 259 

 .111، ص 1711

 .118الاستقلالية في المغرب العربي، م. س.، ص. لال الفاسي، الحركات ع - 260 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  102

 

 
102 

ممن  وأعيانهامن كبرائها  أفرادتعيين  إلى دعا من خلاله "كل قبيلةو ،1711الأعيان سنة 

هونهم جويرتضونهم وكلاء عنهم...ويو ،ومالهم وأعراضهمعلى دينهم  ويأتمنونهميثقون بهم 

الملح والخطب  الأمرى المفاوضة لعلاج هذا بقصد اجتماعهم عل ،حضرة السلطان إلى

العام  الأمرن المشورة في إ إذالرعية...  أعيانالعارض المهم، لتكون المشاورة فيه بين جميع 

 . 261مطلوب" أمر

رنسي في كان السفير الف ذيال ،الإصلاحاتمشروع الأعيان  مجلسء رفض أعضاوقد       

يسعى إلى فرضه على  ( René TaillandierSaint( يسان روني طاياندطنجة 

 .262السلطان

فقد قدم السفير إلى فاس وقابل السلطان عبد العزيز، وعرض عليه ما سماه ب "مشروع       

لى المغرب. وقد أخبره وزير الخارجية عتريد الحكومة الفرنسية إدخالها  التي ،الإصلاحات"

 ،بأن السلطان يرى بأن الرأي في هذا المشروع هو رأي الأمة ،عبد الكريم بن سليمانالسيد 

 . 263وأنه يعتبر نفسه فردا من أفرادها

يحضر هذه المناقشات رجال وقد ناقش المجلس مذكرة الإصلاحات الفرنسية، وكان       

خمسة أشهر،  حواليتحت درس المجلس والحكومة  سيوظل المشروع الفرن .الحكومة

عن المشروع  ،1711ماي  11 فيفي مقابلة له مع السلطان  ،رنسيحينما تساءل السفير الفو

مصير المشروع مرتبط بقرار مجلس "بأن تقدمت به فرنسا، أخبره السلطان  الذي

انعقد مجلس الأعيان الذي اضطلع بالتشريع في موضوع  ،. وفي نفس اليوم264الأعيان"

  :265فقرر ما يلي ،خارجي كهذا

 ؛عدم قبول المشروع الفرنسي -

                                                           
 118محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء الثاني، م. س.، ص.  - 261 

 .113 .ص ، 1773فبراير  ، 1ط. يزيس الدار البيضاء، إنظم السياسية المعاصرة، منشورات محمد معتصم ، ال - 262 

 .111 .، صم. س.، (1771-1711)عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  - 263 

 .113 .ص م. ن.،عبد الكريم غلاب،  - 264 

 .11علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، م. س.، ص.  - 265 
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وبا ما لم يكن مصح ،رفض كل مشروع إصلاحي تريد مباشرته دولة أجنبية -

 ؛بضمانات صريحة من كافة الدول

ولضمان استقلال المغرب  ،الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لبحث الإصلاحات المناسبة -

 ة.ووحدته ضد المطامع الأجنبي

 التأثيرن هذا المجلس كان يعبر عن من السلطان، فإ بأمرورغم أن انعقاد المجلس كان       

واتخاذ القرارات المصيرية والهامة  ،الأحداث يمارسه الشعب في مجريات أضحىالذي 

 الأعيانعلى سبيل المثال، وقبل صدور قرار مجلس  إذ؛ ومستقبلهاالمتعلقة بحاضر البلاد 

 ابن سليمانالفرنسية، صرح وزير الخارجية المغربي السيد  الإصلاحاتبخصوص مشروع 

يصبح نهائيا إلا بعد  لن ،المحادثات إليهتنتهي سالذي  ،للسفير الفرنسي أن مشروع الاتفاق

السفير  إلى الأعيانبقرار  ابن سليمانوقد بعث الوزير . 266الأعيانمصادقة مجلس 

وهو ما  .267معارضة الشعب" بإمكانه"أن جلالة السلطان ليس رسالته: الفرنسي، وجاء في 

 يدل على أن مجلس الأعيان كان بمثابة برلمان يمثل الإرادة الشعبية.

الفرنسية كتبت  إفريقيا، حتى أن جريدة الأعيانن بخطورة مجلس وقد شعر الفرنسيو      

هذا المجلس الذي ضعفنا فقبلنا تدخله في مفاوضات فاس  – الأعيانتقول: "يظهر أن مجلس 

مؤتمر. وقد تبنى  إلىهو الذي فرض على العاهل رفض المطالب الفرنسية، والدعوة  –

 ألمانيا أيضاطلب فرنسا، وطلب  المجلس فرارا من طلب مزدوج؛ رأيالمخزن في النهاية 

عقد المؤتمر من  إلى الإصلاحالبث في  تأجيلالتي تبدو في فاس كمحرر، زيادة على ما في 

إلى تقاليد للدبلوماسية المغربية، لقد عدنا شيئا  فشيئا  مبدأثبت أول وأكسب للوقت. وهذا هو 

 .268د"احمبا 

واضح أن ه من الأنوقد تساءل البعض عن عدم استمرار المجلس في القيام بمهامه، إلا       

الخارجية، كما أن موقف المجلس من  الأطماعالمجلس كان نقطة استهداف من قبل قوى 

                                                           
 .114 .، صم. س. ،(1771-1711)عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  - 266 

 م. ن.، ص. ن.عبد الكريم غلاب،  - 267 

 .11علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، م. س.، ص.  - 268 
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المصادقة على مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء، التي رفضها، سيخلق شرخا كبيرا بينه 

 وبين السلطان.

، عقد مؤتمر الجزيرة رفض مجلس الأعيان لمشروع الإصلاحات الفرنسية فبعد      

بانهيار  ،الذي عجلت قراراته المفروضة على السلطان ،1718يناير  11في  269الخضراء

 .270بي مستند إليه لترسيخ وجودهاوصرح المخزن العزيزي، وانتزاع فرنسا لتفويض أور

نه منح لجميع الدول دعا إلى احترام سيادة المغرب، فإ ورغم أن ميثاق الجزيرة الخضراء

كما اعترف لفرنسا بالمصلحة الخاصة، ومنحها حق بية حق المساواة الاقتصادية، والأور

سبانيا، وأعطاهما الأولوية في إنشاء بنك للدولة ظيم شرطة الموانئ، بالاشتراك مع إتن

 .271المغربية

وبعد إقدام المخزن العزيزي على قبول مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء، ثار  ،لكن      

عاجزا متواطئا مع المحتل، وقد تزعم  ربة ضد المحتلين وضد المخزن، واعتبروهاالمغ

وخاصة صحيفة  ،العلماء حركة التمرد هذه برئاسة الكتانيين الذين اعتمدوا على الصحافة

بفاس، والتي كانت تهدف  1718سنة  محمد بن عبد الكبير الكتاني"الطاعون" التي أصدرها 

                                                           
يورد علال الفاسي في كتابه "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"، بخصوص مؤتمر الجزيرة الخضراء، ما يلي: "انعقد  -  269

من ممثلي خمس عشرة دولة. وقد قضى المؤتمر على كل معاهدة  1718يونيو سنة  18يناير إلى  11الخضراء في مؤتمر الجزيرة 

سرية بينها وبين غيرها من الدول، واعترف بحرية المغرب واستقلاله، ولكنه وضع فرنسا في موقف ممتاز من جهة تكليفها ببعض 

أصبحت تعتبر مهمة دولية كلفت بها فرنسا من دول المؤتمر، وهي مسؤولة الإصلاحات البوليسية وغيرها، ولكن هذه الإصلاحات 

عنها أمامها، فوضعية البلاد بهذا الاعتبار أصبحت تعتبر وضعية دولية، لا ثنائية بين المغرب وفرنسا، كما كانت تريد ذلك هي. ولقد 

لمعاهدات السرية التي سبقت، بيد أنك إذا حصلت في صرح وزير خارجية انجلترا لفرنسا: )بأن عقد الجزيرة يلغي إلغاء تاما كل ا

مراكش على مركز خاص، وإذا لعبت دورك مع ألمانيا بلباقة وحزم فلا مفر لنا مع مرور الزمن من أن نعترف لك بحمايتك على 

، فقد أصبحت الدول ومن مراكش. الخ(. وإذن فالدبلوماسية المغربية والحركة الشعبية نجحتا إلى حد ما في مقاومة الدسائس الفرنسية

بينها فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، ملتزمة بالمحافظة على وحدة المغرب، وضمان استقلاله. وإذا كانت الدول قد صادقت على هذه 

ز ممتاز المعاهدة، فإن الشعب المغربي، لم يقتنع بما احتوت عليه، لأنها وإن قضت على ما هو أخطر منها، فإنها سمحت لفرنسا بمرك

ا في البلاد، والمغاربة لا يريدون أن يعترفوا لفرنسا ولا لغيرها بمركز لا يعترفون به للجميع، والأجانب بالنسبة إليهم كلهم سواء. وبم

في  أن المولى عبد العزيز، قد تورط في المصادقة على ما فعله ممثلوه في المؤتمر، وبما أنه لم يعد قادرا على مقاومة التغلغل الفرنسي

أقصى الجنوب، فقد رأى الشعب، أن خير وسيلة للتحرر من التزاماته القديمة والأخيرة، هو الثورة التي هي العملية الأخيرة التي تفزع 

إليها الشعوب، عندما تريد المحافظة على تراثها ". ينظر: علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، م. س.، ص. من 

 .117إلى  111

 .، ص1711، فبراير 1الطيب الأزرق، مشروع دستور جماعة لسان المغرب دراسة تحليلية نقدية، مجلة تاريخ المغرب، عدد  - 270 

111. 

 .71، ص. 1111، مطبوعات إفريقيا الشرق، 1741-1111علال الخديمي، المغرب في مواجهة التحديات الخارجية  - 271 
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ع الثورات والدفاع عن وفشله في قم ،إلى نشر المقالات الوطنية والتشهير بأخطاء السلطان

 .272وحدة البلاد، وفي نفس الوقت تعمل على إيصال دعوتهم للجهاد إلى عموم الأمة

عبد ، ومبايعة أخيه المولى عبد العزيزأعلن العلماء شرعية عزل المولى  ، فقدوهكذا      

تضمن  لأن عقد بيعته ؛لقب بسلطان الجهاد، والذي 1711غشت  18سلطانا في  الحفيظ

ظهروا سياسة عدائية لفرنسا، قبل ذلك، وكان العلماء قد أ .273الدستورية العديد من الشروط

قاتل الدكتور "كوبر" المبشر واغتيال  ،بفاس الإدريسيخصوصا بعد انتهاك حرمة الضريح 

 .274السلطان المولى عبد العزيز على محاكمته وإشراف ،ليزينجالإ

قوة النخب المغربية في هذه المرحلة، ممثلة في أعضاء مجلس الأعيان  يظهر ،كل هذا      

والعلماء، الذين واجهوا الضغوط الخارجية بشكل مباشر، من خلال رفض مشروع 

كما واجهوا السلطان أيضا، حينما حاذ عن  ة الخضراء.رومقررات مؤتمر الجزي الإصلاحات

اء، فعزلوه وبايعوا أخاه عبد الحفيظ بيعة مبدأ الشورى وقبل بقرارات مؤتمر الجزيرة الخضر

أحوال البلاد كانت في حاجة إلى إصلاحات سياسية وإدارية  مشروطة. ويستشف من ذلك أن

التي تروم وضع  ،الإصلاحية الدستورية عميقة، وهو ما يفسر ظهور مجموعة من المذكرات

ووضع حد للتذمر  ،مواجهة التدخل الخارجيو ،تنظيم الحكممن أجل  ،دستور للمغرب

 الشعبي.

 المذكرات الإصلاحية المقدمة إلى السلطان الثانية:الفقرة                    

وتزايد التدخلات الخارجية، وتنامي الرغبة الجامحة في  ،الداخلية أمام تردي الأوضاع      

في ظل  ذات طابع دستوريإصلاحية  ، طرحت ثلاث مذكراتلدى النخب المغربية الإصلاح

علي ، ومذكرة الحاج عبد الله بن سعيد السلاويمذكرة  :عبد العزيز، وهي سلطانحكم ال

. وبالإضافة إلى أن هذه المذكرات عبد الكريم مراد الطرابلسي، ومذكرة الشيخ زنيبر

                                                           
 .41 .، ص. س.سلامي "المغرب نموذجا"، مالدستورية بالعالم الإ لطيفة الكندوز، ظروف نشأة الحركة - 272 

 إلى هذه الشروط في الفرع الذي يلي هذه الفقرات مباشرة. سنعود - 273 

 .41، ص. 1111، 1محمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط.  - 274 
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، فإنها لم تكن ذات طابع 275صدرت بمبادرات فردية لأصحابها الذين كانوا مغاربة وأجانب

 ا غلب عليها الطرح العام لموضوع الإصلاح.دستوري محض، إنم

 (1091)د الله بن سعيد السلاوي مذكرة القائد عب أولا:

، الذي تقلب بحكم انتمائه العائلي في عدة وظائف 276عبد الله بن سعيدقدم القائد ت      

. وذلك بعد رسالة وجهها 1711سنة  عبد العزيزإلى السلطان  277هذه المذكرةب مخزنية،

  .278للإصلاحالسلطان نفسه لبعض الشخصيات لتقديم تصورها ورؤيتها 

مقدمة وتسعة عشر فصلا مقتضبا. وقد اقترح  مشتملة على قد جاءت مذكرة بن سعيدو      

في هذه الوثيقة مجموعة من الإجراءات العملية لعقلنة مختلف مرافق  عبد الله بن سعيد

معتمدا أساسا على وسائل شبه  ،وإعادة تأهيل قادتها ،وترشيد مواردها ،ة""الإيالة الشريف

 .279تقليدية

وعقد السلم مع جميع الأجانب وأمانة  ،فقد نادت هذه المذكرة بالعدل والاستقامة ،وهكذا      

الموظفين، والأخذ بالاستعداد من جديد، مؤكدة على ضرورة نشر العلم والمعرفة بموازاة 

نة والعتاد ونشر العدل بين الرعية. كما دعت إلى ترتيب العسكر السعيد وإمداده بالمؤ

غيرها من ، و280الكافيين، كما طالبت بانتخاب مجالس محلية لمراقبة عمل الولاة

التي كان يعاني منها  ،التي حاولت أن تقدم حلولا إصلاحية لمختلف الاختلالات ،الاقتراحات

المجتمع على المستوى المالي والإداري والقضائي والعسكري والاجتماعي. وهي مطالب 

                                                           
وأجانب" تجاوزا، وإلا فإن الجنسية لم تكن قد تبلورت تماما بالمغرب في هذه الظرفية حتى نتحدث عن  نستخدم عبارة "مغاربة - 275 

المغربي والأجنبي، وإنما الذي كان معتادا هو التمييز بين المسلم وغيره، وكل المسلمين هم رعايا للسلطان بغض النظر عن أصلهم أو 

 لمستأمن والحربي والمعاهد والذمي والكافر وغيره.موطنهم أو إقامتهم، وغير المسلم يتدرج بين ا

يعد عبد الله بن سعيد السلاوي، شخصية ذات نفوذ كبير ومزدوج المصدر؛ فقد كان منتميا للزاوية الكتانية المعارضة لسياسة  - 276 

ى مهام رسمية منذ عهد الحسن الأول المخزن، والمتعاطفة مع الموقف الألماني المساند لفكرة احتفاظ المغرب باستقلاله. كما كان قد تول

، ثم أمينا لميناء طنجة لمدة سنتين، ونائبا سياسيا لوزير الخارجية محمد 1171خلفا لوالده عاملا على مدينة سلا وأحوازها سنة 

العزيز والذين  الطريس بطنجة. قبل أن يتم عزله نظرا لصراعه على النفوذ في المدينة مع آل الصبيحي المقربون جدا من السلطان عبد

 سيتولى أحد أفرادهم هذا المنصب. ينظر:

 .113العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، م. س.، ص. محمد  -      

 ونصوصمحمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق نتناول هنا مذكرة عبد الله بن سعيد كما هي منشورة في كتاب:  - 277 

 .13إلى  11من  ص. ،. س.(، م1111 – 1711)

 .113العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، م. س.، ص. محمد  - 278 

 .11 .(، نشر تيل كيل ميديا، ص1111 – 1711محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص ) - 279 

 .13 إلى 11 ص. من، . ن.محمد نبيل ملين، م - 280 
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ن الأمر يتعلق إلذلك من الصعب القول  ،"لم تهتم كثيرا بما يسمى اليوم بتنظيم السلطات

  وإنما هي مذكرة تروم الإصلاح فقط. ،281دستور" بمشروع

 ،وثيقة دستوريةلا ترقى لكي تكون  ،فقد اعتبر بعض الباحثين أن مذكرة بن سعيدلذلك       

تناولت  إنهاوتوزيعها والفصل بينها، بل  ، والسلطةلم تتناول قضايا الحكم أنهاعلى اعتبار 

 ،سياسي إصلاحوثيقة  كالامتيازات. لذلك فهي بمثابة قضايا وتفاصيل بعيدة عن الدستور،

. كما أن هذه الوثيقة جلبت على بن سعيد غضب السلطان، إليهاالحاجة  أمسكان المغرب في 

لكن رغم ذلك فإن هذه المذكرة تكتسي أهمية خاصة،  .282من مهامه إعفائه إلى أدىمما 

وهو ما سيفتح المجال أمام تقديم ، بالنظر إلى أنها الأولى من نوعها تقدم إلى السلطان

 مذكرات أخرى.

مجموعة من المذكرات الواحدة تلو  ،عبد الله بن سعيدتوالت بعد مذكرة  وهكذا فقد      

بالحركة النهضوية والدستورية في المشرق، سواء من  متأثرةالأخرى، لوحظ أنها جاءت 

 حيث مضامينها أو من حيث الأطراف التي تقدمت بها.

 (1091مذكرة الحاج علي زنيبر ) ثانيا:

، وهي نفس السنة التي عقد فيها 1718سنة  علي زنيبرالحاج  283قدم هذه المذكرة      

صر زهاء ربع قرن، ويعتبر زنيبر مثقفا مغربيا عاش في مالجزيرة الخضراء. مؤتمر 

 أثناء ثورة 1714حمد عرابي باشا، ثم عاد إلى المغرب في العام وشارك في ثورة أ

، وسيبلور مشروعا سياسيا موسوما بالحالة الفكرية والسياسية لمصر خصوصا، "حمارة"بو

حفظ "ب زنيبر مذكرته المقدمة إلى السلطان ونوقد عن. 284والمشرق العربي عموما

                                                           
 .11 .، ص. س.، مالجزء الأول ق النشأة ومسار التطورأحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 281 

 .113العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، م. س.، ص. محمد  - 282 

المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء الثاني،  محمدنتناول هنا مذكرة الحاج علي زنيبر كما هي منشورة في كتاب:  - 283 

 .411-411، ص. 1711، 1مطبعة المتوسط، بيروت، لبنان، ط. 
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 31الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال"، كما اشتملت هذه المذكرة على مقدمة طويلة و

 .285مادة

 ،هاجس الحفاظ على استقلال المغرب أنها تحمل ،عنوان المذكرةيلاحظ من خلال و      

 ،والوقوف في وجه الاحتلال الأجنبي وطموحاته التوسعية، خصوصا في ظل هذه المرحلة

 . أما من حيث مضمونها فقدط الأجنبية على المغرب بشكل كبيرالضغو فيها التي تزايدت

هومي الاستقلال والاحتلال، قبل أن المذكرة جزأيها الأول والثاني للتعريف بمف خصصت

 المتدهورة. لب المقترحة لإصلاح أوضاع البلادتقدم لائحة بمختلف المطا

 جملة من الإجراءات يمكن إيرادها كما يلي: وقد ركزت هذه المذكرة في مطالبها على      

بغية اتخاذ الوسائل  ،تحت رئاسة أفضلهم ،انتخاب لجنة من الأعيان المتنورين  -

 الإصلاحية وتعميمها في كل مصالح الحكومة برا وبحرا؛

استعمال اللسان العربي نطقا وكتابة في جميع دواوين الحكومة برا وبحرا، مع إدخال  -

 عدة لغات أجنبية؛

 توحيد نظام البوليس وما كان في مصافه تحت الزي الوطني والراية الحمراء؛ -

، دون تمييز أو ثبوت التبعية لأية دولة لى كل من بالبلدالأحكام المحلية عسريان  -

 أجنبية؛

منع الدول الأجنبية من مساعدة الخارجين عن نظام الحكومة المحلية ولو من أعظم  -

 تابع لهم؛

لغير صالح الحكومة برا وبحرا، إلا إذا كان ومية كل تدخل في الشؤون العمرفض  -

 التدخل خاضعا لقوانين البلاد؛

 التي تعم الجميع دون استثناء؛ ي الجبايات والضرائبالمساواة ف -

 ؛منع كل استبداد والعمل على تهدئة الفتن الداخلية وقطع دابر كل كائن خائن -

 صيانة الحدود كلها من دخول أو خروج بدون تصريح من رئيس حامية الحدود؛ -

                                                           
 .14 ص. ،. س.(، م1111 – 1711ونصوص )محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق  - 285 
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يتولى كافة مصالحها، ولو أدى الأمر إلى استخدام  ،الحكومة بنك باسم تأسيس -

 الأجانب فيه تحت الزي والحكم الوطني مؤقتا؛

 منع بيع أي انتفاع أو إعطاء امتياز دون أن يكون للوطن أو الأمة ثلثاه؛ -

في  والأمةتحفظ به حقوق الحكومة  ،عملتحرير جا الأمة أعيانانتخاب لجنة من  -

 هب؛ حكمها غير خارج عن محتوى المذ

وجوب المحافظة على مصالح الدول قدر محافظتهم على مصالح وحدة استقلال  -

 ؛الأقصىمملكة المغرب 

من جهادية وغيرها، وأنواع فنون المعارف العصرية  لإدخالاتخاذ التدابير اللازمة  -

الصنائع الحديثة والفلاحة، وما يزيد الأمة تقدما في الأمور التجارية والاقتصادية بكل 

 نشاط؛

 يقي المملكة من طمع أيا كان وبسط نفوذه عليها؛ البحث عما -

ليمكنه ضبط الإيرادات التي تقوم  ،انتخاب مفتش عام من خيرة الرجال دربة وحنكة -

وضبط الميزانية السنوية التي ينقطع بموجبها الغش والرشوة  ،بها مصالح الحكومة

 وتنصلح الأحوال بدون إكراه؛

 ،ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها ،الحكومةإدخال الإصلاح على مصالح  -

وردع كل  ،وجلب المنافع ووقاية الأوطان ،وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ

 من يريده بسوء.

ها ومراقبة رجالها على كل حصر السلطة التنفيذية في الحكومة المحلية وفي اسم -

 ؛مصلحة

 ،ارجين عن نظام الحكومة المحليةمن مساعدة الخ ،على منع الدول الأجنبية التأكيد -

  ؛ومنع أي مراقبة أجنبية على إجراءات الحكومة العزيزية ،وصيانة الحدود

وغيرها من المطالب التي كانت تهدف إلى إصلاح الأوضاع الداخلية بهدف مجابهة       

 التدخلات الأجنبية وتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
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، ظلت عبد الله بن سعيد، شأنها شأن مذكرة زنيبر عليوإذا كانت مذكرة الحاج       

محكومة بطرح الإصلاح بمفهومه العام، فإنها تبدو نسبيا متقدمة عنها من ناحية تناولها 

بنفوذ لبعض الجوانب المرتبطة بتدبير شؤون الحكم، لكن دون أن يصل الأمر إلى حد المس 

لا من بعيد إلى لفظ ب وريوكذلك من دون أن تشير لا من ق. 286السلطان وصلاحيات

ستقلال كأولوية قبل مطلب الدستور، رغم أن الدستور، إنما أكدت المذكرة على مطلب الا

مطلب ظل يراود النخب المغربية بعد وهو  البلاد كانت مازالت لم تفقد استقلالها القانوني.

 ذلك قرابة نصف قرن.

هي بمثابة  علي زنيبرأن مذكرة الحاج  محمد العمراني بوخبزةفقد اعتبر  ،مع ذلك لكن      

يمكن أن ندرجه ضمن الوثائق الدستورية المتقدمة، والمرتبطة بقوة بحال البلد الذي  ،دستور

المشروع في واحد وثلاثين مادة بأفكار  هذا جاء ات عميقة. وقدكان يحتاج فعلا إلى إصلاح

  .287ومقترحات تمنح للدولة وثيقة دستورية شكلا ومضمونا

 (1091الكريم مراد الطرابلسي ) مذكرة الشيخ عبد ثالثا:

جدالا ونقاشا بخصوص مصدرها ومن يكون صاحبها، فإذا كان  288أثارت هذه المذكرة      

حفريات عن الحركة "المعنونة ب 1781قد كشف، ومن خلال رسالته سنة  علال الفاسي

أشار إلى  محمد المنوني فإن .، على أن كاتبها مجهول"الدستورية في المغرب قبل الحماية

، وهو عالم سوري وفد على عبد الكريم مرادأن هذا المشروع هو الذي وضعه الشيخ 

 .289وأقام بفاس في هذه المرحلة المغرب

 ،في ملف ضمن مجموعة وثائق ،أنه عثر على المشروع ،محمد الفاسي أقرهذا وقد       

 عبد الحفيظ السادة:كانت تتكون من عدد صغير من الأعضاء هم  ،تتعلق بجماعة وطنية

عم الزعيم  السعيد الفاسي، والسيد المهدي الفاسيعم السيد عبد الواحد الفاسي ، والفاسي

                                                           
 .18 .، ص. س.مالجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور، أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 286 
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 . وقد أكد له هذه الأسماء عمه المرحوم السيد المهديعباس الكردودي، والسيد علال الفاسي

 .290الفاسي

، يشير صاحبها إلى أنه المذكرة مضمون وقبل الحديث عنوتجاوزا للنقاش السابق،       

هذه الخصال و ة التي جعلت من اليابان قوة عظمى،الخصال الثلاثنفس وجد في المغاربة 

اتحاد الجنس )أي الاتحاد القومي(، والتشبث بالإيمان، وحب السلطان. ثم يؤكد على  :هي

ضرورة وضع قانون أسمى ينظم العلاقات الاجتماعية في البلاد، وكذا ضرورة تكوين 

لأنه المؤسسة الوحيدة الكفيلة  ،(غرار ما تأخذ به أوربا )مجلس نيابييمجلس وطني على 

 .291بالتصدي لأطماع الغرب

هو الانخراط في  ،ؤكد على أن السبيل الوحيد للإفلات من القبضة الغربيةي لذلك فهو      

خصوصا  ،عملية تحديث لمعظم هياكل السلطنة، دون الانسلاخ عما تعتبره ثوابت إسلامية

الجيش والشرطة والجمارك والتعليم والأوقاف. ولتشجيع السلطان على المضي قدما في هذا 

ار بعض الأمثلة من فارس ومصر وتونس والدولة العثمانية، إلا أنه تم المشروع، تم استحض

 المغرب. ومن بين أهمها وبين لوجود تشابه كبير بين ، نظراالتركيز بشكل كبير على اليابان

وخلق  ،عبر تقنين الأحكام الشرعية ،وضع الدستور وسن قوانين موحدة هو تم اقتراحه ما

 .292مجلس نيابي مكون من غرفتين

وهي:  أساسيةمجالات  ل أربعةوتركزت ح هاويظهر من خلال مضمون هذه المذكرة، أن      

 .، والمجال الاقتصاديالمجال التشريعي، والمجال المالي، والمجال العسكري

تناط به مهمة ، الذي الأمةمجلس  إحداثالمذكرة على  أكدتفي المجال التشريعي: ف -

مع  ،على قول واحد الأحكامحل جميع المسائل وفق الشريعة الإسلامية؛ فهو الذي يقر 

وتقرير خدمة الوزراء والعمال مع ترتيب مؤونتهم، وتقرير  ،الأجنبيةحفظ المعاهدات 

فير المصارف اللازمة للحكومة، وتنظيم قانون تعليم الرعية والحركات ووت الأموال

                                                           
 .111 .، ص. س.(، م1771 – 1711)بالمغرب نيابي عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري وال - 290 
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، ومحاكمة الرعية مع العمال ومحاكمة العمال فيما العمال أعمالبة العسكرية ومراق

بينهم، ومحاسبة الأمناء، وتقرير كل عمل يلزم عمله في الحكومة. كما تناط بالمجلس 

يمكن للمحكوم عليه أن يستأنف  هيئةيعتبر المجلس بمثابة مهمة سن قوانين القضاء. و

 دعواه أمامها.

الضرائب، دعت  أداء أمامجعل المغاربة جميعا سواسية  بغيةوفي المجال المالي: و -

، وذلك درءا للفتن، التي غالبا الرعية من كل رسم يخالف الشريعة إعفاء إلى المذكرة

الرعية. ولهذه الغاية  إنصافالشرعية وعدم  الأحكامما تحدث بسبب الابتعاد عن 

 ".الإسلامحباس يطلق عليه "مجلس خلق مجلس للأ عبد الكريم مرادشيخ اقترح ال

حيزا للحديث  عبد الكريم مرادمذكرة الشيخ  فقد خصصت: في المجال العسكريأما  -

شديد عن كيفية تنظيم جيش جرار على  بإسهابتحدث  إذالعسكري؛  الإصلاحعن 

ذلك بهدف تكليف المخزن بمصروف أفراده مدة الإقامة. ودون  ،وجه منتظم

نجليز والفرنسيين، وإعادة هيبة الدولة وقدرتها على الجهاد الإالاستغناء عن الضباط 

 ودرء الأخطار الخارجية.

بإنشاء "مجلس  عبد الكريم مرادطالب الشيخ  فقدفي المجال الاقتصادي: بينما  -

الإسلام" الذي يتشكل من: تمثيلية للشرفاء في شخص نقبائهم، وناظر الأحباس، وشيخ 

ضور ممثلين عن العلماء. كما يهدف إحداث المجلس للفقراء والأميين إلى جانب ح

إلى تدعيم حضور الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية كتشييد السكك الحديدية 

حدهما يقدم للسلطان يرفع هذا المجلس كل سنة حسابين؛ أ وبناء المعامل. على أن

 والآخر لمجلس الأمة.

المشروع لا يكتسي أهمية ، قد اعتبر أن عبد الله العرويالمغربي إذا كان المفكر و      

ن صاحبه غير ملم بطبيعة المؤسسات التقليدية للمغرب، علاوة على ضحالة كبيرة، وأ

اعتبره بمثابة أول مشروع دستور في تاريخ  علال الفاسي، فإن 293مستواه الفكري

                                                           
293 - Abdallah LAROUI, « Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), 

centre culturel arabe, Casablanca, 1993, p. 378. 
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أن هذا  حين اعتبر ،عبد الكريم غلاب ، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه294المغرب

أنه مشروع لإصلاح الأوضاع السياسية والقانونية ولمشروع هو أكثر من نص دستوري، ا

 ،الأساس في هذه الإصلاحات جميعها أن يعتبر ،والمالية والدفاعية. ولكن صاحب المذكرة

هو مجلس الأمة والمجلس الأعلى اللذين حدد اختصاصاتهما وطريقة تكوينهما. ولم يتحدث 

إلا حق المواطنين في العمل  ،المشروع عن المبادئ الدستورية الأساسية كحقوق المواطنين

لم يتحدث المشروع عن الدولة والملك والحكومة واختصاصات كما والضمان الاجتماعي، 

 .295ل أعمال مجلس الأمة وتنفيذ القوانينإلا من خلا ،كل سلطة

نها حاولت تقديم مجموعة من أ السالفة الذكر، لإصلاحيةيتبين من خلال المذكرات ا      

مواجهة التدخل الأجنبي وتقوية الأوضاع الداخلية. و ،تنظيم الحكم المطالب الإصلاحية بهدف

أنها تضمنت في بداياتها مطالب إصلاحية تقليدية،  ؛غير أنه ما يلاحظ على هذه المذكرات

لتعرف بعد ذلك مزيدا من التطور والنضج، حيث تضمنت بعض النقط الدستورية ونقط 

البنية المؤسساتية للحكم على تبني  إقدامم لكن يطرح السؤال بخصوص عدأخرى إصلاحية. 

ا إذا كان السبب في ذلك يعود ، والتفاعل معها بإيجابية، ومالإصلاحيةوتطبيق هذه المشاريع 

لشديدة التي كانت تمارس عليه، أم إلى الضغوط الخارجية ا ،إلى الإرادة الداخلية لبنية الحكم

 م إلى تشتت النخب التي تقدمت بها وعدم اتفاقها على كلمة سواء.أ

تأثير على  اسيكون له السابقة الذكر، الإصلاحية ن تقديم المذكرات، فإالأحوالوفي كل       

المحاولات التأسيسية والإصلاحية الأخرى التي جاءت بعد ذلك، خصوصا مشروع دستور 

 .علال الفاسيالذي تأثر واضعوه بما كتبه من سبقهم، حسب ما أقره المغفور له  1711

 المحاولات التأسيسية في ظل حكم السلطان عبد الحفيظ الثاني:الفرع 

تستطع ثني السلطان  لم ،إن تقديم المذكرات الإصلاحية السابقة ومحاولة دسترة السلطنة      

، وفتح نسق مشروعية توقيع عقد الخزيرات، وهو ما سيؤدي إلى خلعه عنعبد العزيز 

                                                           
 .11، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، م. س.، ص. علال الفاسي - 294 

 .111 .، ص. س.(، م1771 – 1711) بالمغرب نيابيعبد الكريم غلاب، التطور الدستوري وال - 295 
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 ،296عة"يمتتالية، سيعرف المغرب خلالها "تشظي الب أزمات أفقالسلطة السياسية على 

السلطان  في عهد أو عبد العزيزسواء في عهد السلطان  ،ة السياسيةكأساس تقليدي للمشروعي

على أساس الفكرة الدستورية  ،ببيعة مشروطة هذا الأخيرتتويج رغم ذلك و .عبد الحفيظ

بأهم مشروع دستور قبل  ،، تلتها محاولة تأسيسية حقيقية لدسترة السلطنة المغربيةالحديثة

 .1711 جماعة لسان المغرب لسنة وهو مشروع دستور ،الحماية

 العلماء والشروط الدستورية للبيعة الحفيظية الأولى:الفقرة                    

بعض حركات ، بدأت 1718عقب موافقة المخزن على شروط الجزيرة الخضراء سنة       

لاقتطاع  وضاعلأ. وقد استغلت فرنسا هذه ا297الحكامالغزاة وكل من على  شعبيال تمردال

بالاستيلاء على كل من وجدة  1711إذ بدأت عملية الاحتلال الفعلية سنة  ؛أجزاء من البلاد

والدار البيضاء. فكانت ردة فعل جزء كبير من السكان هو التنديد بالسلطان وسياسته، بل 

تحت راية الجهاد، وهو  ،قادر على الدفاع عن رياض البلاد من هووتنصيب  ،المطالبة بخلعه

 صبحالذي أ  عبد الحفيظوأخيه  عزيزعبد الما تم بالفعل بعد شهور من النزاع بين السلطان 

غشت  18/ ـه1311رجب  8، حيث أعلن بمراكش بتاريخ 1711298سنة  على البلاد سلطانا

في  ،عن خلع المولى عبد العزيز وبيعة المولى عبد الحفيظ سلطانا بعاصمة الجنوب 1711

الوقت الذي كان يقود حملة للمعارضة تدور حول تحرير المناطق المحتلة، والحظ على 

الجهاد والقيام به، وطرد الأجانب من البلاد وفسخ ارتباط السلطان بمقررات مؤتمر الجزيرة 

 .299الخضراء

                                                           
296 - Abdallah LAROUI, « Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), 

Op. Cit., p. 278. 

، 1113، منشورات المركز الثقافي العربي، (محمد بن الحسن الحجوي نموذجا) الفكر الإصلاحي في عهد الحمايةآسية بنعدادة،  - 297 

 .41 .ص

 .31 .، ص. س.، م(1111 – 1711)ونصوص غرب وثائق محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في الم - 298 

في الحاجة إلى وعي سياسي تاريخي، المجلة المغربية للاقتصاد  1711عبد العالي حامي الدين، مائة عام على مشروع دستور  - 299 

 .14 .، ص1111، يونيو 181والاجتماع، عدد 
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وقد توالت رسوم البيعة من مختلف جهات الإيالة الشريفة دون قيد أو شرط على ما       

 300محمد بن عبد الكبير الكتانيت عليه العادة، باستثناء علماء فاس الذين رأى أنشطهم جر

 . 301أن تتضمن البيعة مجموعة من الشروط تلزم السلطان العمل بها

 يان والعلماء في استبدال السلطاندور الأع أولا:                   

ثم  ،العزيز وإقناع العامة بذلككانت مهمة علماء فاس مزدوجة، خلع السلطان عبد       

. وقد سلكوا مسطرة متدرجة تطلبت منهم تحرير خمس محددةالحفيظ وفق شروط مبايعة عبد 

 .302وثائق قبل النص السادس والنهائي للبيعة المشروطة

تضمنت سؤالا موجها إلى العلماء حول جواز خلع السلطان مولاي  :الوثيقة الأولى  -

وإحداث البنك  ،كإبدال الزكاة بالترتيب ،في عهده الأحكامبعد أن اختلت  ،عبد العزيز

 ،سلب السلاح من المسلمينوالمؤدي إلى الربا، واقتراض الأموال من الأجانب، 

ومنعهم من قتال جيش الاحتلال المرابط بالدار البيضاء. ولم تتضمن الوثيقة الجواب 

 على السؤال، وفضل العلماء التريث لإنضاج الرأي العام.

ملحقة بالأولى، نصت على انتخاب سكان مدينة فاس نوابا عنهم  :الثانيةالوثيقة  -

للتوقيع على السؤال الموجه للعلماء في موضوع جواز الخلع، وتصريحهم بذلك أمام 

ولم يكن  ،طرح من قبل عامة الناس ،العدول. وذلك للدلالة على أن موضوع الخلع

 بتحريض من العلماء.

                                                           
، بعد مرحلة الإعداد والتكوين فرض نفسه في سن مبكرة 1113 ، ولد بفاس سنة(1717-1113)محمد بن عبد الكبير الكتاني  - 300 

 ،لتوسيع نفوذه في قبائل المغربو .11على رأس الزاوية العائلية التي حولها في مدة قصيرة إلى طريقة صوفية منظمة في بداية القرن 

أدى إلى توجس بعض العلماء والصوفيين  مما ،قام محمد بن عبد الكبير الكتاني بالعديد من الرحلات الدعوية في الشمال والجنوب

بعد تبرئته تقرب من السلطان عبد العزيز قبل أن يرحل إلى المشرق سنة وفاتهموه بالانحراف السياسي والديني.  ،ورجال المخزن منه

للاستعمار. فإلى ليتصدى بكل ما أوتي من قوة  ،للحج وطلب العلم. رجع الكتاني إلى المغرب وهو متشبع بالأفكار الإصلاحية 1713

ومن أول  ،ومن أول المنادين بالجهاد ،جانب نشاطه الدعوي والفكري المكثف كان شيخ الطريقة الكتانية من أول المنددين بالاحتلال

المطالبين بتنحية السلطان عبد العزيز. لذلك ساند انقلاب عبد الحفيظ على أخيه كخطوة لإنقاذ المغرب. لكن هذه المساندة كانت 

نحو إرساء نظام دستوري نيابي. لم يتقبل  ،ولو محتشمة ،الذي يمكن اعتباره خطوة أولى ،طة كما يبين ذلك رسم بيعة أهل فاسمشرو

خصوصا وأن نفوذه كان يزداد يوما  ،فنقم على عراب هذه المبادرة وظل يتحين الفرصة للانقضاض عليه ،السلطان الجديد هذا الأمر

وتم قتله تحت التعذيب في القصر  ،ألقي القبض على محمد بن عبد الكبير الكتاني بتهمة قلب نظام الحكم 1717بعد يوم. وفي سنة 

 ينظر بهذا الخصوص:  السلطاني.

 .311-311محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء الثاني، م. س.، ص.  -      

 .81-17 .، ص. س.، م1711على مشروع دستور  عبد العالي حامي الدين، مائة عام -      

 .31 .، ص. س.(، م1111-1711محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص ) - -      

 .31 .، ص. س.(، م1111-1711)محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص  - 301 

 .14 .، ص. س.، م1711على مشروع دستور  عبد العالي حامي الدين، مائة عام - 302 
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بأن  ،شهد فيها أعيان فاس وشرفاؤها ورماتها ورؤساؤها وتجارهاي :الوثيقة الثالثة -

صدرت منه أمور منكرة شرعا وطبعا، وفي مقدمة الوثيقة  عبد العزيزالأمير مولاي 

دلالة واضحة على أن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية مستاءة من نهج السلطان، 

 التعبير عن الإرادة العامة فقط"."أمام العلماء الذين سيقومون ب وهذا سيمهد الطريق

وهي التي تضمنت جواب العلماء عن سؤال الجماعة، استنادا إلى  :الوثيقة الرابعة -

قط على جوازه كما ليس فا الشهود، ونصت على وجوب الخلع )الحجج التي تقدم به

على  ،(. وقد وقع هذا الجواب ثمانية عشر من أعلام علماء فاسطلب من العلماء

 .  303أحمد بن الموازومحمد بن عبد الكبير الكتاني و مد العراقيمحرأسهم 

وهي وثيقة الخلع، التي تضمنت الإعلان عن ذلك من طرف العامة  :الوثيقة الخامسة -

الذين أفتوا بوجوب  العلماءالذين تقدموا بالسؤال، أو  الأعيانوالخاصة، سواء منهم 

 الخلع إضافة إلى الفقهاء والشرفاء والتجار وغيرهم.

وهي صادرة عن  ،تضمنت بيعة أهل فاس للمولى عبد الحفيظقد و :الوثيقة السادسة -

وكبرائهم  ،علمائهم وقضاتهمو ،شرافهم ورماتهمأر ئوسا ،الإدريسية جميع أهل فاس

وخاصتهم وعامتهم، وكذلك أهل فاس  ،ومرابطيهم وصلحائهم وأعيانهم ،ونقبائهم

 .1711يناير  1/ ـه1311الجديد، وقد تمت يوم فاتح ذي الحجة 

، كما أنها تكتسي 304توقيع علماء فاسلأنها تحمل  ؛أهمية خاصة تعتبر هذه البيعة ذاتو      

عبد م يرتح لها السلطان والتي ل ،التي تضمنتها الدستورية أهمية استثنائية بالنظر إلى الشروط

 غاظته كثيرا.أالحفيظ و

 لشروط الدستورية للبيعة الحفيظيةا ثانيا:          

                                                           
هو: أبو محمد أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن المواز السليماني الحسني، وهو فقيه وأديب وكاتب وقاضي، لا  أحمد بن المواز - 303 

رن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لاسيما على عهد يعرف بالتحديد تاريخ ولادته. تدرج في أسلاك الوظيفة المخزنية خلال الق

حسب بعض –السلاطين: الحسن الأول، والسلطان عبد العزيز وأخيه السلطان عبد الحفيظ، والسلطان يوسف. ويعتبر أحمد بن المواز 

. ينظر بهذا 1711أكتوبر  1 هـ الموافق ل 1341صفر  13ابن المواز يوم الخميس وقد توفي  هو محرر البيعة الحفيظية، -المؤرخين

الخصوص: رشيد يشوتي، السفير أحمد بن عبد الواحد بن المواز أحد رواد الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر، مجلة المناهل، 

 وما بعدها. 147، ص. 1111، نونبر 73/74عدد 

طان الجديد في غيرها فلا تعتبر بيعته تامة وسلطنته فاس أولا في غالب الأحيان. وإذا بويع السلمدينة ن عقد البيعة كان يكتب بلأ - 304 

 بها. فاس بها من طرف أهل عترافالاشرعية إلا بعد 
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 خلعطرف العلماء، إلا أن عملية ال أول سلطان يتم خلعه من عبد العزيزيعتبر المولى       

بد من إبرام عقد أنه لا إلى اعتبارهم  ،وفي طليعتهم دعاة الإصلاح الدستوري ،دفعت العلماء

وعدم الاكتفاء بصيغة عامة في مضمون البيعة، وذلك لتحديد  ،الجديد سلطانالبينهم وبين 

المسؤوليات وتوضيح أسلوب تسيير شؤون الدولة، من خلال مجموعة من البنود التي ينبغي 

عليه أن  ،والتي سيعهد بها إلى السلطان الجديد، فيتم تقييده بشروط ،أن تدمج في وثيقة البيعة

 .305وذلك حتى لا يبقى الحكم استبداديا فرديا ،هايقبلها كلية أو يرفض

وفي هذا السياق حررت وثيقة البيعة، التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المغرب       

ن تبلورت في ذهنهم الفكرة الوطنية ي، من طرف علماء وطني306من حيث أسلوبها الدستوري

التي تعتبر التزاما من الملك للقيام  ،وحاولوا أن يعبروا عنها في وثيقة البيعة ،والدستورية

  :وط التي تضمنتها البيعة الحفيظية. وفيما يلي أهم الشر307بشروطها

 ؛هات المأخوذة من الحدود المغربيةالعمل على استرجاع الج -

 ؛ل من مدينتي وجدة والدار البيضاءإخراج الجنس المحت -

 ؛تطهير الرعية من دنس الحمايات -

الجزيرة لأن الحكومة لم ترجع إلى الأمة فيها، وبالتالي لم السعي إلى إلغاء معاهدة  -

 ؛لشعب عليهايوافق ا

 ؛العودة إلى الأمة لأخذ موافقتها عدم إبرام أي أمر يتفاوض فيه مع الأجانب إلا بعد -

لطة الإدارية في السلطة وعدم تدخل الس ،فصل سلطات العمال عن سلطات القضاة -

 ؛القضائية

 ؛البلاد وعن المواطنينللدفاع عن  اتخاذ العدة -

 إلغاء الامتيازات الأجنبية وعدم الاستشارة مع الأجانب. -

على أنها مرحلة مهمة في  ،وينظر العديد من الباحثين إلى البيعة الحفيظية المشروطة      

: تتمثل الأولى في أنها لمغربي، وذلك من زاويتين اثنتينتاريخ الفكر السياسي والدستوري ا
                                                           

 .144 .، ص. س.م الإسلام وتكوين الدولة العربية الحديثة، عبد العالي حامي الدين، - 305 

 .18 .، ص. س.، م1711مشروع دستور عبد العالي حامي الدين، مائة عام على  - 306 

 .111 .، ص. س.م ،(1771-1711)عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  - 307 
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جل تحمل مسؤوليته وفرض رأيه في أللتدخل من  ،ظ الوعي لدى الشعبساهمت في إيقا

 ،يمنحها عبر عقد البيعة لمن هو أهل لها ،الأصلية التأسيسية باعتباره صاحب السلطة ،الحكم

أما الثانية فتكمن في تبلور الفكرة الدستورية كمدخل  هو قادر على الوفاء بالتزاماتها. ولمن

. كما أن وثيقة البيعة المشروطة جاءت، حسب البعض، 308قمهم يحول دون الحكم المطل

 .309بنفحة ملكية دستورية

بين الملك والشعب يخرج بنظام  عقد بمثابة، علال الفاسيلشروط، حسب وتعتبر هذه ا      

رم أية معاهدة فلم يعد من حق السلطان أن يب ،ملكية المطلقة إلى ملكية دستوريةالحكم من ال

كما أن  .310االرجوع إلى الشعب ومصادقته عليه( إلا ب)مدنية أو اقتصاديةتجارية أو سلمية 

بالمدنية والاقتصادية، يرمي لمعنى مهم  ،بعد الاستشارة ،تقييد المعاهدات المسموح بعقدها

 .311الأمةنها أن تمس بشؤون معاهدة من شأ أيةوهو تجريد الملك والشعب من حق عقد 

وأدرك أهميتها في تقييد  ،هذه القيود الجديدةخطورة ب عبد الحفيظ ولىوقد شعر الم      

تحجيرا " –في تاريخ هذه الفترة  عبد الحفيظ الفاسيكما قال  –فاعتبرها  ،الحكم المطلق

بقيود  ،في تقييد الشعب لحكم الملك ،ولكن المهم أنها كانت حدثا جديدا ،عليه وحطا من قدره"

 .312تحد من إطلاقه

الذي بدأ يتحرر  الدستوري والسياسي، عة الجديدة إلا مظهرا للفكرولم تكن هذه البي      

شباب دعوا إلى نخب والديمقراطية. وكانت البيعة نقطة الانطلاق ل هوينطلق في أبعاد

من حيث  التي انطلقت في محاولة تأسيسية حقيقية ،ولجماعة لسان المغرب ،الدستور

، مستفيدة من التراكم الدستوري الذي 1711من خلال تقديمها لمشروع دستور  ،مضمونها

 والغربية. من التجارب الدستورية المشرقية شهده المغرب داخليا وكذلك

                                                           
 .311، ص. 1118، 1علي الحنودي، القانون الدستوري النظرية العامة، مطبعة اسبارطيل، ط.  - 308 
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والمذكرات المقدمة إلى  1091 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور الثانية:الفقرة 

 السلطان

بتقديم بعض المذكرات الإصلاحية إلى  ،الحفيظعبد تميزت مرحلة حكم المولى       

السلطان، وقد كان بعضها احتجاجا والآخر تأييدا. إلا أن أهم ما شهدته هذه المرحلة هو تقديم 

. لذلك سنتناول هذه الفقرة من خلال 1711 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور

 المحورين التاليين:

 ؛السلطان عبد الحفيظ إلىالمذكرات المقدمة أولا: 

 .1711 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستورثانيا: 

 المذكرات المقدمة إلى السلطان عبد الحفيظ أولا: 

. والثانية محمد بن الحسن الحجويالفقيه  مذكرتين: الأولى تقدم بها اتباعا سنتناول هنا

 المغرب.  ، وهو مثقف تركي كان مقيما فيمحمد الأمين بن سليمان تقدم بها

 مذكرة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي -أ

 إلىمباشرة  ،313عبارة عن رسالتين هي ،مذكرة محمد بن الحسن الحجوي وجه            

 الأزمة أسباب، ويبرز 314يصف فيهما الأوضاع الداخلية بالمغرب ،عبد الحفيظالسلطان 

وقد  .315والجرأةيتسم بالصراحة  بأسلوبويطرح الحلول والمقترحات  ،التي يعاني منها البلد

، بعد أبي شعيب الدكاليمن مدينة وجدة، على يد  1711رسالته الثانية، سنة  الحجويأرسل 

 .316ثلاثة أشهر من إرساله رسالته الأولى، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار

                                                           
ثقافة المغربية، عدد الصادرة عن وزارة الرة محمد بن الحسن الحجوي، كما هي منشورة في مجلة المناهل كنتناول هنا مذ - 313 

 .181إلى  181، ص. من 1111نونبر  ،73/74

وكان الحجوي قد تابع عن كثب الإصلاحات التي قام بها السلطان عبد العزيز، وما آلت إليه من تشويه في علاقة السلطان  - 314 

مجلة المناهل الصادرة عن ة التحديث والتنوير بالمغرب، الرحلة إلى الشرق والرحلة إلى الغرب وحركزكي امبارك، ينظر: بالشعب. 

 .18- 11  ص. ،1111نونبر  ،73/74ثقافة المغربية، عدد وزارة ال

، مجلة ضاع المغرب في بداية القرن العشرينوعبد الحفيظ حمان، كتاب الحجوي للسلطان عبد الحفيظ خطاب إصلاحي حول أ - 315 

 .111، م. س.، ص. 73/74المناهل، عدد 

 م. ن.، ص. ن.عبد الحفيظ حمان،  - 316 
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في عملية الإصلاح التي  الأساسيأن يضطلع السلطان بالدور  الحجويوقد اقترح       

 :317يقترحها، والتي تتمحور حول العناصر الأساسية التالية

، من خلال تعزيز حضور السلطان في تتبع ومراقبة الأوضاع الداخلية عن كثب -

الليالي و"البحث عن الحقوق الضائعة والضرب على أيدي الظلمة، وسهره النهار 

م على ن، وحضهعلى ذلك، وهجر كل لذة، وتعهد مجالس القضاة والعمال المحتسبي

 العدل والمساواة بين العباد في الحقوق والضرائب..."؛

؛ إذ "على السلطان أن والإداريالحكومي التنفيذي التنظيم الجيد والمحكم للجهاز  -

نفسها، قائمة بموظفيها، ويجعل لها من الموظفين والأعوان بيجعل كل وزارة مستقلة 

 ؛ائم..."والكتاب والأقسام ما تجري بسببه الأشغال على نسق د

البحث في أمور إعادة تنظيم قطاع المالية والأحباس، من خلال دعوة السلطان إلى " -

   الخزينة والأحباس"؛

ادة وفادة ليتوفر لديه تنظيم الميدان العسكري، من خلال اقتراح "القيام بإصلاح كل ش -

الجيش، مع الانتشار الشديد للجيش وتنظيمه على النسق الأوربي،  أوَدَ  هما يقيم ب

ين مسكنه وفراشه إلى غير وتوفير معداته من أكل وشرب وكسوة وسلاح وتحس

 ذلك..."؛

العلماء، ويرتب والسلطان "بتفقد معاهد العلم  الحجويينصح  إذالتعليم؛  إصلاح -

م من يستحقه وينشطه برفع مجالس العلم بما يناسب الحال والوقت، ويقدم للتعلي

بمدارس ابتدائية  أشبهعني المسايد، على نسق تكون يب، أدرجته، ويرتب الكتات

وبناء مدرسة جامعة لتلقين المعارف الوقتية المفقودة وينقحها من المعلمين الجهلة، 

 ولو بتحويل بعض المدارس المعطلة"؛من المغرب، مع اضطراره إليها، 

دعوة صريحة إلى  الحجويإشراك المغاربة في التقرير في قضاياهم؛ إذ وجه  -

الاعتماد على مبدأ الشورى حين خاطب السلطان بما يلي: "اجمع رعيتك وألف منهم 

مجلسا مركبا من أعضاء بانتخابهم وشاورهم في أمورهم. وإني أؤكد عليك محبة في 

                                                           
 .31- 31، ص. . س.مالجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور، أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 317 
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وتسالمها وتزيل  ،خاطرها وتستجلب ،أن تسترضي أمتك ،ومنصبك الشريف ،جدك

في الوقت الحاضر...ولا تبرم أمرا مع  أورباولو بما يسخط  ،سوء التفاهم بينك وبينها

ولا تفرض عليها مكسا ولا ضريبة إلا  ،أوربا إلا بمصادقة أعيان الأمة عليه

 "؛أيضابالمشاورة 

رسالته محذرا السلطان بقوله: "وإياك أن تصغي لمن يشير عليك  الحجويختتم وا     

بمعاندة الأمة، وحملها على الرضا بالظلم والاستبداد فإنما يريد استئصال ما لديك والله يوفقك 

 ".أمتكلصلاحك وصلاح 

الوضوح وبالصراحة أنها تميزت  ،محمد بن الحسن الحجوي خلال مذكرة ويظهر من     

، وعن الضغوط الخارجية التي عبرت عن الأوضاع الداخلية الصعبةكما الجرأة كذلك، و

ن حفيظ كان في وضعية صعبة، خصوصا وأكانت تتربص بالمغرب. لكن السلطان عبد ال

ث الدول ختلف جهاته، بالإضافة إلى بعالبلاد كانت غارقة في الديون، والمغرب مطوقا من م

السلطان، رسالة تبين له فيها صراحة عدم الاعتراف به سلطانا على المغرب  إلى الأوربية

مطوقا ببيعة  لكن في المقابل، كان السلطان .318ة الخضراءراعترف بمقررات الجزي إذاإلا 

مشروطة، هي التي يستمد منها شرعية الحكم، كما أنها حددت له الشروط التي على أساسها 

تشارة الأمة عقد الجزيرة، واس استرجاع المدن المستعمرة وإلغاءتولى الحكم، والتي من بينها 

 في كل القضايا.

تحذيرية من مغبة الانجرار وراء  تنم عن نبرة احتجاجية ،الحجوي كانت مذكرة إذالكن       

ت في مجملها مؤيدة جاء محمد الأمين بن سليمانن مذكرة ملاءات الضغوط الخارجية، فإإ

 ة السلطان.لسياس

 مذكرة محمد الأمين بن سليمان -ب

                                                           
، مجلة ضاع المغرب في بداية القرن العشرينوعبد الحفيظ حمان، كتاب الحجوي للسلطان عبد الحفيظ خطاب إصلاحي حول أ - 318 

 .111م. س.، ص. ، 73/74المناهل، عدد 
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الفترة هذه  عرفت، عبد الحفيظبالإضافة إلى مذكرة الحجوي المقدمة إلى السلطان              

 محمد الأمين بن سليمان،، من طرف 1711إلى السلطان سنة  مذكرة إصلاحيةتقديم  أيضا

حيث قدم وثيقة إرشادية إلى  ؛عبد الحفيظلدى السلطان  319وهو مثقف تركي اشتغل مستشارا

على  ضرة"، كنوع من رد الجميل للسلطانالسلطان معنونة ب"التحفة الناضرة للحكومة الحا

  .320رعايته وفيض كرمه؛ إذ أنه أكرم مثواه وجعله من مستشاريه المقربين إليه

 السياسية العامة مجموعة من الأفكار ،محمد الأمين بن سليمان 321وقد تضمنت مذكرة      

 :من بينها

، الإنسانينوعين: حكومات مستوحاة من النظام  إلى تنقسم الحكومات اعتباره أن -

ضمن تصنف الحكومات الغربية  ، مؤكدا أنالإلهيوحكومات مستوحاة من النظام 

دستورية، : حكومات مستبدة، وحكومات أنواع، وميز فيها بين ثلاثة الأولالصنف 

 وحكومات جمهورية. 

اعتبر أن الحكومات الدستورية والجمهورية في الدول الغربية، يتكون فيها كما 

الجهاز التنفيذي من وزارات )نظارات( على رأس عشر قطاعات أساسية وهي: 

النظارة الداخلية، النظارة الخارجية، النظارة المالية، النظارة الحربية، النظارة 

ارة العدلية، نظارة الأوقاف، نظارة الأشغال العمومية، نظارة البحرية، النظ

أنه يمكن إحداث قطاعات أخرى بحسب  ت، ونظارة المعارف. واعتبرالمستملكا

 الاحتياجات.

على النصوص الدينية،  تتأسس، فهي الإلهيالحكومات المستوحاة من النظام  أما -

التي يقوم  الإسلامية، والدولة ؛ مثل دولة الفاتيكانالإسلاموالمسيحية  إلىبالنظر 

 .والسنة آننظامها على القر

                                                           
، أن محمد الأمين بن سليمان، هو أحد المدربين العسكريين اعتبر محمد المنوني، صاحب كتاب مظاهر يقظة المغرب الحديث - 319 

، لتدريب جيشه. لكن هناك دراسات أخرى تقول بأنه لا يوجد في 1717الأتراك، الذين استقدمهم المولى عبد الحفيظ إلى المغرب سنة 

حفة" ما يؤكد أو ينفي ما ذهب إليه المنوني. ينظر: جامع بيضا، الفكر الإصلاحي في مغرب ما قبل الحماية، مجلة مخطوط "الت

 .311، ص. 1111، سنة 73/74المناهل، عدد 

 .311جامع بيضا، الفكر الإصلاحي في مغرب ما قبل الحماية، م. س.، ص.  - 320 

 .313إلى  317، ص. من 1111، لسنة 73/74منشورة في مجلة "المناهل"، عدد نتناول هنا مذكرة محمد الأمين كما هي  - 321 
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، الدولة المغربية لإصلاح الإجراءاتمجموعة من  إلى الأمينمحمد بعد ذلك دعا  -

 أفضلوتدبير  تطبيق نظام جبائي حديث وعادل،من خلال كإعادة تنظيم مالية الدولة، 

. كما اقترح الأجنبيةوتفادي الاقتراض من الدول  الضرائب والجمارك، لإيرادات

إصلاح إدارة الحكومة الإسلامية عن طريق توزيع المهام بين الموظفين  الأمين

 . 322السامين

سياسة عامة، مؤيدة في مجملها ل بأفكارجاءت  أنهاويبدو من خلال هذه المذكرة،       

 ، جاءت أساسا للتصدي للمطالبين بإصلاح النظامهاهناك من اعتبر أن ذلكلالسلطان. 

. ضدا على 323المغربي، والدفاع عن منهج السلطان، وطريقته التقليدانية في إدارة دفة الحكم

 .1711 جماعة لسان المغرب لسنة شروط البيعة الحفيظية وعلى مشروع دستور

 1091 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور ثانيا:      

، والتي بدت واضحة دستوريةساء دعائم السلطة على أسس إن المحاولات المتكررة لإر      

من خلال وثيقة البيعة المشروطة، كانت تمهد الطريق للمطالبة بضرورة توفر البلاد على 

فبعد مرور أربعة أشهر على صدور وثيقة  ؛، وهو ما لم يتأخر كثيراومدون تور واضحدس

ات جريدة "لسان البيعة، ظهر مشروع الدستور الذي نشرت نصوصه على صفح

.  1711325أكتوبر وأول نونبر – 11 – 11 – 11في أربعة أعداد مؤرخة في  324المغرب"

العلاقة بين علماء فاس  برزيدة مقالا مركزا، يولكن قبل ذلك نشر أحد الكتاب بنفس الجر

، الذي لم يكن إلا امتدادا 1711الذين كانوا وراء البيعة الحفيظية، وبين مشروع دستور 

 . 326للبيعة المشروطة، التي تعتبر من طرف البعض بيعة دستورية

                                                           
 .11، ص. 1111، 4محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط.  - 322 

 . 11 .، ص. س.(، م1111-1711محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص ) - 323 

دستور جماعة لسان المغر ب، في جريدة للأخوين اللبنانيين أرتور نمور وفرج الله نمور، اللذين استقرا بطنجة سنة  صدر - 324 

، بعد تنقل بين مجموعة من الأقطار، العربية منها والأجنبية؛ فقد قدم فرج الله من تونس نحو طنجة ليؤسس بشراكة مع أخيه 1711

ول مطبعة عربية بالمدينة. وقد نشرت الجريدة في سنتها الثالثة، أربعة أعداد متتابعة )الأعداد من أرتور جريدة لسان المغرب، وإنشاء أ

محمد العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي:  -( تتضمن مشروعا دستوريا يتكون من ثلاثة وتسعين مادة. ينظر: 81إلى  11

 .118-111مسار ومنعرجات، م. س.، ص. 

 .111 .، ص. س.، م(1771-1711)ابي بالمغرب غلاب، التطور الدستوري والنيعبد الكريم  - 325 

 .81 .، ص. س.، م1711ع دستور عبد العالي حامي الدين، مائة عام على مشرو - 326 
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مجموعة من  تناول قد 1711 جماعة لسان المغرب لسنة وإذا كان مشروع دستور      

فإننا سنركز على المؤسسات  الموظفين،كبار لها حديثه عن رواتب أجمكان من  المقتضيات،

حاول إعادة الاعتبار السلطان ومنتدى الشورى، حيث  الدستورية التي نص عليها وأهمها

لهذا الأخير ومن خلاله لنواب الأمة، وذلك عن طريق تخويله مجموعة من الاختصاصات، 

 التأسيسية الفرعية. ممارسة سلطة تعديل الدستور أو السلطة أهمها 

 سسات الدستورية في مشروع الدستورأهم المؤ  -أ

من ثلاثة وتسعين مادة  1711327 جماعة لسان المغرب لسنة تكون مشروع دستور      

  يلي:توزعت على عشرة أبواب وملحق من ثلاث مواد، وقد وردت أبوابه العشر كما 

 ؛الدولة والدين والسلطان -

 ؛حقوقهم وواجباتهم الشريفة:أبناء الدولة  -

 ؛منتدى الشورى -

 ؛مجلس الأمة -

 ؛مجلس الشرفاء -

 ؛كبار الموظفين -

 ؛مالية الدولة -

 ؛فينرواتب الموظ -

 ؛الجبايات -

 المدارس الوطنية. -

والمبادئ العامة  الأحكام :مجالات تهم أربعة إلى الأبوابويمكن تقسيم مضامين هذه       

للمال العام.  رشيدالتدبير ال أخيراوؤسساتها، للدولة، والحقوق والحريات، وتنظيم الدولة وم

 وهيأةسنركز اهتمامنا على تنظيم الدولة ومؤسساتها الدستورية وهي السلطان،  أنناغير 

                                                           
كما هو منشور في كتاب: أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، الجزء  1711نتناول هنا مشروع دستور  - 327 

 .11إلى  7، الصفحات: من 1117، 1، مطبعة شمس برينت، الرباط، ط. 1111-1711اني، وثائق التاريخ الدستوري للمغرب الث
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الذي كان يمتلك حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية  ة )الحكومة( ومنتدى الشورىرالوزا

 حسب مشروع الدستور.

  السلطان -1

أن السلطان "هو إمام المسلمين  1711 جماعة لسان المغرب لسنة دستوراعتبر مشروع       

، وألزم "كل فرد من أبناء السلطنة الطاعة للإمام الشريف (8)المادة  وحامي حوزة الدين"

. كما اعتبر أن "السلطان غير مسؤول (1)المادة  والاحترام لذاته لأنه وارث البركة الكريمة"

 . (1)المادة  جيا"داخليا ولا خاربأمر من أمور الدولة لا 

وراثة الإمامة عائدة بحسب العوائد القديمة للأرشد من وبخصوص انتقال العرش فإن "      

باسمه تضرب النقود أنه " كذلك ختصاصات السلطانا. ومن (11)المادة  بى"أقرب ذوي القر

برام المعاهدات وعقد الصلح وإ ،وإشهار الحرب ،وتخطب الخطب وله قيادة الجيش الكبرى

مع الدول، وبمصادقته وإمضائه تعتبر تقارير مجلس الوزارة وتقارير منتدى الشورى وتنفذ 

 . (11)الفقرة الأولى من المادة  ها"أحكام

حق تعيين موظفي الدولة صغارا وكبارا، وعزلهم كما أعطى المشروع للسلطان "      

ن المحكوم عليهم بالموت أو تبديل الحكم العفو ع"ومنحهم النياشين والجوائز". كما له حق 

)الفقرة الثانية من  مام الدول الأجنبية"أيمثل الأمة والدولة معا "هو الذي وتخفيفه"، كما أنه 

 .(11المادة 

، واختصاصاته بالسلطان ، المتعلقة1711مقتضيات مشروع دستور ويبدو من خلال       

إذ يعتبر السلطان إماما للمسلمين وحامي حوزة الدين،  لإسلامية؛الحضور القوي للمرجعية ا

ووارث البركة الكريمة، باعتباره ينتمي إلى النسب الشريف. كما أنه هو الذي يمثل الدولة 

قيادة الجيش. لكنه غير حيات التعيين والإمضاء والعفو وويمتلك صلا أمام الدول الأجنبية.

الدستور، يمثل  إن مشروع. ولذلك يمكن القول مسؤول بأمور الدولة لا داخليا ولا خارجيا

م، وبين المتطلبات الأولى للتوفيق بين التقاليد الإسلامية في الحك التأسيسية إحدى المحاولات
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ويظهر ذلك، بالإضافة إلى ما سبق،  الغربية. النظرية الدستورية الديمقراطية التي جاءت بها

 من خلال علاقة السلطان بمنتدى الشورى )البرلمان( وهيأة الوزارة )الحكومة(.

 الوزارة )الحكومة( هيئة -2

بحسب التعبير الذي كان سائدا حينئذ، من نوعين من  ،الوزارة هيئةتتشكل الحكومة أو       

الذي يعينه السلطان وتكون له مكانة أهم من باقي الوزراء، بحيث إذا  الوزير الأكبر الوزراء:

أما ، عزل من منصبه أو اعتزل من تلقاء نفسه، عزل معه جميع الوزراء وسقطت الحكومة

. ثم (81ولا تسقط وزارته )المادة  الأكبرفلا يعزل الوزير  ل الوزراء جميعهمعز إذا

وزير الحرب )العلاف(، وزير المالية  وهم:الأكبر الذين يقترحهم الوزير  الوزراء الخمسة

)أمين الأمناء(، وزير الخارجية )وزير البحر(، وزير الداخلية )وزير الشكايات(، ووزير 

. وهؤلاء الوزراء يقترحهم الوزير الأكبر ويعرضهم على منتدى (17)المادة  المعارف

 . (11)المادة  نهمعلى تعيي الشورى قبل أن يتم عرضهم على السلطان للمصادقة

إن الوزير الأكبر ل واحد مسؤولا عن شؤون وزارته، فن كان كإوهؤلاء الوزراء، و      

. كما يمتلك كل وزير "حق (81)المادة  يبقى هو المسؤول عن جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم

ل الوزير لز  يفته، فإن ع  خل أن ينتخب الوزراء فلا يعزلون بعزل  ما بقيةأ .الخليفة معه ع ز 

 .(81)المادة  رئيسهم"

يحق ان السلطنة وقبائلها، غير أنه انتخاب عمال بلدالوزارة " هيئةصلاحيات بين ومن       

لمنتدى الشورى أن يعارض في تعيين عامل لم يره جديرا بالوظيفة، ويعمل برأي المنتدى 

  .(83)المادة  في كل الأحوال"

أهمية منتدى  ويبدو من خلال مقتضيات مشروع الدستور، الخاصة بهيأة الوزارة،      

هذا بالإضافة إلى  والرقابة التي يمارسها على قراراتها. مسطرة تعيينها، الشورى في

 اختصاصات مهمة أخرى يمتلكها هذا المنتدى.

 الشورى )البرلمان( ىمنتد -3     
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وخولها صلاحيات  ،تشريعية )برلمان( هيئةإحداث  1711اقترح مشروع دستور       

مجلس الأمة  :مهمة، وهذه الهيأة هي منتدى الشورى الذي كان يتكون من مجلسين هما

لة "أهالي كل بلدة أو قبيف ؛الأول ينتخب بالأسلوب المباشر ؛(31)المادة  ومجلس الشرفاء

أما مجلس الشرفاء فيتشكل من خمسة وعشرين  .(41)المادة " ينتخبون نائبهم من نفس بلدتهم

 هيئةمع  ،"ينتخب منهم السلطان الرئيس وستة أعضاء، وينتخب مجلس الأمة ،عضوا

 .(11)المادة  بقية الأعضاء أي ثمانية عشر عضوا" ،الوزراء وجماعة العلماء

 )مجلس الأمة )الغرفة الأولى 

شروطا يجب توفرها  1711 لسان المغرب لسنة جماعة اشترط واضعو مشروع دستور      

 قبل أن ينتخب نائبا، وقد أورد مشروع الدستور هذه الشروط ،في النائب داخل مجلس الأمة

  يلي:كما  منه( 44 )في المادة

 ؛العربية قراءة وكتابة حق المعرفةأن يكون عارفا باللغة  -

 ؛وليست له حماية أجنبية(ا مغربيا أي مواطنيكون من تبعة الدولة المغربية ) أن -

 ؛خدمة دولة أجنبية بوجه من الوجوهأن يكون غير مرتبط ب -

 ؛يكون عمره فوق الثامنة والعشرين أن -

 ؛مستخدم عند رجل آخر براتب معاشي أن يكون غير -

أو غير ذلك من  ،أو قتل ،لسرقة ،أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو بالسجن -

 ؛الجنايات

محترما من كل  ،بحسن السلوك والاستقامة والنزاهة ،ين قومهأن يكون مشهودا له ب -

 عارفيه.

 يجب أن تتوفر فيهم محدداتكان ويبدو من خلال هذه الشروط أن أعضاء مجلس الأمة،       

لها ارتباط بالنزاهة والاستقامة وحسن  ،أخلاقيةمواصفات و ،ومؤهلات علمية ،عمرية

روط غالبا من يتحمل مسؤولية تمثيلية للأمة، كما أنها ش السلوك، وهي شروط ضرورية لكل
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ما لا نجد تنصيصا على مثلها في الدساتير التي جاءت فيما بعد، ولا حتى في القوانين 

       الانتخابية التي تحدد شروط الترشح لمناصب تمثيلية تمثل سيادة الأمة.

إن عدد أعضاء " ؛فيتحدد حسب نسبة عدد السكان بحيث ،أما عدد أعضاء مجلس الأمة      

)المادة  شرين ألف رجل من السكان"مجلس الأمة يكون على نسبة نائب واحد عن نحو ع

 نوليس ع ،ر نائبا عن الأمة جميعهايعتب ،كل عضو من أعضاء المجلسين" . كما أن(47

مرة واحدة بعد كل أربع سنوات، . و"تجري الانتخابات (48)المادة  القوم الذين انتخبوه فقط"

يجمع بين وظيفتين في . كما يمنع على النائب أن (41)المادة  ويجوز تجديد انتخاب النائب"

انتدب به مخزن سقط من النيابة"، إلا إذا ""فإذا اتخذ وظيفة أخرى من وظائف ال ؛وقت واحد

النائب عن المجلس مدة  . وإذا تكرر غياب(11)المادة  منتدى الشورى للقيام بوظيفة مؤقتة"

)المادة  طويلة، إما لمرض أو لضرورة قصوى أو في حالة الوفاة "فينتخب منتخبوه غيره"

41). 

(؛ إذ هو حر في آرائه لا 41و 37 )المادتان ويتمتع النائب بنوع من الحصانة البرلمانية      

خوف عليه من المخزن ورجاله على الإطلاق ولا يقيد بأمر من الأمور، ولا ترفع هذه 

 الحصانة إلا في حالة الخيانة للأمة أو محاولة إبطال العمل بالدستور.

لم يحدد مشروع الدستور أي مهام ينفرد بها مجلس الأمة  ،وعلى مستوى الاختصاصات      

يعرض على المجلس  ،مجلس الشرفاء، وهو ما يعني أن كل ما يقرره المجلس الأولعن 

الدساتير المغربية الحديثة التي  ، وهو ما يختلف عني للبت فيه وإصدار القرار الأخيرالثان

 .التي تم حذفها في بعض الفترات الثانيةالغرفة غالبا ما جعلت الغرفة الأولى أكثر أهمية من 

  الغرفة الثانية(مجلس الشرفاء( 

)أو  عب، فإن مجلس الشرفاءإذا كان أعضاء مجلس الأمة ينتخبون من طرف الش      

أكابر رجال الدولة الذين امتازوا بحسن صفاتهم وعلو هممهم وصدق يتكون من " الأعيان(

خدمتهم للبلاد، فاكتسبوا ثقة الأمة واحترامها، وينتخبون من أعضاء الأسرة السلطانية، ومن 

عيان القبائل وزعمائها أوالفقهاء ومشاهير قواد العسكر و رؤوس الشرفاء ورؤساء العلماء
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 أن يكون فوق الخامسة والأربعين من عمره"". ويشترط في عضو مجلس الشرفاء "وأمثالهم

 .(11)المادة 

ن عضو مجلس إففي أربع سنوات،  التي حددتمدة عضوية مجلس الأمة  على خلافو      

دعت الضرورة توليته منصبا آخر مهما في عضويته مادام حيا"، إلا إذا "يدوم الشرفاء "

 .(13)المادة  برضاه، ففي هذه الحالة يفقد العضوية، وينتخب عضو آخر مكانه"

أما وظيفة مجلس الشرفاء فهي تنحصر في "تدقيق النظر والبحث في أدق التقارير       

ومدى انسجامها مع الشروط الستة التي حددها  ،واللوائح التي يصدرها مجلس الأمة"

أن يرفض تلك اللوائح فله " ،غايرا لأحد هذه الشروط"المشروع، "وإذا رأى فيها شيئا م

والتقارير رفضا قطعيا" مع إظهار الأسباب الدافعة إلى ذلك، أو "يرجعها إلى مجلس الأمة، 

شروع الدستور الشروط قصد إصلاح وتصحيح ما لزم الإصلاح والتصحيح". وقد حدد م

 .(14)حسب المادة  التي يراعيها مجلس الشرفاء ويراقبها

ويتولى مجلس الشرفاء "المصادقة على تقارير مجلس الأمة إذا رآها صالحة وموافقة       

للشروط المذكورة، ثم يقدمها إلى السلطان بواسطة هيئة الوزارة، فيوافق عليها السلطان 

"إذا رفض مجلس الشرفاء . و(11)المادة  ريخ المصادقة السلطانية"كتابة، ويعمل بها من تا

إلا بعد  ،يقدم ذلك التقرير ثالثة ألاتقريرا من تقارير مجلس الأمة مرتين، فعلى مجلس الأمة 

وذلك بعد أن يصلح من الملاحظات ما  ،مرور الستة شهور من تاريخ الرفض الأخير

 .(18)المادة  استوجب الإصلاح"

من  علي()ي   أنه أعلى ،1711 جماعة لسان المغرب لسنة دستورويستشف من مشروع       

كل عضو في هذا يجب أن تتوفر في  من خلال وضع شروط محددة ،سلطة منتدى الشورى

المنتدى، وهي شروط تتعلق بالنزاهة والاستقامة والعلم والتجرد والأمانة والمسؤولية، 

، 1711 جماعة لسان المغرب لسنة عن تقدم مشروع دستوروغيرها من الشروط التي تعبر 

 وإيلائه أهمية بالغة لممثلي الأمة. 
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كما اعتبر مشروع الدستور أن الكلمة العليا تعود إلى منتدى الشورى، وخصوصا       

قيق في تقارير وأعمال مجلس مجلس الشرفاء الذي يسهر على احترام ثوابت الأمة، والتد

رأي منتدى الشورى مادته الحادية والتسعين إلى أن "في  مشروع الدستور حيث أشار الأمة؛

وله المراقبة على الإدارات والدوائر  ،هو فوق كل رأي، ويقضي العمل به فوق كل حال

وفي كل الأحوال، فإن الأهمية الكبيرة التي كان يتميز بها منتدى المخزنية بلا استثناء". 

، لا يخرج 1711 جماعة لسان المغرب لسنة وع دستورفي مشر الشورى كمؤسسة برلمانية

عن السياق العالمي، الذي كان يتميز فيه البرلمان بصلاحيات واسعة، قبل أن تعرف هذه 

بعد ذلك، تقليصا من خلال العقلنة البرلمانية لصالح السلطات الدستورية  ،الصلاحيات

 الأخرى.

، فقد خص مشروع الدستور منتدى ة الذكرالمهام والاختصاصات السابقوبالإضافة إلى       

 الشورى بممارسة السلطة التأسيسية الفرعية. 

 رعية في مشروع الدستوراستفراد منتدى الشورى بالسلطة التأسيسية الف  -ب

سلطة تغيير الدستور أو  1711 جماعة لسان المغرب لسنة لقد خص مشروع دستور      

ن يفقد نص في مادته الثالثة والتسع وهكذا ؛الأكثريةدى الشورى مجتمعا وبحكم بمنت 328تعديله

لأي  ،لا يسوغ لأحد أن يبطل من مواد هذا الدستور الأساسي، ولا يوقف العمل بهاعلى أنه "

أو ينقص مادة،  ،أو يزيد عليه مادة ،ولا أن يغير منه شيئا أو ينقحه ،سبب كان على الإطلاق

 . (73)المادة  ماعدا منتدى الشورى الذي له وحده أن يفعل ذلك"

وإذا رأى منتدى الشورى أن هناك حاجة ماسة لتعديل الدستور، فيجب أن يكون ذلك       

متماشيا مع مقتضيات الأحوال ولمصلحة الدولة والأمة. أما قرار تعديل الدستور فيجب أن 

يتخذه مجلس الأمة ومجلس الشرفاء وبحكم الأكثرية. غير أن ذلك القرار لا يعمل به إلا 

      (. 73 )المادةلسلطانية عليه المصادقة اابتداء من تاريخ 

                                                           
مسطرة مراجعته في  1711 جماعة لسان المغرب لسنة على غير عادة الدساتير الجامدة، فقد وضع مشروع دستورنشير إلى أنه  - 328 

 الملحق.
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هي  – 1711حسب مشروع دستور  –ولذلك فإن ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية        

، لكن من حيث اتخاذ المبادرة من اختصاص منتدى الشورى )مجلس الأمة ومجلس الشرفاء(

وكذلك خضوعه لشروط  شريطة خضوع قرار التعديل للمصادقة السلطانية عليه قبل سريانه،

  ومبادئ يمكن وصفها بمبادئ ما فوق الدستورية.

بمراعاة واحترام مجموعة من الشروط والمبادئ في أي  امجلس الشرفاء ملزمقد كان ف      

  :يمكن تلخيصها كما يلي 329، وهي ستة شروطتعديل الدستور ، إن أرادعمل يقوم به

 ؛مخالفة القرآن الكريمجوهره وعدم الحفاظ على أساس الدين و 

 ؛ة السلطنةعدم المساس باستقلالي 

 ؛احترام حقوق السلطان 

 ؛مة مع إعطاء أهمية خاصة للفقراءاحترام حقوق الأ 

 ؛لحرية والدستور والآداب العموميةعدم المساس با 

 .الحفاظ على بيت مال المسلمين وأملاك الدولة 

فيما يتعلق بمساطر ممارسة السلطة التأسيسية  أن هناك غموضالكن ما يلاحظ، هو       

الفرعية من طرف منتدى الشورى، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الأكثرية المطلوبة للمصادقة 

على مشروع تعديل الدستور، وكذلك غياب التنصيص على ضرورة عرض مشروع تعديل 

 الدستور على الاستشارة الشعبية من خلال الاستفتاء.

نه "يحق ، فإتشبه ما يسمى اليوم بالرقابة البعدية على دستورية القوانينتكاد  وفي مهمة      

على أي موظف كان من  ،أن يقدم شكوى ،الإطلاقالتبعة المغربية على  أفرادلكل فرد من 

                                                           
على ما يلي: "إن وظيفة مجلس الشرفاء، هي أن ينظر  1711 جماعة لسان المغرب لسنة دستورمن مشروع  14المادة تنص  - 329 

أدق النظر ويبحث أدق البحث في التقارير واللوائح، التي يصدرها مجلس الأمة، حتى إذا رأى فيها شيئا مغايرا لإحدى الشرائط الست 

الأسباب الداعية إلى ذلك، أو أنه يرجعها إلى مجلس الأمة، مع ملاحظة الآتية، يرفض تلك اللوائح والتقارير رفضا قطعيا مع إظهار 

 وجوب إصلاح وتصحيح ما لزم الإصلاح والتصحيح، والشرائط الست التي يراعيها ويراقبها هي هذه:

 ه أو يخالف نصا من القرآن الكريم؛الشرط الأول: ألا يكون هناك شيء مما يمس أساس الدين وجوهر

 تقلال السلطنة؛ يمس اسالشرط الثاني: ألا

 رط الثالث: ألا يضر حقوق السلطان؛الش

 مة أو يضر بالعامة والفقير خاصة؛الشرط الرابع: ألا يجحف بحقوق الأ

 الشرط الخامس: ألا يمس الحرية والدستور والآداب العمومية؛

 ألا يسبب أضرارا وخسائر لبيت مال المسلمين وأملاك الدولة". :الشرط السادس
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 أو أعمالهفي  رأى أو ،أذى أون ناله منه ظلم ، إالبلاد أبناءغيرهم من أو  ،موظفي المخزن

وعلى منتدى  إلى منتدى الشورى. ،مواد الدستور إحدىف نصوص تصرفه شيئا مما يخال

وينتصر للحق والعدل على كل  ،الشورى أن ينظر في شكوى الشاكي بلا إمهال ولا إهمال

 (34حال" )المادة 

ولة ا، يشكل مح1711 جماعة لسان المغرب لسنة ن مشروع دستورالأحوال فإوفي كل       

هذا  قة الشعب بالحكم. وقد يكون واضعوالعقلية المغربية وفي علاثورة في و تأسيسية حقيقية،

 أوائل: الدساتير الغربية المعروفة في أهمها، أشياءاستفادوا من عدة قد  يالدستورالاقتراح 

، والحركة آنذاك ورية التي انتشرت في بلاد السلطنة العثمانيةالقرن العشرين، والحركة الدست

 الأفغانيكجمال الدين  الإسلاميالمصلحون في الشرق  إليهاالتي كان يدعو  الإصلاحية

. 330ومحمد عبده، وكذلك اتصال جماعة لسان المغرب بجماعة الاتحاد والترقي التركية

الداخلية التي تميزت بالانحدار على جميع المستويات، وكذلك  الأوضاع تأثير إلى بالإضافة

 رجية. الخا الأخطارجل مواجهة أمن  الإصلاحالرغبة في 

 1711 جماعة لسان المغرب لسنة على مشروع دستور محمد عابد الجابري ويعلق      

 ،يرى أن محرري هذا الدستور من الشباب المغربي الناهض علال الفاسيكان  إذابقوله: "

 وإذا ون بعض عباراته تحمل نفسا مسيحيا.لك ،الذين تلقوا مساعدة من الصحفيين اللبنانيين

يتعلق بدستور مقتبس من الدستور العثماني المؤرخ في  الأمريرى أن  العرويعبد الله كان 

ولا من دلالاته على  ،ينالان من قيمته التاريخية ،لا هذا ولا ذاك هن، فإ1118 ديسمبر 13

التي ساعدتها ظروف "الثورة الحفيظية" على  ،نتلجنسيا المغربية الجديدةصعيد تطور الأ

على التطلع  ،مبايعة مشروطة عبد الحفيظومبايعة  ،الأخيرهذا  وعزل ،عبد العزيزالسلطان 

 .331الدستورية لدولة حديثة" الأسس إرساء إلىبعيدا 

إلى أن المغرب عرف في نهاية القرن التاسع عشر وبداية نخلص  ،سبق انطلاقا مما      

 . والدستوري السياسيمصيرية أثرت على تطوره القرن العشرين، أحداثا 

                                                           
 .111-114  .، ص. س.م، (1771-1711)التطور الدستوري والنيابي بالمغرب عبد الكريم غلاب،  - 330 

 الخصوصية والهوية...الحداثة والتنمية، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء،-محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر - 331 

 .11 .، ص1711نونبر 
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 ؛المغرب على مستوى السلطة الحاكمةومن هذه الأحداث تلك الاختلالات التي شهدها       

 ،الحكم حمد بن موسىأ، تولى الحاجب الملكي 1174سنة  الحسن الأولفبعد وفاة المولى 

  .الذي كان صغيرا في السن د العزيزعبإلى جانب المولى 

ثغرات خطيرة في وجه سيادة المغرب الداخلية  خلال هذه الفترةانفتحت  وقد      

ن هناك ووالخارجية، فكان من الطبيعي إذن، وقد طمح الشعب إلى الدفاع عن سيادته، أن يك

يتفق والعصر الجديد، حتى تستطيع الدولة أن تنهض  الأول الحسن سلطانلنظام حكم البديل 

لمقاومة ما كان يهددها من احتلال أجنبي، وكان البديل هو الملكية المقيدة بدستور عصري 

عة من المحاولات ولت القيام به مجمو. وهو ما حا332وبنظام ديمقراطي جديد للحكم

موعة من الاقتراحات من خلال مج ،الإصلاحية والتأسيسية في بداية القرن العشرين

عن طموح الوطنية المغربية في مطلع " -المنونيحسب قول الفقيه – معبرة، الدستورية

هذه  أبرز من كان. و333"زمات البلادين للملكية الدستورية كحل وحيد لأالقرن العشر

 -حسب البعض– الذي يبدو ،1711 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور المحاولات

  .1711334مجموعة من المصطلحات والمفاهيم من الدستور العثماني لسنة ه استلهم أن

 جماعة لسان المغرب لسنة مشروع دستور اعتبر بعض الباحثين، أن واضعي ماك      

، ودساتير بعض الدول 1118دجنبر  13 تحضروا الدستور العثماني المؤرخ فياس 1711

، 1181بريل أ 18ستور التونسي بتاريخ شر؛ كالدلتي ظهرت خلال القرن التاسع عالعربية ا

دساتير الدول الغربية، ولاسيما  أفكاركذلك ببعض  وتأثرهم، 1111والدستور المصري لسنة 

 .335تلك الأفكار التي تجد مرجعيتها في الثورة الفرنسية

الرافض لبيعة  ،ن السلطان عبد الحفيظمشروع الدستوري سيولد ميتا، لا لأغير أن هذا ال      

ن الظرفية السائدة آنذاك اعة لسان المغرب، بل لأالمشروطة، سيرفض مطالب جم 1711

                                                           
 .118 .، ص. س.(، م1771-1711ي بالمغرب )ري والنيابعبد الكريم غلاب، التطور الدستو - 332 

 .111 .، صم. ن.عبد الكريم غلاب،  - 333 
صبح الله الغازي، التطور الدستوري في المغرب من محمد الخامس إلى محمد السادس، ضمن مؤلف جماعي بعنوان  - 334 

، 3"الدستورانية المغربية والمغاربية في ضوء الثورات إشكالية الانتقال الديمقراطي"، سلسلة الدراسات السياسية والدستورية عدد 

 .117 .، ص1111 ،1ط. في العلوم الاجتماعية،  منشورات مركز تفاعل للدراسات والأبحاث

 .11-11محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري، م. س.، ص.  - 335 
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جماعة لسان  ن مشروع دستورومع ذلك فإ. 336كبر من أن تلخص في مشكل مؤسسيأ

ضج مشروع دستور عرفه المغرب قبل الحماية، كما أن أهميته أنيعتبر  1711 المغرب لسنة

 مرحلة الحماية وما بعدها.وتأثيره سيمتد إلى 

من هذه التجربة  واليستفيد ولا الشعب نالسلطا فإن الحماية لم تمهل ،وفي كل الأحوال      

، وانتقلت السيادة 1711المهمة، وأجهزت عليه ففرضت الحماية على البلاد سنة  دستوريةال

بذلك مهمة الإصلاح من ، وانتزعت 337العملية والحكم من يد المواطنين إلى يد إدارة الحماية

دخل البلاد في مقاومة مسلحة وسلمية وأبعدتهم عن المسؤولية، وهو ما أ المغاربة يد

، إلى طويلة دامت أربعة عقود ونصف للمستعمر، ستنتهي في نهاية المطاف، ولو بعد مدة

 وقد الاستقلال. وتنظيم الحكم على أسس دستورية جديدة. وعودة الوطنية ستعادة السيادةا

كبير  تأثيرومؤسساتية وثقافية، سيكون لها  وإداريةتحولات سياسية  عرفت مرحلة الحماية

الأصلية  التأسيسيةمن يملك السلطة  القوى بين الفاعلين السياسيين، وعلى موازين على

 مرحلة ما بعد الاستقلال.ووضع أول دستور للبلاد في 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111. ، صم. س.محمد معتصم، النظم السياسية المعاصرة،  - 336 

 .118 .، صم. س.(، 1771-1711عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب ) - 337 
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 الثانيالمبحث 

 ظل الحمايةالسلطة وفكرة الدستور في  

حفيظية ، والتي توجت بالبيعة الالتي سبقت مرحلة الحماية التأسيسيةرغم المحاولات       

ومعه  "وأده"تم  الأخيرن هذا ، فإ1711 جماعة لسان المغرب لسنة ووضع مشروع دستور

، لاسيما وأنه كان يتضمن كل محاولة لوضع دستور للبلاد، من طرف سلطات الحماية

السلطان، على توقيع معاهدة  هذه السلطات أجبرت إذ ؛الاحتلال الأجنبينصوصا تستهدف 

 ط الدستورية للبيعة الحفيظية.والحماية والتنصل من الشر

توى الدستوري، ، على المسالباحثين بعضن مرحلة الحماية اعتبرت من طرف ورغم أ      

على أكثر من  مهمة وتحولات أحداثان هذه المرحلة شهدت ، فإ338فقط قوس تاريخيبمثابة 

، الاستقلال بعد ما مرحلةل الدستورية خصوصياتال على الأثر بالغ سيكون لها ،صعيد

ونات الحركة الوطنية لنظام الحكم ولطريقة تصورات السلطان ومكة مسألخاصة فيما يتعلق ب

 وضع الدستور.

. إلا والمقيم العامن السلطان بي نظريا ، سلطة الحكم مقتسمة339لحمايةوقد جعلت معاهدة ا      

وسيطرته  ن نصيب المقيم العام، الذي نجح في بسط هيمنتهمعموما السلطة الفعلية كانت  أن

-1711ا عرف بنظام التهدئة )"بلاد السيبة" ضمن م على كافة التراب الوطني، بما في ذلك

شاملة ات لكن ذلك لم يمنع من انبثاق حركة وطنية طالبت في البداية بالقيام بإصلاح (.1734

ولذلك فإن  .ضع الدستوروإلى المطالبة بالاستقلال وبعد ذلك في إطار الحماية، قبل أن تنتقل 

 هذا المبحث سوف نتناوله من خلال المطلبين التاليين:

 ظام الحماية؛في ظل ن وتفاعلاتها ثنائية السلطة الحاكمةالمطلب الأول: 

 الوطنية ومطلب الدستور.مرحلة الحماية وانبثاق الحركة المطلب الثاني: 

                                                           
338 - Jacques ROBERT, « Le problème constitutionnel au Maroc », RDPSP, 1961, p. 966. 

، وتم تعيين 1711مارس  31تم توقيع معاهدة الحماية من طرف المولى عبد الحفيظ ووزير الخارجية الفرنسي آنذاك، وذلك في  - 339 

هوبير ليوطي  مندوبا مقيما عاما في المغرب. وقد نص الفصل التاسع من معاهدة الحماية على أن هذه المعاهدة تصبح نافذة المفعول 

. ينظر: محمد عابد 1711يوليوز  11رنسية. وقد وافق عليها مجلس الشيوخ والنواب بفرنسا بتاريخ بموافقة دولة الجمهورية الف

 . 11-11، ص.  1111الجابري، سلسلة مواقف، العدد الثالث، ماي 
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 لحمايةا نظامفي ظل  وتفاعلاتها ةثنائية السلطة الحاكم الأول:المطلب 

بجعل  ،ن سنةحوالي أربعة وأربعيقامت معاهدة الحماية، التي ظلت سارية المفعول       

النظام السياسي المغربي يقوم على ازدواجية السلطات على جميع المستويات، "سلطة حقيقية 

تم الحفاظ  إذ ؛م بين السلطان والمقيم العامتوزيع سلطة الحك . وهكذا فقد تم340وسلطة شكلية"

يمارسها داخليا تحت مراقبة الإقامة العامة )الفرع  كان التي ،على سيادة السلطان الدينية

تولى الذي  ،الأول(، وتجريده العملي من سيادته الزمنية التي أصبح يتولاها المقيم العام

 سلطة الدبلوماسية )الفرع الثاني(.ال ةختلف الإصلاحات الداخلية وممارسالإشراف على م

 وعليه فإن تقسيم هذا المطلب سيتم وفق الفرعين التاليين:      

 سلطان؛السلطات الشكلية للالفرع الأول: 

 .ونتائجها السلطات الفعلية للمقيم العامالفرع الثاني: 

 سلطانشكلية للسلطات الال :الفرع الأول

لم تقم على الصعيد  حيث ؛على الإرث المؤسسي المغربي 341يةمعاهدة الحماحافظت       

الدستوري بتجديد كبير في حكومة المخزن التي حافظت عليها، ساعية من وراء ذلك إلى 

هكذا فقد تم الحفاظ على الوضعية وتها، يناديتقل عملية حكم البلاد خلف مؤسساتها التي أعيدت

رعية على لشالدينية للسلطان )الفقرة الأولى(، نظرا لما لذلك من أهمية خاصة على إضفاء ا

فإن معالجة هذا الفرع  ،وعليه السكان )الفقرة الثانية(. أمامالعامة  قامةأهداف وقرارات الإ

 ستتم من خلال الفقرتين التاليتين:

 احتفاظ السلطان بالسلطة الدينية؛ مظاهرالفقرة الأولى: 

 بالسلطة الدينية.مبررات احتفاظ السلطان الفقرة الثانية: 

 احتفاظ السلطان بالسلطة الدينيةمظاهر  الأولى:الفقرة                       

                                                           
 .181 .ص، م. س.التطور الدستوري في المغرب من محمد الخامس إلى محمد السادس،  صبح الله الغازي، - 340 

الفقرات الموالية معاهدة الحماية ومضامينها، كما هي منشورة في كتاب: محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب  سنتناول في - 341 

 .84-83(، م. س.، ص. 1111-1711وثائق ونصوص )
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الحالة  الحفاظ على وعلى ،نصت معاهدة الحماية على حرمة جلالة السلطان وشرفه      

. كما نصت على إعطاء الإعانة المستمرة للسلطان ولولي عهده 342الدينية والشعائر الإسلامية

 .343يواجههولمن يخلفه ضد كل خطر 

باستمرار العمل بالبيعة التقليدية  ،التقليدية سلطات السلطانجم هذا الحفاظ على وقد تر      

وهكذا فقد واكبت استمرارية أولوية  ؛1711لوارثي العرش بعد  ،للعلماء والفقهاء والأعيان

المتمثلة في  ،محافظتها على التقاليد السلطانية المغربية ،المشروعية الدينية من قبل الحماية

تمثيل أهل الحل والعقد، وعدم وجود فصل للسلط على مستوى السلطان، وقدسية 

 ، ورمزيته الدينية.344تشريعاته

أول باعتباره ، (Hubert LYAUTEY) ليوطيهوبير وقد اعتبر بهذا الخصوص       

السلط والتمثيل الانتخابي مفهومين متعارضين مع  لمقيم عام فرنسي بالمغرب، أن فص

ن اعتباره علان العالمي عن حقوق الإنسان، لأالنظام التقليدي للمغرب، كما أنه منع إلحاق الإ

لكن رغم ذلك، فإن  .345متعارض مع التيوقراطية ،عن الإرادة العامة تعبير هو القانونبأن 

، على حساب الشرع 346سلطات الحماية، كانت تشجع الاحتكام إلى الأعراف البربرية

 وذلك بغية خلق تفرقة بين العرقيات والطوائف .347الإسلامي في القبائل ذات التقاليد البربرية

لك، من خلال ، وهو ما سيظهر بشكل جلي، بعد ذفي إطار ما يعرف بقاعدة "فرق تسد"

 لظهير البربري.صدور ا

التي ساقتها سلطات الحماية للحفاظ على المشروعية  والتبريرات غير أن هذه التعليلات      

 التقليدية للسلطان وعلى التقاليد السلطانية، كانت تخفي وراءها مبررات ضمنية أخرى.
                                                           

" ...وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه  يلي:ما  ،الأول من معاهدة الحماية من ضمن ما ورد في الفصل - 342 

كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم  ،وخصوصا تأسيسات الأحباس ،والشعائر الإسلامية ،وكذلك الحالة الدينية وتأسيسها ،العادي

 مخزن شريف مضبوط...".

تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد  ،مهوريةدولة الج" يلي:ينص الفصل الثالث من معاهدة الحماية على ما  - 343 

 وهذه الإعانة تعطى أيضا لولي العهد ولمن يخلفه".      ،ينشأ عنه اضطراب بإيالته وأ ،و بكرسي مملكتهاأ ،كل خطر يمس بذاته الشريفة

 .117 – 111 .، ص. س.سية المعاصرة، ممحمد معتصم، النظم السيا - 344 

 .117 .، صم. ن.محمد معتصم،  - 345 

 18، والظهير البربري بتاريخ 1714شتنبر  11نشير هنا، إلى أن السلطات الفرنسية، قامت باستصدار بعض الظهائر )ظهير  - 346 

التقليدية (، معتبرة من خلالها، بأن القبائل ذات الأعراف البربرية، يمكنها أن تدير شؤونها باعتمادها فقط على قوانينها 1731ماي 

قائع الاجتماعية بالمغرب، مطابع إفريقيا الشرق، الدار كنوش، تاريخ المؤسسات والوبهذا الخصوص، ينظر: عبد اللطيف أ  وأعرافها.

 .133-131البيضاء، ص. 

 .131عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، م. س.، ص.  -347 
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 تفاظ السلطان بسلطته الدينيةمبررات اح الثانية:الفقرة                       

ة في السلطان والدين المتمثل ،قامت على احترام المؤسسات التقليدية قد إذا كانت الحماية      

ن هذا الاحترام كان ذريعة لمواجهة كل إصلاح ديمقراطي في المغرب يقوم إالإسلامي، ف

 .348على فصل السلط وإقامة مؤسسات تمثيلية

كان يستهدف استعمال نفوذ أمير  ،ن الحفاظ على النفوذ الديني للسلطانإف ،وهكذا      

العامة. كما أن استبعاد فصل السلط  الإقامة جهزةألإضفاء الشرعية على قرارات  ،المؤمنين

استهدف عدم دمقرطة الجهاز الإداري والزيادة في سطوته، وهذا بعد  ،والتمثيل الديمقراطي

 وفائدة كثر أهميةأن أدركت فرنسا أن التخلي الظاهري عن السلطة لرئيس الدولة يعد أ

وبالإضافة  .349كما حصل مع الجزائر ،من ضم المغرب وحكمه بصفة مباشرة ،بالنسبة إليها

إنشاء سلطة تشريعية يختص بها الملك وسلطة تنظيمية يختص بها الصدر  إلى ذلك، فإن

الأعظم، لم يكن ذلك إلا وسيلة لإفراغ سلطة المخزن من محتواها، وتدعيم ممارستها الفعلية 

 .350من طرف المصالح الإدارية الفرنسية، وذلك عن طريق تفويض السلطة التنظيمية

عبارة عن بلاد تحتفظ " :هي – ليوطي عرفهاكما  –ولذلك فإذا كانت الحماية       

بمؤسساتها وتحكم نفسها، وتدير دفة شؤونها بنفسها بواسطة هيئاتها الخاصة مع مجرد 

، فإنها في الواقع كانت حكما مباشرا يفقد الدولة المحمية كل مميزات 351مراقبة دولة أخرى"

 ، في مقابل سلطات شكليةقيةحقيالمقيم العام سلطات فعلية  ايمتلك فيهوالدولة المستقلة، 

 للسلطان. ودينية

 السلطات الفعلية للمقيم العام ونتائجها الثاني:الفرع 

في المراقبة،  رغم أن معاهدة الحماية اعتبرت أن سلطة المقيم العام في المغرب تتجلى      

الفقرة رة مباشرة وفعلية لشؤون الدولة )سرعان ما ستتحول إلى إدا ،ن هذه السلطةإف
                                                           

 .11 .، ص1711الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، دار توبقال للنشر،  رقية المصدق، القانون - 348 

 .111 .، صم. س.محمد معتصم، النظم السياسية المعاصرة،  - 349 

 .11رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، م. س.، ص.  - 350 

مية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنالديمقراطي في المغرب،  عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمسار - 351 

 .31 .ص، 1778سلسلة "مواضيع الساعة" 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  139

 

 
139 

 المغربي عيفي الإرث المؤسسي والمجتم اتتغييرلت هذه الإدارة المباشرة الأولى(، وقد حم

 الفقرة الثانية(. لصالح السلطان )

 السلطات الفعلية للمقيم العام الأولى:الفقرة                      

لعام، حيث طان ومنحها للمقيم اقامت معاهدة الحماية بانتزاع السيادة الزمنية من السل      

هذا الأخير هو الذي يشرف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية  أصبح

. كما أصبح هو الذي يمارس 352والاقتصادية والمالية والعسكرية، ويسهر على تنفيذها

وذلك بعد أن تحولت سلطات المقيم العام من سلطة الإشراف  .353السلطة الدبلوماسية

 والمراقبة إلى إدارة مباشرة لشؤون الدولة.

من السيادة الداخلية محفوظة للسلطان وحكومته،  تجعلقد معاهدة الحماية  توإذا كان      

لها إلى التي ستحو ،اعتبرت أن ذلك يتم تحت مراقبة أجهزة الإقامة العامة ،فإنها في المقابل

التي لم تكن سوى إيديولوجيا للتغطية على واقع السيطرة  ،ب"السيادة المشتركة" دعيما 

 .354الفرنسية

كان  ،الدولة الفرنسيةلمقيم العام بصفته نائبا عن وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فإن ا      

لجميع المراسيم التي  ،باسم الحكومة الفرنسية ،يضع في يده "سلطة المصادقة والإذن بالنشر

جعلت معاهدة الحماية التشريع في يد الحكومة الفرنسية  لذلك. و355يصدرها جلالة السلطان"

إلى الإمضاء وإجازة العمل بهذه  لتشريعاتالاقتراح أو التفكير في امنذ  ،وممثليها

 التشريعات.

                                                           
ا على تأسيس تقد اتفق ،ن دولة الجمهورية الفرنسوية وجلالة السلطانإ"  يلي:ينص الفصل الأول من معاهدة الحماية على ما  - 352 

التي ترى الدولة الفرنسوية  ،الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكريةنظام جديد بالمغرب مشتمل على 

يالة الشريفة...".         إدخالها نافعا بالا 

نواب فرنسا السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن " يلي:ينص الفصل السادس من معاهدة الحماية على ما  - 353 

لالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنى دولي من غير جالمكلفون بحماية الرعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية. و

 موافقة دولة الجمهورية الفرنسوية".

 .118 .، ص. س.نظم السياسية المعاصرة، ممحمد معتصم، ال - 354 

" ...المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة  يلي:ما  ،الفصل الخامس من معاهدة الحماية من بين ما ورد في - 355 

يالة الشريفة ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسوية لجميع القوانين الصادرة من جلالة  ،بالأجانب في الا 

 السلطان".
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كم المطلق، تقترح الحماية الفرنسية بالمغرب على نظام الح سلطاتفقد سارت  ،وهكذا      

الذي يسهر على السيادة  ،تحت إشراف وتوجيه المقيم العام الفرنسي ،التشريع وتنظمه

الفرنسية في هذه البلاد. وأبعدت الحكومة المغربية والملك عن إدارة شؤون الدولة. ولم يبق 

يه. ترى إدارة الحماية عرضها عل في المسائل التي لكن فقط للملك إلا حق إمضاء الظهائر

في المسائل  ارية( إلا حق إمضاء القرارات الوزلم يبق لرئيس الحكومة )الصدر الأعظمكما 

 .356عرضها عليه لإمضائها الفرنسية التي ترى الإدارة

تم  ،قد سار على نفس نهج وجود أجهزة مخزنية مركزية ،وإذا كان التنظيم الحكومي      

ختفى من بعد أن ا ،إصلاحها لتضم فقط الصدر الأعظم ووزراء للمالية والحرب والعدل

والشكايات، فإن الإقامة العامة الفرنسية ستقوم بحذف وزارة  بحرحكومة المخزن وزيري ال

تفويض سلطات لتحل محلها المديرية الشريفة المكلفة بالمالية، وكذلك  ،1714المالية سنة 

 .1711357ائد القوات الفرنسية، كما سيتم إحداث وزارة الأحباس سنة قوزير الحرب ل

وجدت أجهزة فرنسية تمارس السلطة  ،المغربية لكن إلى جانب هذه الأجهزة المخزنية      

، ضمت دواليبه العليا سلطة للمراقبة مشكلة من المندوب جهاز إداري حديثالفعلية ضمن 

للحماية، والمندوب العام للإقامة الفرنسية المقسمة لمديريات المقيم العام، والكاتب العام 

المكلفة بالعلاقة مع المخزن، ومديرية الشؤون الأهلية، والمديريات  ،الشؤون الشريفة

الشريفة الجديدة، أو المصالح المركزية للمالية، والمواصلات والإنتاج الصناعي والشغل 

 .358موين، والصحة، والتعليم والفنون الجميلةوإدارات الإنتاج الفلاحي، والتجارة والت

، والإشراف إن تحول سلطات الإقامة العامة الفرنسية في المغرب من سلطة المراقبة      

كما نصت على ذلك معاهدة الحماية، إلى سلطة فعلية تمارس الإدارة المباشرة، سيؤدي إلى 

، وهو ما يدية للمجتمع المغربيياسية التقلتحولات وتغييرات همت البنية الاجتماعية والس

إلى ظهور الحركة الوطنية التي سيؤدي إلى تحولات إدارية وسياسية عميقة، ستمتد فيما بعد 

  مقاومة المستعمر.ستصبح فاعلا أساسيا في معادلة الصراع من أجل 

                                                           
 .111 .، صم. س.، (1771-1711)لتطور الدستوري والنيابي بالمغرب عبد الكريم غلاب، ا - 356 

 .111 .، صم. س.محمد معتصم، النظم السياسية المعاصرة،  - 357 

 م. ن.، ص. ن.محمد معتصم،  - 358 
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 لصالح السلطان ونتائجها لحمايةالتي قامت بها ا التغييرات المؤسساتية الثانية:الفقرة     

استبعد عقد الحماية كل إصلاح سياسي، وحافظ على احترام المؤسسات التقليدية المتمثلة       

. 359في السلطان والدين، مستبعدا مفاهيم مثل فصل السلط وكذا حفز إقامة مؤسسات تمثيلية

ان من ارتبطت أساسا بما أمدت به السلط ،فقد حملت الحماية عناصر للتغيير ،لكن رغم ذلك

وتوسيع مجال  ،ه من القضاء على بعض معارضيه التاريخيينمكن ،إداري حديثجهاز 

سلطته الزمنية ووسائلها، علاوة على انبثاق حركة وطنية كان لتزعم السلطان لها أثره على 

 ، إلى ما بعد الاستقلال.360توطيد استمرار سمو الملكية

 السياسيفي المجال ايا العلماء والزو إضعاف دور أولا:

أن القضاء على الزوايا والعلماء كمؤسستين تاريخيتين لمعارضة  محمد معتصميعتبر       

ي كسر شوكة الزوايا كان له دور كبير ف ،السلطان، لا يعود إلى إيجاد جهاز إداري سلطوي

ما يعود إلى دور العلماء والزوايا أثناء الحماية، وانعكاسات  شراف، بقدروالقبائل والأ

اللواتي كن شركاء في الحقل السياسي  –ففيما يخص الزوايا ؛ 361الزوايا على دور السلفية

زاد من ذلك استقطاب الحماية لبعض شيوخها، و يدهن،سعى المخزن دوما إلى تحي –والديني 

مة خالية من التفرقة أمع السلفية الساعية إلى إقامة دولة  ،وتحول العلماء إلى منتقدين لها

أدى بالسلفية إلى التطور إلى حركة  ،تحالف الزوايا مع الحماية والقواد أن إضافة إلى .والبدع

 كل هذه العوامل أدت إلى تهميشو .ع العرش المعادي تاريخيا للزواياوطنية متحالفة م

ثم القضاء عليها باتهامها بالتعاون مع الاستعمار، والاستيلاء على ممتلكاتها من  الزوايا،

   .362محضوحصرها في نشاط طقوسي طرف الأوقاف 

أما العلماء، الذين استمدوا دورهم التاريخي من كونهم أحد أطراف الحل والعقد في       

البيعة، والقيمين على الشريعة والمؤولين لها من خلال الفتاوى، فإن تواطؤ بعضهم مع 

دماجهم في ، وانيوسفمحمد بن بما فيها قرار خلع السلطان  ،وتأييدهم  لقراراته ،الاستعمار

                                                           
  .11 .، صم. س.رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني،  - 359 

 .117 .، ص. س.السياسية المعاصرة، منظم محمد معتصم، ال - 360 

 .111 -117 .ص م. ن.،  محمد معتصم، - 361 

 .117 .، صم. ن. محمد معتصم، - 362 
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حماية، فقدهم حريتهم، وتحالف المعارضين منهم مع السلطان ضد الأالقضاء والأوقاف الذي 

 -الذي صار  ،دورهم كمؤسسة تاريخية لمعارضة السلطان إلى نهايةكل هذه العوامل أدت 

، طة أي طرف آخر، وخصوصا العلماءالحاكم الوحيد الذي لا يشاركه في السل -مع الحماية 

 .363كما صار بمنأى عن أية مراقبة أو أي تأثير سياسي وطني

 بسط السيطرة على كافة التراب الوطني ثانيا:                   

على مر التاريخ شكلت معادلة سلطتي السلطان الزمنية والروحية هدفا أنهك عدة       

. وهذه العملية سينجزها الغزو 364سلاطين عبر القرون، ومهمة لم ينجزها بالتمام أي سلطان

في  "بلاد السيبة"( الذي استوعب 1734-1711الاستعماري ضمن ما عرف بنظام التهدئة )

القبائل إلى الحكم المركزي، مختلف إخضاع  كنت سلطات الحماية منفقد تم ؛بلاد المخزن

سياسة مستعملة في ذلك مجموعة من الخطط والاسترتيجيات، من ضمنها الاعتماد على 

 - (John WATERBURY) جون واتربوريحسب  - وقد مثل ذلك. 365"القواد الكبار"

ثورة لا تقل نتائجها عن توقيع معاهدة الحماية، أو الحصول على الاستقلال أو نتائج مجموع 

 .1711366المغرب منذ  االتحولات التي شهده

حات، لم يتم بسهولة ودون افي فترة ما عرف بالتهدئة من نج إلا أن ما حققه المستعمر      

. ولم يقبل 367هر الوطنيون المغاربة روحا مغربية عالية في الدفاع عن وطنهمإذ أظ مة؛ومقا

الكل على الدفاع مهما  بإجماع ،ظهرأسبان، والاقتراب من الفرنسيين ولا من الإالشعب 

                                                           
 .111 .ص النظم السياسية المعاصرة، م. س.،محمد معتصم،  - 363 

 م. ن.، ص. ن.محمد معتصم،  - 364 

 .131 .، ص. س.بالمغرب، مئع الاجتماعية كنوش، تاريخ المؤسسات والوقاأعبد اللطيف  - 365 

جون واتربوري، أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف  - 366 

 .11 .ص، 1113، 3ط. الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، 
 شديدة ضد المستعمر: خاض الشعب المغربي في جميع مناطق المغرب مقاومة مسلحة - 367

، قام ابنه الهيبة بقيادة الحركة المناهضة للاستعمار، وقد استمرت 1711زنيت سنة يففي الجنوب، وبعد وفاة الشيخ ماء العينين في ت -

 .1717وفاته سنة  إلىالمقاومة 

 .1711سنة  إلىوحمو الزياني أ، قاد حركة المقاومة موحى الأطلسوفي  -

سبانية خسائر فادحة خصوصا في معركة ريم الخطابي، الذي كبد القوات الإفي الشمال فقد قاد حركة المقاومة محمد بن عبد الك أما -

 .1711سنة  أنوال
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ت العصرية، فوق كل الاعتبارا وأنهاأن القومية المغربية راسخة،  ،كانت الوسائل المتبعة

 .368جمعاء للإنسانيةمستمدة من روح الدفاع عن النفس الذي هو حق طبيعي 

في الحرب  ،من أي وقت مضى أكثر -علال الفاسيحسب – ولكن هذه الروح ستتجلى      

وينظم عملها، مما مكنه من تحقيق انتصارات  أساليبهاالريفية، التي عرف بطلها كيف ينسق 

سبان الإيستنجد . وذلك قبل أن أنوالفي معركة  الانتصار أبرزهاسبان، كثيرة على الإ

 ،فاس إلىونقله  1718ماي  11في  عبد الكريم الخطابي بالأمير الإطاحةفتتم بالفرنسيين 

قبل أن  .369وعشرون عاما إحدىوعمه  وأخوهمنفى )لاريونيون( حيث بقي هو  إلىمنها و

 .1783ى وفاته سنة مقيما بها حتظل مصر، التي  يطلب اللجوء السياسي إلى

على تنظيم  محمد بن عبد الكريم الخطابي إقدام ،أنوالالانتصار في معركة  أعقب وقد      

 إلىحيث دعا  ؛370وضع دستور مكتوبمن خلال شؤون الحكم في المنطقة التي حررها 

مكونة من  جمعية وطنية، انبثقت عنه الرأي وأهلشارك فيه ممثلو القبائل  مؤتمر شعبي

 عبد الكريم الخطابيهذه الجمعية برئاسة  تزعماء القبائل والمشايخ والقواد، وقد وضع

 أساسيمادة، ونص بشكل  أربعين، حوالي تدستورا مكتوبا، تضمن، حسب عدد من الدراسا

 .371القياديين في الدولة الأعضاءسلطة الشعب، وانتخاب  مبدأعلى 

التنفيذية  لم يفصل بين السلطاتله، و اأساسسيادة الشعب  مبدأ الخطابي دستوروقد اتخذ       

أعضاء الحكومة رئيسا للجمهورية. وكان  ها للجمعية، وجعل من رئيسهاوالتشريعية، بل خول

ب عن قيامه بمهامه من طرف الجمعية الذي كان وحده يحاسَ  ،ئيسمسؤولين أمام الر

عددا مقلصا ، كانت تضم 373الأولى والوحيدةة الحكومية الريفية كما أن التشكيل .372الوطنية

 من الوزراء، من بينهم امرأة واحدة. 

                                                           
 .118 .ص م. س.،في المغرب العربي، علال الفاسي، الحركات الاستقلالية  - 368 

 .131إلى  118من  .، صم. ن.علال الفاسي،  - 369 

 .134 .، صم. س.، (1771-1711)عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  - 370 

 .11 .، صم. س.محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري،  - 371 

(، ترجمة عبد العزيز الوديي، منشورات التل، الطبعة العربية 1718-1181سباني في المغرب )الاستعمار الإميغل مرتين،  - 372 

 .88 .، ص1711 الرباط، الأولى،

 .81م. ن.، ص. ميغل مرتين،  - 373 
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 ،قامت الجمعية الوطنية، التي كانت تضم ممثلي الجماعات والقبائل والشيوخ والقواد وقد      

 ينص على القواعد التالية: 374سلطة، بتحرير ميثاق قومي أعلىوتعتبر 

 ؛1711البلاد وبالخصوص معاهدة عدم الاعتراف بأية معاهدة تمس حقوق  -

 سبانيين عن المنطقة الريفية؛جلاء الإ -

 الاعتراف بالاستقلال التام لدولة الجمهورية الريفية؛ -

ل خلال سبانيا تعويضا للريفيين عن الخسائر التي تكبدوها من جراء الاحتلاأداء إ -

 ؛سرى الذين سقطوا بين أيديهم، وأداء فدية للأالإحدى عشرة سنة الماضية

 إقامة علاقات صداقة مع كل الدول دون تمييز؛ -

 .الأممالمطالبة بالانضمام إلى عصبة  -

انتهت باستسلام  ،قصيرةكانت حياته ف ر طويلا؛لم يعم دستور جمهورية الريفإلا أن       

سباني هذه التجربة التحالف الفرنسي الإ أجهضالخطابي وزوال جمهوريته، وبذلك 

وبذلك تكون الحماية الفرنسية قد في ظل الحماية.  الفريدة التي تكاد تكون الدستورية

مع مشروع  1711أجهضت، مرة أخرى، تجربة دستورية فتية، مثلما قامت بذلك سنة 

كانت كالتجربة فإن التجربة الدستورية الريفية، مع ذلك لكن لسان المغرب.  جماعة دستور

 وأحيتنفخت الروح في نفوس النخب الواعية الجديدة،  إذ الجديدة؛ للأجيالالحفيظية ملهمة 

الضمائر، ورسمت الاتجاهات للجيل الناهض، جيل الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية في 

 ،في جانبها الدستوري فإن التجربة الريفية، لم تحظ لكن رغم ذلك، .375محمد الخامسعهد 

د يعود ذلك إلى أن مة المستعمر، وقفي جانبها العسكري ومقاو بنفس الاهتمام الذي حظيت به

قد هو ومجموعة من الوثائق التي كانت مخزنة في مدرسة أجدير، دستور جمهورية الريف، ف  

 .376في الحريق الذي قام به جيش الاحتلال

                                                           
 .88م. س.، ص. (، 1718-1181سباني في المغرب )الاستعمار الإميغل مرتين،  - 374 

ماع، المجلة المغربية للاقتصاد الاجتزكي امبارك، موقف محمد بن عبد الكريم الخطابي من أول دستور في مغرب الاستقلال،  - 375 

 .111-117 .، ص1111، يونيو 181عدد 
376 - Abderrahmane EL YOUSSFI, « La résistance marocaine à la pénétration étrangère 1904-1934 », 

D.E.S en sciences politiques, Nice 1971, p. 111. 
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 ،كانت كسابقتها ،أن هذه الحركة التحريرية ،ه من حسن الحظأن ،علال الفاسيويعتبر       

ذات اتجاه ديمقراطي يرمي لتحسين حالة الشعب، في الوقت الذي تعمل فيه للذود عن كيانه 

ا الجمهورية عدولا عن فكرة الملكية في نظر من قاموا به تأسيسحماية حوزته، ولم يكن و

الذي  ،يقة لم يكونوا يستطيعون الكلام باسم ملك المغربقالريف، ولكنهم في الح من زعماء

الذي وقع فيه  الخطأجعلته ظروفه القهرية في منطقة النفوذ الفرنسي، ولم يريدوا أن يقعوا في 

ا من مخلصي العرش بعدما أن كان ،نفسيهما ملكين أعلناحينما  ،الهيبة ووالده ماء العينين

من تنظيم يمكنهم  ،نظام مؤقت تأسيسهو  ،ولذلك فقد وجدوا حلا وسطا .377والمدافعين عنه

 أبناءالكامل لسائر  وتدريب الجمهور على أن يحكم نفسه بنفسه، ومتى تم التحرر لإدارةا

 ،من تطبيق نظام دستوري بأكثرسلموا البلاد المحررة لصاحب العرش، ولم يطالبوا  ،الوطن

 .378يحقق رغبات الشعب في مراقبة أعمال الدولة والتعاون على تسييرها

سباني الفرنسي، يكون المستعمر قد بسط ف الإوانتصار التحال ،وباندحار مقاومة الريف      

الحكم المركزي، وهي  إلى وأخضعهانفوذه على كافة التراب الوطني، بما فيه "بلاد السيبة"، 

نجاز من بين عناصر التغيير ل الحماية. ويعتبر هذا الإيطين قبمهمة عجز عن تحقيقها السلا

في تقوية سلطة السلطان، لكنه سيساهم  بآخر أوبشكل  الذي سيساهمولحماية، الذي أحدثته ا

وهو الحركة الوطنية، التي ستزداد قوتها، ويتجذر  ومهم ل سياسي جديدفي ظهور فاعأيضا 

 نفوذها بشكل تدريجي، لتصبح فاعلا أساسيا في المطالبة بالاستقلال ووضع دستور للبلاد.

 .الإداري هجهازتحديث تقوية سلطة السلطان ب ثالثا:

قد حل التناقض التاريخي الذي عاشه الخليفة  ،إن إمداد السلطان بجهاز إداري حديث      

قوية في  ،ا من وجود سلطة مطلقة في مبدئهاالإسلامي والسلطان المغربي، وعانى فيه دائم

مشروعيتها، ولكنها محدودة في وسائلها لضعف جهازها الإداري، وعدم توفرها على وسائل 

 .379رقعة دولتها المستقلة مواصلات لحكم

                                                           
 .137 .، صم. س.علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي،  - 377 

 .137 .، صم. ن. الفاسي،علال  - 378 

 .111 .، صم. س.محمد معتصم، النظم السياسية المعاصرة،  - 379 
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كان من أهمها إخضاع والتي  ،سلطات الحمايةويبدو من خلال التغييرات التي قامت بها       

ها بمجرد ما أن أنإطار ما عرف بعملية التهدئة،  ضمن ،كل المناطق والقبائل لحكم مركزي

وهو  ،لنضالتعتمد شكلا جديدا من ا ،انتهت هذه المرحلة ستجد نفسها تواجه قوة جديدة

التي  ،في الحركة الوطنية تتمثل ،، كان عليها أن تعد لها العدةالمطالبة بالإصلاحات السياسية

انبثقت في البداية من النهضة السلفية الدينية تحت قيادة بورجوازية متنورة، وعلى 

ن هذه الحركة الوطنية أقامت تحالفا بينها وأخصوصا  .380الخصوص البورجوازية الفاسية

مؤكدة أن استراتيجيتها الإصلاحية تقوم على عدم المساس بالسلطات التقليدية وبين السلطان، 

 . 381بجوهر المخزن التاريخي أوالأساسية للسلطان 

 استمرار سمو الملكية توطيد في سلطان للحركة الوطنيةتزعم ال دوررابعا:      

سلطانا  محمد الخامسإدارة استعمارية مباشرة، سيجعل من إن تحول الحماية إلى       

من تفهم فضل مساندة الوطنيين لجني ثمار الاستقلال، قبل أن  السياسي هتمكن بحس ،مجاهدا

محمد بن الحسن وقد كتب . 382يتولى قيادة الحركة الوطنية وتجسيد تطلع شعبه إلى الاستقلال

، معتبرا أن سياسة "الحركة القومية" التي كان يتزعمها، تتجلى أساسا 1731سنة  الوزاني

حترام حقوق العرش، ونفوذ جلالة السلطان، وصيانة ذلك كله من الاعتداءات التي "افي 

تتوالى عليه، من جراء تصرفات الإدارة الاستعمارية، وفي أن يحتفظ السلطان بالكلمة العليا 

 .383"الإدارية والقضائية والتنفيذية في علاقاته بالسلطات

، سوف تظهر الملكية من جديد على الساحة السياسية، بل 1741فابتداء من سنة  ،وهكذا      

 .384جل استقلال المغربأالصراع من  لفي حق الأساسيوستصبح الفاعل 

                                                           
 .11 .، صم. س.المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية،  أميرجون واتربوري،  - 380 

، م. س.عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية،  - 381

 .11ص. 

 .18محمد معتصم، النظام السياسي الدستوري المغربي، م. س.، ص.  - 382 

ية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية، م. س.، عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياس - 383 

 .11ص. 

 .141عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، م. س.، ص.  - 384 
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 حسب- يزمللحركة الوطنية ونضالها ضد الحماية ت محمد بن يوسفإن قيادة السلطان       

 معبرة تاريخيا وهي:  385بثلاث مبادرات -عبد اللطيف أكنوش

من خلال تأييده لوثيقة المطالبة بالاستقلال وتأكيده على وحدة  ؛المطالبة بالاستقلال -

 الأمة. 

في تأكيد وحدة لذلك السياسي  الوقعو ،1741بريل سنة أ 11زيارة مدينة طنجة في  -

 .الوطنيالمملكة وشمولية سيادتها على كل التراب 

كاد هذا الرفض، أن يودي بعرش : وقد رفض التوقيع على ظهائر السيادة المشتركة -

  .، لولا أنه خضع للضغوط واضطر للقبول بشروط الإقامة العامة1711السلطان سنة 

مما  ،فل من عزيمة السلطان في معارضة سياسة الحماية في المغربغير أن ذلك لم ي

 إلىكورسيكا ومنها  إلى 386باعتقاله ونفيه وعائلته مرالأالمقيم العام إلى إصدار دفع 

ظهور المقاومة المسلحة  إلى وأدى ،سخط الوطنيين أثار مدغشقر، الشيء الذي

جبر الحكومة الفرنسية أ عرشه، مما إلىالملك المنفي  إرجاعجل أوعمليات الفداء من 

 على التفاوض مع السلطان.

لعرشه سابقة على مطلب  إن قيادة السلطان للحركة الوطنية، جعلت عودة السلطان      

صفة الجهاد وبطل الاستقلال؛  العرش التاريخية والدينية،لمشروعية  أضافتالاستقلال، كما 

، ولم يكن فقط وأجهزتهلم يسترجع محمد الخامس سلطات المقيم العام  ،بحيث غداة الاستقلال

أي سلطانا قام  سليل عرش، أيضا، بل كان فحسب المقاومة أحداثمجرد  أفرزته ازعيم

، وامتلاكه لكل السلط الأمةة شروعيته التقليدية، وتجسيده لسيادبواجب الجهاد الذي سيدعم م

وهو ما كان عليه الأمر قبل الانتكاسات التي عرفها الحكم  .387بما في ذلك السلطة التشريعية

 لعشرين.المركزي في بداية القرن ا

                                                           
 .144-143ص. تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، م. س.، عبد اللطيف أكنوش،  - 385 

يتم الإعداد لمراسيم تعيين  (، كان1713غشت  11ستعدادات لنفي محمد الخامس )في إلى أنه في الوقت الذي كانت تجري الا ،نشير هنا - 386

اجتمع مجموعة من القواد الكبار، ووقعوا عريضة رفعوها للإقامة العامة يطلبون فيها خلع محمد الخامس، وتعويضه فقد سلطان جديد على المغرب؛ 

التبعية لحزب الاستقلال ويصادق على الظهائر الرامية إلى خلق السيادة المشتركة. وفعلا اجتمع هؤلاء القياد وبعض شيوخ بسلطان آخر يرفض 

 عة.الزوايا ونادوا بمولاي محمد بن عرفة سلطانا على المغرب، واستدعي نفر من العلماء قصد إضفاء الشرعية على هذا التعيين وتحرير نص البي

 .144عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، م. س.، ص.  :ينظر بهذا الخصوص

 .18محمد معتصم، النظام السياسي الدستوري المغربي، م. س.، ص.  - 387 
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استمرار لسمو المؤسسة الملكية، كما أن  ،وقد كان لتزعم السلطان لهذه الحركة الوطنية       

 انبثاق الحركة الوطنية سيؤدي إلى إنعاش النقاش حول المسألة الدستورية ومطلب الاستقلال.

 انبثاق الحركة الوطنية ومطلب الدستور الثاني:لمطلب ا

تمتد جذور الحركة الوطنية إلى القديم، إلى ما قبل الحماية حيث جاءت كردة فعل على       

ن جذورها إلى القرن الخامس يالباحث بعض رد ، فقدالتدخلات الأجنبية، وانطلاقا من هذا

 . 388عشر

ت نواتها كون ،وإذا كانت الحركة الوطنية أخذت في البداية شكل حركة سلمية إصلاحية      

ن مطالبها كانت في البداية عبارة عن مطالب إصلاحية في إطار إالبورجوازية الوطنية، ف

الأول(. قبل أن تتحول  )الفرعلة الدستورية أم تثر في برنامجها الإصلاحي المسلو ،الحماية

مع تباين في أولويات مطالب فصائلها بين  ،إلى رفض كل إصلاح في إطار الحماية

 التاليين: تناول هذا المطلب من خلال الفرعينلذلك سن الثاني(. )الفرعالاستقلال والدستور 

 ية في برنامج الإصلاحات المغربية؛لة الدستورتهميش المسأالفرع الأول: 

 الحركة الوطنية بين مطلب الاستقلال ومطلب الدستور.الفرع الثاني: 

 المغربيةتهميش المسألة الدستورية في برنامج الإصلاحات  الأول:الفرع  

، قامت مقاومة 1731 سنة إلى حدودو ،ية الفرنسية على المغرببعد فرض الحما      

مسلحة للشعب المغربي بمجابهة القوات المستعمرة، وقد بلغت هذه المقاومة المسلحة أوجها 

تمكنت من دحر الاستعمار  ،حرريةحركة ت عبد الكريم الخطابيالذي قاد زعيمه  ،في الريف

، قبل أن تتراجع بعد قيام التحالف الإسباني "جمهورية الريف"سباني وإقامة مؤسسات الإ

  الفرنسي.

وانطلاقا من الثلاثينات، وبعد تمكن المستعمر من السيطرة على كافة التراب  ،لكن      

انطلقت من الاحتجاج على  ،الوطني، ستنتقل مقاومة الاستعمار إلى حركة وطنية سلمية

                                                           
 .11 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مرقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات ا - 388 
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، لتأخذ صيغة 389عرب و"بربر" إلىالذي حاول تقسيم البلاد  ،1731بري لسنة الظهير البر

بعد تقديم دفتر المطالب  ،حزب كتلة العمل الوطني الذي طالب بإصلاحات في إطار الحماية

نية هم ما ميز هذه المطالب هو تكتل الحركة الوطأالأولى(. و )الفقرةلمقيم العام للسلطان وا

 الثانية(. )الفقرةلة الدستورية في هذه المرحلة أللمس حول السلطان واستبعادها

 المطالب المؤسساتية والسياسية لبرنامج الإصلاحات المغربية الأولى:الفقرة               

حول ضرورة عدم  1734سنة  علال الفاسيو محمد الخامسحصل اتفاق رمزي بين       

 ،المنظمة في إطار كتلة العمل الوطني قامت المقاومة السلميةو. 390التفريط في حقوق الوطن

، وقد 1734إلى السلطان والمقيم العام سنة  391"مطالب الشعب المغربي"بتقديم برنامج 

ياسية الذي يقترح إصلاحات س ،معاهدة الحمايةروح طرحت فيه تصورها للتطبيق السليم ل

 .باباتم تفصيلها في خمسة عشر  ةوقانونية وقضائية واجتماعي

بعد أن  ،وينطلق برنامج الإصلاحات من فكرة المطالبة بتطبيق صارم لمعاهدة الحماية      

انحرفت عن مفاهيمها الأساسية، معتبرا إياها كمرادف للمراقبة التي تتعارض مع الإدارة 

وبتصريحات  ،المباشرة، مستشهدا في هذا المجال بالتزامات فرنسا المتضمنة في عقد الحماية

                                                           
وساهموا بقسط وافر في النضال الشعبي ضد الظهير البربري، الذي استصدرته سلطات الحماية عام قاد رجال الحركة الوطنية  - 389 

، والذي كان يرمي إلى عزل العنصر البربري في المغرب، عن الحقل المعرفي والإيديولوجي العربي الإسلامي، وربطه 1731

اء الوجود الفرنسي في المغرب. ومن هنا جاءت مطالب كتلة العمل بفرنسا ربطا عضويا، لغة وثقافة ولربما دينيا أيضا، لتضمن بذلك بق

الوطني تتويجا لذلك النضال الشعبي ضد تلك السياسة، التي تمس الوحدة الوطنية في الصميم، ومن هنا تركيزها على التشبث بمعاهدة 

ديث نظمها الإدارية والاقتصادية والثقافية، الحماية، بوصفها عقدا بين دولتين، خولت فرنسا مسؤولية إقرار الأمن في البلاد، وتح

بالصورة التي تمكن أهلها من استعادة السيادة الكاملة لبلادهم كدولة حديثة عصرية. ينظر: محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر 
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يورد محمد عابد الجابري بخصوص قائمة الوفد المغربي الذي قدم دفتر المطالب ما يلي: "كانت قائمة أسماء "الوفد المغربي"  - 391 

مد الخامس، والمقيم العام، ووزير الخارجية الفرنسي، تضم ثلاث مجموعات. التي قدمت دفتر مطالب الشعب المغربي إلى السلطان مح

ويضم الوفد ككل عشرة أعضاء، من الجماعات الوطنية بكل من فاس وسلا والرباط: ستة منهم من خرجي المعاهد الدينية العربية 

اللغة الفرنسية وبعضهم لا يعرفها بالمرة، الإسلامية ومعظمهم درسوا في القرويين وبعضهم درس في مصر، وهم جميعا لا يتقنون 

ولكنهم سلفيون جدد يصدرون في تفكيرهم ورؤاهم من إطار مرجعي عربي إسلامي أساسا وهم: )عبد العزيز بن ادريس، محمد المكي 

ا في المدارس الناصري، محمد علال الفاسي، أبو بكر القادري، محمد غازي، أحمد الشرقاوي(. أما الأربعة الآخرون فهم ممن درسو

والمعاهد الفرنسية )رجل أعمال صاحب مصنع، وحامل دبلوم في العلوم السياسية من باريس، ومترجم درس في ثانوية مولاي يوسف 

بالرباط، ثم مهندس فلاحي(، بعضهم يتقن العربية وبعضهم يلم بها إلماما ضعيفا. إنهم جميعا ليبراليون يصدرون في تفكيرهم ورؤاهم 

جعي تشكل فيه الحضارة الفرنسية القسم الأساسي المهيمن، وهم على التوالي: محمد الديوري، محمد بن الحسن الوزاني، عن إطار مر

محمد اليزيدي، وعمر بن عبد الجليل". ينظر بهذا الخصوص: محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر الخصوصية والهوية..الحداثة 

 .31-17والتنمية، مرجع سابق، ص. 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  150

 

 
150 

التطور إلى نظام الإدارة المباشرة الذي آلت إليه  جنبكذا بالمواثيق الدولية. ولتو ممثليها

 ذات الطابع الدستوري.بصياغة مجموعة من المطالب  ،الحماية، قامت كتلة العمل الوطني

 ، احتوت على392وثيقة "مطالب الشعب المغربي" عد مقدمة مطولة، نجد أنوهكذا فب      

 والأحوالظيم الإداري، الحريات العامة والشخصية، الجنسية نالت المواضيع التالية:

الصحة العمومية ، الأحباسالاجتماعية،  الإصلاحاتالقضائية،  الإصلاحاتالشخصية، 

والضمان الاجتماعي، حق العمل، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الإصلاح الفلاحي، 

الحملات التبشيرية المسيحية، اللغة  إصلاح النظام العقاري، إصلاح الضريبة والترتيب، منع

      العربية كلغة رسمية، العلم المغربي والأعياد والتشريفات.

فقد تم اقتراح مجموعة من المطالب يمكن  ،وفيما يتعلق بالمطالب السياسية والمؤسساتية      

  :393تلخيصها في محورين

قوية الإدارة في مقابل ت ،تقليص دور الإدارة الفرنسيةيتلخص في  :المحور الأول -

، كما يحل الوزراء بلادأن تأخذ على عاتقها تسيير ال نهاأالتي من ش ،المغربية

لمغاربة من على أن تتم مساعدة الوزراء ا ،المغاربة محل المديريات التقنية الفرنسية

أما الموظفون فيتم اختيارهم بواسطة مباراة مع إعطاء  .طرف مستشارين فرنسيين

 الأولوية للمغاربة في حالة التساوي.

 ؛محلية على الصعيد المحلي والوطنيفيتلخص في إقامة مجالس  :أما المحور الثاني -

يتم إنشاء مجالس البلديات ومجالس الدوائر والغرف  ،فعلى الصعيد المحلي

إنشاء مجلس وطني ينتخب جل أعضائه من يتم  ،يوطنالاقتصادية. وعلى الصعيد ال

المغاربة المسلمين واليهود بالاقتراع غير المباشر على درجتين، وتكون من 

وإقرار الإصلاحات العامة وفق جدول  ،صلاحياته المناقشة والتصويت على الميزانية

ت د خص المجلس السلطان بالكلمة العليا في مقرراقأعمال يضعه المجلس بنفسه. و

 المجلس.
                                                           

، . س.ور في المغرب، مفكرة الدستمحمد نبيل ملين،  نتطرق هنا إلى وثيقة مطالب الشعب المغربي كما هي منشورة في كتاب: - 392 
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نقاط مجموعة من ال المغربي"،من "مطالب الشعب  كنوشف أعبد اللطيويستنتج       

 تفكير كتلة العمل الوطني، وهي: كانت تشغلالتي  394ساسيةالأ

 إنهاء سياسة القواد الكبار؛ -

توحيد النظام القضائي وخلق قانون مغربي انطلاقا من الشريعة الإسلامية  -

 طريق الظهائر؛ ارسات السلطانية عنوالمم

 مارسة التجنيس؛خلق قواعد قانونية فيما يتعلق بالجنسية المغربية ومنع م -

 إنشاء مجلس وطني منتخب؛ -

ين ويهود، ولا حق للفرنسيين إنشاء بلديات منتخبة تقتصر على المغاربة من مسلم -

 فيها؛

 دارة المغربية وعلى كل مستوياتها؛مشاركة المغاربة في كل شعب الإ -

 الحريات العامة وإلغاء العقوبات العتيقة.منح  -

وفي إطار البرنامج المتضمن في دفتر المطالب، تندرج المطالب المستعجلة التي تم       

، عقب فوز الجبهة 1738أكتوبر  11تحديدها في اجتماع استثنائي لكتلة العمل الوطني في 

  . 395ومةومشاركتها في الحك 1738الشعبية في فرنسا في انتخابات ماي 

لمقابلة  محمد بن الحسن الوزانيفي هذا الإطار تم إيفاد بعثة إلى فرنسا على رأسها       

والبحث في أساليب تطبيق برنامج  ،رئيس الحكومة الفرنسية، قصد تقديم المطالب المستعجلة

والاقتراحات المضادة المحتملة للحكومة الفرنسية، والمطالبة بمنح الحريات  ،الإصلاحات

خابت برفض استقبال الوفد  ،الديمقراطية. غير أن الآمال المعقودة على فوز الجبهة الشعبية

 .396المبعوث من طرف كتلة العمل الوطني

في  ،الكتلة هإليقرر قادة الحزب الوطني الذي تطورت  ،1731كتوبر من سنة وفي أ      

"أن كل تفاهم مع الحكومة لا يمكن إلا بعد العدول عن خنق الحريات  ،مؤتمر عام
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أنه  محمد عابد الجابريويعتبر  .397وبعد تنفيذ مطالب المغرب المستعجلة" ،والاضطهادات

نه لا ميثاق ، فإ1734طالب مقتبسة فقط من م 1738كانت "المطالب المستعجلة" لعام  إذا

ولا غيرها مما نشر على عهد الحماية، لا شيء من ذلك يتجاوز  1744وثيقة ولا  1731

 .1734398المضمون التحديثي لمطالب 

وبخصوص خلاصات المضمون السياسي لبرنامج الإصلاحات المغربية، يطرح       

هذا البرنامج،  تضمنهاالتي  ،ذات الطابع الغربي ،السؤال حول مصدر الأفكار الدستورية

، أم أن 399وحول مدى جدية القناعات الليبرالية لدى الشخصيات المغربية العشر الموقعة عليه

الأمر يرجع في حقيقته إلى تأثير الشخصيات الفرنسية التي أسست لجنة لمساندة برنامج 

يشير إلى أن هذه  (Michel CAMAU) ميشيل كامو الإصلاحات المغربية، حتى أن

وست نواب  ،وزعيم حزب سياسي ،والتي كان من بينها وزير سابق ،لفرنسيةالشخصيات ا

وفي  .400وغيرهم، هي التي كانت وراء حركة مطالب الشعب المغربي في البرلمان الفرنسي

هذه المرحلة تميزت بتكتل مكونات الحركة  الشعب المغربي، في كل الأحوال فإن مطالب

ثارة المسألة الدستورية في برنامج لإ العلني ستبعادلاالوطنية حول السلطان، كما تميزت با

 الإصلاحات المغربية.

 لة الدستوريةأوطنية حول السلطان واستبعاد المستكتل الحركة ال الثانية:الفقرة           

 1734في صلب اهتمام الوطنيين المغاربة سنة  ،لقد كان إصلاح نظام المخزن الشريف     

وإلغاء كل مظاهر الحكم المباشر  ،سيادة السلطان اتجاه استرجاعا، وذلك في وما بعده

هذا الهدف ابتداء من تفاعلها الوطنية المغربية عن الحركة للسلطة الاستعمارية. وقد أعلنت 

  .401وتصوراتها السياسية ومبادراتها الشعبية 1731حداث أمع 
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 تشكل تحالف بين السلطان وأقطاب الحركة الوطنية، وذلك رغم محاولة ،في هذا السياق      

هم يشكلون خطرا على جميع الوطنيين من الجمهوريين، و نأالفرنسيين أن يوحوا إلى الملك ب

 .وإحداث قطيعة بينهم وبينه ،402العرش وذلك بغية دفعه للتبرؤ منهم

من المقالات في جريدة سلسة  نشر الوطنيون ،وللوقوف ضد هذه الحملة الدعائية      

 11صوت الشعب" الصادرة بالفرنسية، يؤكدون فيها مساندتهم للسلطان، واستغلوا يوم "

لإحياء أول عيد للعرش، كما نظموا بالمناسبة مظاهرات سلمية بفاس.  1733نونبر من سنة 

ظاهرات ، بمناسبة زيارة السلطان إلى فاس، قام الوطنيون بم1734نونبر من سنة  11وفي 

إلى ميلاد تحالف بين  أدى لأنهضخمة تعبيرا عن ولائهم للملك، وكان ذلك انعطافا حاسما، 

 .1711403والعرش سيعرف استمرارا إلى غاية  الوطنية الحركة

ويمثل برنامج الإصلاحات المغربية أوضح تعبير عن هذا التحالف، ففيه طرحت كتلة       

عدم المساس بالسلطات التقليدية  ضرورة العمل الوطني استراتيجيتها الإصلاحية القائمة على

للسلطان، حيث أبقى برنامج الإصلاحات المغربية الكلمة العليا للسلطان في المجلس الوطني 

 كما جعل الوزراء مسؤولين أمام السلطان طبقا للقانون.المنتخب، 

لم تترك مكانا لمطلب تأسيس  ،إن الاستراتيجية الإصلاحية لنخبة كتلة العمل الوطني      

الحكم السياسي على أساس وثيقة دستورية مكتوبة، أو الدفع بتحديث أسلوب الحكم إلى 

ار ما آلت إليه التطورات التاريخية على غر ،مستوى تأطير السلطنة المغربية بالدستور

 ،والدستورية في الغرب والشرق. لقد حددت هذه النخبة الغاية المركزية لحركتها الإصلاحية

، وهو ما يطرح أكثر من سؤال 404في مجرد إعادة بناء السلطة المخزنية في ظل الاستعمار

 حول مبررات هذا الاختيار.

أوضح  ،كتلة العمل الوطني اتالدستوري الذي ميز مبادر غياب الاهتماموفي تفسير       

ن الكتلة الوطنية كانت ترى من إ" قائلا:لة الدستورية أموقفه من المس علال الفاسي
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حتى يمكن  ،المطالبة بها على أساس تدريجي أو ،الضروري أن تسير في تطبيق الديمقراطية

لة الدستور أمر هين علينا متى أوقه بطريق التطور...معتبرا أن مساستخلاص الشعب لحق

 . 405أصبحت المسألة بيننا وبين ملكنا"

بهذا الخصوص، وفي إطار حديثه عن مراحل تأجيل الديمقراطية في المغرب، اعتبر       

، كان موجها إلى 1734أن دفتر مطالب الشعب المغربي المقدم سنة  محمد عابد الجابري

لا لكونه المتكلم باسم المغرب ككل، وبالتالي إ ،محمد الخامسولم يقدم للملك  ،فرنسا

جل القضية الوطنية التي كانت أفالسكوت عن الدستور، الذي هو أساس الديمقراطية، كان من 

ويسير  ،تطبيقا يعيد للملك سلطاته ،في المطالبة بتطبيق معاهدة الحماية ،تتمثل يومئذ

 .406بالمغرب إلى مرحلة الاستقلال

تمت صياغته في برنامج سي الذي النموذج المؤسساتي والتصور السيا قد يكونو      

لمحمد بن عن حضور هاجس التجربة الجمهورية والدستورية الإصلاحات المغربية، يعبر 

في عمل وفكر النخبة المغربية التقليدية ذات الارتباطات الثقافية مع  ،عبد الكريم الخطابي

بالنسبة لجانبها  ،لتجربة كانت محط اهتمام قويلذلك فرغم أن هذه ا .407المخزن الشريف

ن رجالات الحركة الوطنية تجاهلوا إلي سواء داخل المغرب أو خارجه، فالعسكري والبطو

ولم يعتبروه مرجعا أساسيا في التجربة الدستورية المغربية في  ،جانبها السياسي والدستوري

 .408داية القرنكتاباتهم الصحفية، بل ركزوا على الحركة الدستورية لب

للخطابي حول المؤسسات السياسية، التجربة الثورية  كما أن التصور الذي يعنيه طرح      

د الاختيار الملكي، وعلى يعنيه ذلك من استبعا قد قوم من جهة على المبدأ الجمهوري بماي

تها، بما يفيده من اصلاحيمن جهة أخرى كإطار قانوني ينظم السلطات ويحدد  الدستور

هدف أنه كان ي بد الرحمان اليوسفيعسس المشروعية التقليدية، وهو تصور رجح أتجاوز 
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. إلا أن هذا التصور لا يحظى باتفاق مجموعة من الزعماء، 409تجاوز النظام المخزني إلى

 .كما رأينا سلفا علال الفاسيمنهم ومن ض

التكتل حول قد تميز سياسيا بتركيزه على ، ا كان برنامج الإصلاحات المغربيةإذ      

لا  ،لم تلق استجابة هاته، ن مطالب الشعب المغربيإلة الدستورية، فأالسلطان وتهميشه للمس

رية. لذلك سيتم العدول حكومة الجبهة الشعبية اليسامن ، ولا نسيةمن الحكومات اليمينية الفر

والتركيز على الاستقلال كهدف سعت إليه  ،صلاحات في إطار الحمايةالإب لبةعن المطا

 لحسنن ابمحمد إلى حزب قومي برئاسة  1731 التي انقسمت سنة ،الحركة الوطنية

 .  410علال الفاسيبزعامة  مغربيال العمل وكتلة ،لوزانيا

لم يؤد إلى مراجعة  ،العمل الوطنيهذا الانشقاق الذي حدث في صفوف كتلة  إن      

جوهرية في مضمون برنامج الإصلاحات المغربية، بل سيؤدي إلى الاختلاف حول أولويات 

للمطلب الديمقراطي  من أعطاهابين ، والأولوية للاستقلال أعطى من بين ؛الإصلاح ومداخله

 ، ولو في ظل الحماية.ووضع الدستور

 الحركة الوطنية بين مطلب الاستقلال ومطلب الدستور الثاني:الفرع 

المقدم من طرف كتلة  ،بعد رفض الحكومات الفرنسية لبرنامج الإصلاحات المغربية      

سباني التي ستعرف نشقاقات سواء في منطقة النفوذ الإالعمل الوطني، ستعرف هذه الأخيرة ا

، وحزب الإصلاح الوطني الذي المكي الناصريتأسيس حزب الوحدة المغربية بزعامة 

. أو في منطقة النفوذ الفرنسي التي ستعرف تأسيس حزب 411سعبد الخالق الطريتزعمه 

بعد الانشقاق عن كتلة العمل الوطني التي  ،محمد بن الحسن الوزانيالحركة القومية بزعامة 

مكان  فريجحمد بلاأدخل السيد أ، حيث علال الفاسي زعيميت قائمة الذات تحت قيادة البق

حلها على نسية الإقامة العامة الفر أقدمتكأمين عام لها إلى أن  ،محمد بن الحسن الوزاني

 . 1731مارس  11في 
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بادروا بالدعوة لمؤتمر في  ،بعد مرور شهر واحد على حل الكتلةو ،غير أن الوطنيين      

الحزب الوطني لتحقيق جديد اسمه "الرباط حضرته جميع فروع الكتلة، انتهى بتأسيس حزب 

والحزب  ،المغربية". وستعرف مرحلة الأربعينات تأسيس حزب الاستقلالالمطالب 

 .412وحزب الحركة القومية الذي سيغير اسمه إلى حزب الشورى والاستقلال ،الشيوعي

استراتيجياتها ورؤيتها  سيؤدي إلى اختلاف ،غير أن ظهور مختلف هذه الأحزاب      

ة الدستورية والانطلاق ألخلال إثارة المسقراطي من المدخل الديم للإصلاح، بين من اختار

 .ل مبادرة لوضع الدستوركالأولوية للاستقلال قبل  ى، وبين من أعطورمن وضع الدست

 لذلك سنتناول هذا الفرع من خلال الفقرتين التاليتين:      

 المسألة الدستورية على الاستقلال؛أولوية الفقرة الأولى: 

 الاستقلال على الدستور.أولوية الفقرة الثانية: 

 أولوية المسألة الدستورية على الاستقلال الأولى:الفقرة                       

بعد فشل الحركة الوطنية في تحقيق مطالب برنامج الإصلاحات المغربية، وبعد       

لإصلاح لدى أقطاب الحركة الانشقاق الذي عرفته كتلة العمل الوطني، ستنقسم أولويات ا

إلى حزب الشورى  1741التي تحولت سنة  ،وهكذا فقد اعتبرت الحركة القومية ؛وطنيةال

وإيجاد قانون أساسي  ،الحكمنظام والاستقلال، أن تحقيق مطلب الاستقلال رهين بدمقرطة 

. وحتى عندما رفعت هذه الحركة القومية مطلب الاستقلال، فقد حدد 413وحريات عامة

 .414الاستقلال رائدنا وسبيلنا إليه الدستور"ر "الدستور رافعا شعامؤسسها السبيل إليه في 

ن حل المشكلة المغربية لا يتم إلا أب ،زعيم حزب الشورى والاستقلال ،الوزاني منآلقد       

في الداخل بدستور حر ديمقراطي عادل، وفي الخارج بمعاهدة  ؛بسيادة واستقلال مضمونين

                                                           
 .34 .صالمسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، م. س.، عبد العزيز لوزي،  - 412 

 .111 .، ص. س.نظم السياسية المعاصرة، ممحمد معتصم، ال - 413 

هو عنوان لمقال كتبه محمد بن الحسن الوزاني في جريدة "الرأي العام" الناطقة باسم حزب الشورى والاستقلال  ،هذا الشعار - 414 

 .1741شتنبر  13بتاريخ 
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فالدستور هو الذي يخرج المغاربة من قيد  ،على أساس المساواة التامة اتبرم طوعا واختيار

 .415كل نظام شارد، وهو الذي يصيرهم أحرارا وسادة في أرضهم

أن الدستور  لحزب الشورى والاستقلال، ازعيمباعتباره  ،أيضا الوزانيكما اعتبر       

مثل الشعب ويتولى تدبير ي ، وبرلمانةمن أن تصبح لها حكومة شرعيبإمكانه أن يمكن الأمة 

عن صوته وتدافع عن  لعام. ومجالس نيابية مختلفة تعبرا صالحالسهر على يشؤونه و

مصالحه، فتستطيع هذه المؤسسات بتآزر مع الحقوق والحريات، بسط السبيل أمام الأمة 

، وتتمكن من ممارسة حكم نفسها بنفسها، وتقرير مصيرها بيدها، السياسي لبلوغ رشدها

وحقوقها المقدسة التي لا تضيع ولا  ،وأمانيها الغالية ،نحو أهدافها القومية ،صلة السيراومو

 .416يمكن بحال أن تضيع

على مجموعة من  زانيوال، فقد ركز اصفات الدستور المطالب بهوبخصوص مو      

 التي لا بد من توفرها في الدستور المأمول، ومنها: ،417الشروط الأساسية

مستمدا في روحه وأساليبه من البيان الفرنسي لحقوق الإنسان  أن يكون الدستور -

 يه الديمقراطية الفرنسية الحديثة؛والمواطن، ومن النظام النيابي الذي تؤسس عل

القانون، والحرية الفردية،  أمامأن يضمن الدستور للمغاربة في وطنهم المساواة  -

. وأن يصون يات والتنقلاع والجمعوحرية القول والملكية، وحرية الرأي، والاجتم

منع مراقبة المطبوعات قبل ن يافة والطباعة والنشر والإذاعة، وأحرية الصح

 صدورها؛

ية، والعمل على أن يقوم الدستور بتنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائ -

 الفصل فيما بينها؛

                                                           
نوات قراءة في الخطاب السياسي لمحمد بن الحسن الوزاني بين س الاستقلال:محمد معروف الدفالي، الدستور والوطنية ومطلب  - 415 

 .78 .، ص1111، يونيو 181، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، العدد 1711 – 1748

 .71 .، صم. ن.محمد معروف الدفالي،  - 416 

 .71 -71 .، صم. ن.محمد معروف الدفالي،  - 417 
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ع الأنظمة أن يحفظ الدستور الإسلام بصفته دين الشعب المغربي ودولته، ويحفظ جمي -

العربية باعتبارها لغة المغرب القومية والدينية، اللغة والمؤسسات الإسلامية، و

 وحقوق وامتيازات العرش، والملكية الدستورية المغربية.

فقد سطر الحزب لحظة تأسيسه مجموعة من الأهداف، معتبرا أن الكفاح  ،وهكذا      

جل إقامة أبالكفاح من  ،ارتباطا لا ينفصم ،، كان وما زال مرتبطاني من أجل الاستقلالالوط

ن الاستقلال في نظر الحزب ليس غاية إملكية ليبرالية دستورية، لذلك ف في إطار ،ديمقراطية

وذلك  ،لكة زمام أمر مستقبلهااوجعلها من جديد م ،في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحرير البلاد

ن الديمقراطية تظهر كالمحتوى إوهكذا فاسطة مجتمع حر ديمقراطي. لا يمكن تحقيقه إلا بو

كما اعتبر الحزب أن حل الأزمة لا بد أن يمر بمرحلة  .418لكل سيادة الأمة واستقلالها

دد، وانتخاب مجلس وطني محتكون أهم ركائزها تشكيل حكومة وطنية ذات برنامج انتقالية، 

 .419الحريات ويكرس فصل السلطاتو الحقوق سن دستور يضمن توكل إليه مهمة

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، دخلت قيادة حزب الشورى والاستقلال في مجادلات مع       

كل  إلى 1741شتنبر  13الإقامة العامة الفرنسية، كان من نتائجها تقديم الحزب لمذكرة في 

  :420برنامجا سياسيا انتقاليا يرتكز على المبادئ التالية امن المقيم العام والسلطان، طرح فيه

استرجاع السيادة المغربية وتطبيقها تطبيقا تاما، وتحقيق استقلال المغرب ضمن  -

 نطاق وحدته الترابية والسياسية وفي دائرة ملكية دستورية.

ن ينظم شؤونه تنظيما حرا وبأسرع أرب، في مرحلة انتقالية تسمح له بالاتجاه بالمغ -

 الطرق، نحو مستقبله ومصيره الحر.

شتنبر  13أما بشأن الجوانب المؤسساتية والدستورية للبرنامج الانتقالي، فتقترح مذكرة       

   يلي:ما 

                                                           
 .31 .، ص. س.، م، الجزء الأولق النشأة ومسار التطورأحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 418 

 .118، ص. (، م. س.1111-1711ائق ونصوص )محمد نبيل نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وث - 419 
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 ن حكومة مغربية مسؤولة أمام الأمة.يوتك -

انتخاب مجلس وطني يتولى وضع دستور، يصبح في دائرة ملكية دستورية  -

يم السلطات على ديمقراطية، القانون الأساسي للمغرب بعد الاستقلال، ويتولى تنظ

 أساس مبدأ فصل السلط.

اتهموا من طرف  ،وما تضمنته من مطالب ،وبعد تقديمهم لهذه المذكرة ،إلا أن الشوريين      

ن الدستور مهوريون معادون للنظام الملكي، وأج بأنهم ،آنذاك ،بعض خصومهم السياسيين

 إضعاف في اتجاه مع أن هذه الاتهامات كانت تصب، في حقيقة الأمر، .421يعني الجمهورية

  حتى بعد الاستقلال.الحركة الوطنية، وزرع الشقاق بينها الذي سيتقوى  أحزاب

أنها كانت  ،لمحمد بن الحسن الوزانيالمواقف السياسية والدستورية من خلال  ويبدو      

لة أنية الحديثة، فهو يؤكد بصدد المستمتح الكثير من مبادئها ومفاهيمها من حقل الدستورا

يقوم على مبدأ الأمة هي مصدر السلطات،  :ن الدستور الذي ينادي به هو الذيأالدستورية، ب

ات ويتولى تحديد السلطة، ويضمن سائر الحقوق للفرد والجماعة، ويقرر المسؤوليات والعقوب

إبداء إعجابه بالنظام السياسي سواء كان حاكما أو محكوما. كما أنه لا يتردد في  ،لكل مخالف

 . 422وبالتجربة السياسية الليبرالية لحزب الوفد المصري ،وبنسقه الحزبي ،نجليزيالإ

والديمقراطية عموما، سيطلق على  ،ة الدستوريةألومن شدة اهتمام الوزاني بالمس      

الحزب الذي أسسه بعد الاستقلال اسم حزب "الدستور الديمقراطي"، كما أطلق اسم 

 .423"الدستور" على الجريدة الناطقة باسم الحزب

 ألفونسنرال الجالمقيم العام الإصلاحات الذي تقدم به أن برنامج  إلى الإشارةوتجدر       

، (Erik LABONNE) لابونريك إ عقب عزل سلفه ،(Alphonse JUIN) جوان

مع  بشأنهبسبب تنامي الاحتجاجات ومطالبة الجماهير باستقلال المغرب، قد جرى التفاوض 

( لحسن الوزانين امحمد ببعض الوطنيين المعتدلين )حزب الشورى والاستقلال بزعامة 

                                                           
 .81ص.  ،1111، الدار البيضاء، أكتوبر نصف قرن في السياسة، مطبعة النجاح الجديدة عبد الهادي بوطالب، - 421 

، م. س.ية للسلطة التأسيسية، عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستور - 422 
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مجلس وطني  إلىن الدستور على أن "يعهد نص هذا البرنامج بشأ ،نه نتيجة هذا التفاوضوأ

العام المغربي بوضع دستور يصبح، في دائرة ملكية ديمقراطية، القانون  الرأييمثل 

تنظيم للمغرب المتمتع بحريته واستقلاله؛ ويتولى الدستور المغربي الجديد  الأساسي

 . 424وتحقيق المساواة بين المغاربة والحريات" ،وفصل بعضها عن بعض ،السلطات

لقي معارضة قوية من قبل  ،محمد الخامس، الذي قدم إلى الملك هذا المشروع إلا أن      

الدستور في حد ذاته فهو  أمالة الدستورية ما يلي: "الذي قال بخصوص المسأ علال الفاسي

 11جلالة الملك في وثيقة  إلىالتي تقدم بها  الأساسيةمن مطامح حزب الاستقلال ومطالبه 

ن الدستور ، يأتي بعده لا قبله، لأ. لكن الدستور في نظر الحزب تابع للاستقلال1744يناير 

ورقابتها على حكومتها، وهذا يتنافى مع الاحتلال الأجنبي  ،مظهر من مظاهر سلطة الأمة

كرة قضاء على المذولا يتفق مع طبيعته". ويضيف متسائلا: "على أن طلب الدستور في هذه 

إذ كيف تطلب من الدولة المحتلة وضع دستور نطبقه نحن في زمن  فكرة الاستقلال؛

 .425الاستقلال"

، سيقدم ، في ظل مرحلة الحمايةلة الدستورية والتأسيسيةأوفي نفس إطار الاهتمام بالمس      

في فاتح  بنونة المهدي مشروع دستورمبادرة بوضع  ، في المنطقة الخليفية،حزب الإصلاح

بتنظيم نوع الحكم، والثاني  منها يتعلق الأول ؛، تضمن خمسة أبواب1714سنة  ماي

 .426بالتشريع والثالث بالتنفيذ والرابع بالقضاء والخامس بحقوق المواطن

تبنى نظام حكم ملكي برلماني، يلي ه أن، المهدي بنونةويظهر من خلال مشروع دستور       

)يسود( فيه الملك ولا يحكم، وأن مصدر التشريع هو مجلسا النواب والشيوخ. كما أن 

المشروع يعطي للمجلسين حق وضع قانون لتنظيم المؤسسة الملكية، وأن الملك يقوم 

في السياسة بالتعيينات وإبرام المعاهدات بعد موافقة مجلسي البرلمان، الذي له سلطة مطلقة 

                                                           
، ص. 1117، 1محمد عابد الجابري، في غمار السياسة فكرا وممارسة، الكتاب الأول، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط.  - 424 

143. 

 .143محمد عابد الجابري، م. ن.، ص.  - 425 

 .117 إلى 111من  .ص م. س.، محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص، - 426 
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الداخلية والخارجية والاقتصاد والجيش والأمن. كما تطرق المشروع إلى السلطة القضائية 

 الحريات الخاصة والعامة.الحقوق ووتنظيمها وإلى 

 ،المهدي بنونةويلاحظ من خلال المقتضيات الدستورية التي جاء بها مشروع دستور       

أنه قلص من صلاحيات الملكية وجعل سلطاتها شرفية، وفي المقابل قوى من  أيضا،

الذي جعله يمتلك سلطة مطلقة في القطاعات الاستراتيجية داخليا  ،اختصاصات البرلمان

   ، وهو نفس الوضع الذي كانت تتميز به باقي البرلمانات في الدول الديمقراطية.وخارجيا

الزمني والمكاني الذي جاء فيه مشروع دستور حزب وبغض النظر عن السياق       

هذا  لة الدستورية، فإنداه حزب الشورى والاستقلال بالمسأالإصلاح، والاهتمام الذي أب

أوساط  باقي لم يلق قبولا واهتماما من قبل ،الاهتمام الملحوظ بالمسألة الدستورية والتأسيسية

 . 427النخبة المغربية

أهمها غياب مشروع واضح لتنظيم الدولة لدى  ،عة من الأسبابويعود ذلك إلى مجمو      

الحركة الوطنية، وما كان له من تأثير على مستوى ترتيب أولويات اهتماماتها، حيث 

. وكذلك 428كبر نحو الانشغال باقتسام السلطة أكثر من انشغالها ببحث أسسهاأأظهرت ميلا 

بعض والاعتراض من لدن السلطان  ،الخوف من أن يلقى طرح موضوع الدستور

الإصلاحيين أنفسهم، بالإضافة إلى تبعية النخبة السياسية الوطنية للسلطان ولرؤيته 

التأسيسية لما بعد وهي عوامل سيكون لها دور حاسم في ممارسة السلطة  .429للتاريخ

 طريقة التي سيوضع بها الدستور الأول للبلاد.الاستقلال، ولل

ور الليبرالي الأكثر تحمسا ضعف الحض ،لأسباب والعوامل السابقةضاف إلى ايو      

ة الدستورية في تركيبة الحركة الوطنية، في مقابل قوة أقطاب الاتجاه السلفي الميال ألللمس

إلى الحرص على استمرار التجربة التقليدية في صلب مطالبه، ويتجلى ذلك في الرفض 

                                                           
 .37 .، ص. س.م الجزء الأول، ق النشأة ومسار التطور،أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 427 

 .43 .، صم. ن.أحمد بوز،  - 428 

 .44 .، ص. ن.م أحمد بوز، - 429 
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. مكتفيا بالإشارة للملكية الدستورية 430ع الدستورالصريح الذي أبداه حزب الاستقلال لموضو

لة الدستورية إلى ما بعد أجلا طرح المس)النقد الذاتي( ومؤ علال الفاسيفي أدبيات زعيمه 

 .431الاستقلال

 وعرائض المطالبة بالاستقلال الدستور أولوية الاستقلال على الثانية:الفقرة         

تقدمت بها الجبهة  الأولى، 432ا للمطالبة بالاستقلالتقديمهثلاثة عرائض تم سنتناول هنا       

تقدم بها حزب الاستقلال، الذي كان يعطي  القومية في منطقة النفوذ الإسباني، والثانية

تقدم بها حزب  ن الدستور والديمقراطية. والثالثةالأولوية لتحقيق الاستقلال قبل الحديث ع

تحقيق  إلىغم أن هذا الحزب كان يسعى الحركة القومية )الشورى والاستقلال(، ر

وقد جاء تقديم هذه العرائض في تناغم مع  الديمقراطية ووضع الدستور ولو قبل الاستقلال.

توجه حزب الاستقلال، الذي كان يتبنى أولوية المطالبة بالاستقلال قبل أي تفكير في وضع 

 الدستور.

 1093فبراير  2عريضة أولا:        

، من طرف الجبهة 1743فبراير  1عريضة لسلطات الحماية الإسبانية في تم تقديم هذه ال      

 القومية للحركة الوطنية المغربية، التي كانت تمثل نخبة النخبة في البلاد من رجال الفكر

 .433والنفوذ الروحي الواسع والرأي والوطنية

 العريضة إلى ما يلي:هذه وقد دعت       

 ية المطبق في كافة التراب الوطني؛نظام الحما إعلان سقوط -

 وحكم نفسه بنفسه؛ اعتبار إرادة الشعب المغربي مصدرا طبيعيا لتقرير مصيره -

                                                           
 .44 - 43 .صالدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، الجزء الأول، م. س.، أحمد بوز،  - 430 

 .111 .، ص. س.نظم السياسية المعاصرة، ممعتصم، ال محمد - 431

 رفعها جزء من أهالي ن العرائض الأخرى للمطالبة بالاستقلال، وهي عرائض محليةمجموعة م عن محمد نبيل ملين يتحدث - 432 

ائق ونصوص وث فكرة الدستور في المغربمحمد نبيل ملين، ينظر: حوازها، بإيعاز من مختلف مجموعات الحركة الوطنية. فاس وأ

 .71(، م. س.، ص. 1711-1111)

 .78-73. ، م. س.، ص(1111-1711ائق ونصوص )فكرة الدستور في المغرب وثمحمد نبيل ملين،  - 433 
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وحدة ترابه كما كانت قبل تجديد الاعتراف باستقلال المغرب وسيادته، وإعادة  -

 الحماية؛

 والإسلامية؛صا مع الدول المجاورة عقد اتفاقات ومعاهدات حرة للتعاون خصو -

 جانب المقيمين فوق التراب الوطني؛الاعتراف بحق المساواة للأ -

 رض حياد تام عند قيام أي نزاع دولي مسلح.اعتبار التراب المغربي أ -

كما انتهت العريضة إلى أن المغرب المستقل سيكون منفتحا على العالم، وتتناسق فيه       

من كافة الحقوق  ،مغاربة وأجانب ،كل المواطنينالحضارتان العربية والغربية، ويستفيد فيه 

 والواجبات.

الاستقلال، دون الإشارة إلى يظهر من خلال هذه العريضة أنها ركزت على مطلب و      

لة الدستورية أو الديمقراطية أو طبيعة النظام السياسي لما بعد الاستقلال، وهو ما المسأ

 يتوافق إلى حد ما مع العريضتين الأخريين.

 1099يناير  11بالاستقلال ل عريضة المطالبة  ثانيا:

أولوية  مطلب تبنىفصيل سياسي ممثل للتيار الذي  أهم 434يعتبر حزب الاستقلال      

ثيقة الاستقلال في الدستور. فمباشرة بعد تأسيسه بادر هذا الحزب إلى تقديم و ستقلال علىالا

في ظل الحماية إلى رفع من مطلب الإصلاح  ،من خلالها ،حيث انتقل ؛1744يناير  11

"السير إلى  الملكية:وهو شعار يتطابق مع مقولة  .435"الاستقلال أولا والدستور لاحقاشعار "

الإصلاحات عبر الاستقلال"، عوض الاعتقاد الذي كان سائدا قبل هذا التاريخ، والذي يتجلى 

 .436في مقولة: "السير إلى الاستقلال عبر الإصلاحات"

عضوا من أعضاء الحركة  ثمانية وخمسينحملت توقيع  قد ،وإذا كانت وثيقة الاستقلال      

باستثناء قادة  ،الوطنية، وحظيت بالتفاف واسع حولها من لدن قادة ورواد الحركة الوطنية

                                                           
عقب خلافات  1731حزب الاستقلال هو استمرار لحزب الإصلاح الوطني الذي نشأ عن انشقاق كتلة العمل الوطني سنة  - 434 

 الفاسي. بن الحسن الوزاني وعلال الزعيمين محمد شخصية وإيديولوجية بين

، . س.ورية للسلطة التأسيسية، معبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدست - 435 

 .83 .ص

 وما بعدها. 31 .، ص. س.، التحدي، م(ملك المغرب)ني الحسن الثا - 436 
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 (ن هذه الوثيقة )وثيقة الاستقلالإانفردوا بوضع وثيقة خاصة بهم، ف الذين ،الحركة القومية

لة أإليها من زاوية تغييبها للمس يتم النظر عندما ،التأثير محدودة البعض حسبظلت 

 .437لة الدستورية بشكل خاصألمسلو ،الديمقراطية بشكل عام

ستورية، بالمطالبة بإقامة ملكية د ،وإذا كان من الشائع ربط ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال      

تم الاكتفاء بالمطالبة بإحداث  بحيث ،الملكية الدستورية مفهومرد فيها يفالملاحظ أن الوثيقة لم 

ق وتحفظ حق ،لعربية الإسلامية بالشرقشبيه بنظام الحكم في البلاد ا ينظام سياسي شور"

. ولم يفت البعض أن عزا 438سائر عناصر الشعب وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع"

هي ثمرة لقاءات متعددة بين الملك وحزب الاستقلال، حيث تم  ،هذا الغياب إلى كون الوثيقة

بحيث يصعب قبولها من طرف بعض شخصيات  ،استبعاد كلمة دستور لأنها جد ثورية

 .439بين كل المغاربة متينةالمخزن، خصوصا وأن نضال المرحلة المقبلة يتطلب وحدة 

كان مرتبطا باختلاف  ،الدستورية في عريضة الاستقلاللة أكما أن تغييب المس      

 ،كان يرتبط أيضا بالإضافة إلى أنه .ركة الوطنية حول ترتيب الأولوياتالتقديرات داخل الح

ن ألتقديره ب ،تحفظا إزاء هذه النقطةبكون السلطان نفسه كان م ،بعض الباحثين بحسب

في الوقت الذي  ،كفيل بضرب فكرة الإجماع الوطني المنشود ،المجاهرة بمثل هذا المطلب

كبر قدر من الانسجام والتناغم والوحدة بين مختلف أتتطلب  ،كانت فيه المعركة المنتظرة

 . 440وخصوصا النخب المكونة للشعب المغربي ،العناصر

عندما اعتبر أن "الروح التي كانت  ،لةأتبريرا آخر لهذه المس لال الفاسيعوقد أعطى       

تملك سياستنا في هذه المرحلة، هي القضاء على الحكم المباشر، وذلك باسترجاع كل مظاهر 

ور أمر هين علينا متى مسألة الدست"السلطة ليد جلالة الملك ورجال حكومته، معتقدين أن 

 .441الموضوع ، ولم تكن هناك حواجز أجنبية في"لة بيننا وبين ملكناأأصبحت المس

                                                           
 .41 .، ص. س.ربي سياق النشأة ومسار التطور، مالدستور المغأحمد بوز،  - 437 

 .11 .، ص. س.ري والمؤسسات السياسية، مرقية المصدق، القانون الدستو - 438 

 .71 .، ص. س.ملكية ونخبها السياسية، مال المؤمنين:جون واتربوري، أمير  - 439 

 .43 - 41 .، ص. س.ومسار التطور، م أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة - 440 

 .43 .، ص. ن.أحمد بوز، م - 441 
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 لة المؤسسات السياسية، بلأة لم تسطر برنامجا محددا بصدد مسفإن الوثيق ،ومهما يكن      

تعكس موقف الحزب القاضي برفض أي إصلاح دستوري قبل الاستقلال، وهو موقف  كانت

، وبالتالي غياب في هذه المرحلة يعبر عن غياب مشروع مجتمعي عام لدى الحركة الوطنية

  . واضح دستوريمشروع 

أن المطالبة بالاستقلال كانت مجرد استعداد عفوي للخروج من عهد  ،إذن يظهر      

ن الاعتبار السياسي فإلذلك  .442من دون طرح أي مشروع لبناء الدولة المستقلة ،الاستعمار

، لم يكن يتعلق إلا باسترداد التفويض الذي بموجبه سلبت فرنسا من السلطان 1744عام 

بناء سلطة المخزن الشريف في إطار  إعادةو، 1711مجمل السلط المفوضة لشخصه عام 

 . 443الدولة المغربية المستقلة كأفق استراتيجي

تعد تحولا حاسما في نضال الحزب ضد  ن وثيقة الاستقلالإف ،ورغم كل ما تقدم      

ن كانت إلأمام. والاستعمار، عمل التطور الكمي والكيفي للحركة الوطنية إلى الدفع به إلى ا

وممارسة  ،ر بصفة غامضة عن طموح الحزب إلى إقامة نظام ملكية دستوريةهذه الوثيقة تعب

ة تصورات متضاربة ن هذا الغموض هيمنت عليه بصفة ضمنيإالحكم غداة الاستقلال، ف

لة أوهو ما يفيد وجود قرار بتأجيل مس. 444للتنظيم السياسي والاقتصادي للمغرب المستقل

أي دولة نريد أن نستعيد، وعلى أي قاعدة نتوخى وهي " ،بالنسبة للمغاربة أساسية ومصيرية

 .445إعادة بنائها"

تبدو وكأنها وثيقة شبه  1944 يناير 11 المطالبة بالاستقلال ل لكن رغم ذلك، فإن وثيقة       

رادته، وحرية هذه الإرادة في في استرجاع إالأكيدة رغبة المغرب  لأنها تعبر عن تأسيسية؛

جل الاستقلال النهائي أاتخاذ المبادرة، وتسطير الخطوط العامة لمسار تطور النضال من 

 للبلاد.

                                                           
، . س.ورية للسلطة التأسيسية، معبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدست - 442 

 .88 .ص

 .81 .، صم. ن.عبد الله أوغبال،  - 443 

 .18 .، ص. س.السياسية، م ري والمؤسساترقية المصدق، القانون الدستو - 444 

، . س.ة الدستورية للسلطة التأسيسية، معبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظري - 445 

 .81 .ص
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 1099يناير  13 عريضة ثانيا:    

 13، في محمد بن يوسفإلى المقيم العام الفرنسي والسلطان  446تم تقديم هذه المذكرة      

من طرف حزب الحركة القومية، وذلك بعد توقيعها من طرف فروع الحركة ، 1744يناير 

 أحد قادة عبد الهادي بوطالب ، بحسب447ساعة وأربعينقل من ثمانية أبالمغرب، في ظرف 

 الحزب. 

، بعد أن حاولت السلطات الاستعمارية مساومة قادة 448هذه المذكرة إصداروقد جاء       

فر بين وجود نوع من التنا ذريعةالحركة القومية لصرفهم عن المطالبة بالاستقلال، تحت 

مسؤولياتهم  دة الحركة القومية استمروا في تحملإلا أن قا قيادات الفصيلين الوطنيين.

كما . 449عريضة للمطالبة بالاستقلال، موقعة من طرف قيادات الحركة فأصدرواالوطنية، 

أعلنوا فيها تضامنهم مع حزب الاستقلال في هذا المطلب  ،رسالة تقديم للعريضةأصدروا 

، وإظهار نوع من 450الأمة المغربية في المطالبة بهذا الهدف السامي ةلإبراز وحد ،الوطني

 الوحدة حول مطلب الاستقلال.

السلطان قال لهم:  إلىلك فحينما تم تقديم المذكرة من طرف وفد حزب الحركة القومية ولذ     

: ها هي له لأقولالمقيم العام الفرنسي  سأستدعيكبيرة عندي،  أهمية"هذه العريضة لها 

و وه .451عريضة الجماعة الوطنية التي قلت لي إنها غير موافقة على المطالبة بالاستقلال"

 .1744يناير  13ما وقع بالفعل في 

على  وتأكيدهايناير عن تضامنها التام مع حزب الاستقلال،  13ضة يوقد عبرت عر      

كما دعت، مصيرها والتمتع بسيادتها.  ية وحق الشعوب المستضعفة في تقريرالسيادة الوطن

                                                           
(، 1111-1711)نصوص كرة كما هي منشورة في كتاب: محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق وذنتناول هذه الم - 446 

 .77-71. م. س.، ص

 .17م. س.، ص. عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة،  - 447 

مذكرة  يورد عبد الهادي بوطالب مجموعة من التفاصيل حول ظروف إصدار هذه المذكرة، وأسباب عدم توقيع القوميين على  - 448 

 .31إلى  11من  .، ص: نصف قرن من السياسة، م. س. يناير، في كتابه 11

بين مطلبيه:  1744، ضمن كتاب: "بيان يناير 1744يناير  13يناير و 11المطالبة بالاستقلال والديمقراطية مذكرتا  محمد حجي، - 449 

الاستقلال والديمقراطية"، أعمال الندوة المنظمة من طرف مجلة أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع بتعاون مع الجماعة الحضرية 

 .111، ص. 1778، بالمركب الثقافي المعاريف، منشورات أمل، مطبعة النجاح الجديدة، 1744يناير  31-17-11خ للمعاريف بتاري

 .111م. ن.، ص.  محمد حجي، - 450 

 .17م. س.، ص.  الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة،عبد  - 451 
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فيما يخص السياسة العامة، إلى استقلال المغرب ووحدة ترابه، والسعي إلى كسب الاعتراف 

ما فيما يرجع ركة في مؤتمر الصلح. أذا الاستقلال، والانضمام إلى ميثاق الأطلنتيك والمشابه

 ،للسياسة الداخلية، فقد التمست الوثيقة من جلالة السلطان أن يشمل برعايته حركة الإصلاح

شبيه بنظام  تكل لنظره إحداث نظام سياسي شوري ني يتوقف عليه المغرب في داخله. وأالذ

 الحكم في البلاد العربية الإسلامية بالشرق.

 11يناير أنها جاءت متوافقة، من حيث مضمونها، مع وثيقة  13ويبدو من خلال وثيقة       

، والمطالبة وحدة الوطنية في مواجهة المستعمريناير، وهو ما يدل على نوع من ال

كما يظهر أحزاب الحركة الوطنية.  بالاستقلال، وذلك رغم الاختلاف في الأولويات بين

قد ا باقتضاب شديد إلى طبيعة نظام الحكم، وهو ما تأيضا من خلال الوثيقتين، أنهما تطرق

، لدى أحزاب الحركة لما بعد الاستقلال يؤشر على غياب تصور واضح لطبيعة نظام الحكم

شكل نظام  المطلبيتين، أنلتقدير المبادرين بتقديم الوثيقتين أيضا كما قد يرجع ذلك  الوطنية،

ن يهم المغاربة، ولا دخل لسلطة الحماية به، فلا داعي لبيانه وتفصيله في هذه الحكم هو شأ

 الوثائق ذات الطابع المطلبي.

بين الانطلاق من  ،اختلاف أولويات الإصلاح لدى أقطاب الحركة الوطنية وبالرغم من      

ن القاسم المشترك بينها ظل هو رفض إالدستور، ف وضعمن الانطلاق لب الاستقلال أو مط

النظام الفاسد لا بدعوى أن  ،كل الإصلاحات التي قدمتها الإقامة العامة للخروج من الأزمة

، من خلال رفضه التوقيع محمد الخامس. وهذا الرفض عبر عنه أيضا يؤدي إلى إصلاح

ن وأ. خصوصا 452ى المغربعلى عدة ظهائر تهدف إلى خلق نوع من السيادة المشتركة عل

 1748سنة أكتوبر  11 فرنسا كانت تتحرك في إطار ما أسماه الدستور الفرنسي ل

  .  454يتشكل من المستعمرات والدول المحميةالذي  453لفرنسي""الاتحاد اب

                                                           
 .141 .، صس.. ئع الاجتماعية بالمغرب، مكنوش، تاريخ المؤسسات والوقاأعبد اللطيف  - 452 

فصلا  11يضم  له بالاتحاد الفرنسي، وهو باب مطوسماأالباب الثامن منه لما  1748 أكتوبر 11 خصص الدستور الفرنسي ل - 453 

 1748ينظر: الدستور الفرنسي لسنة  (، تحدث فيه عن مبادئ الاتحاد وهيكلته والعلاقات بين مكوناته.11إلى الفصل  81 ل)من الفص

 .(1/1/1111تاريخ الزيارة )، www.conseil-constitutionnel.frالموقع الرسمي للمجلس الدستور الفرنسي،  كما هو منشور في

 .141 .، صئع الاجتماعية بالمغرب، م. س.كنوش، تاريخ المؤسسات والوقاأعبد اللطيف  - 454 
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يس جبهة لتأس أرضية مشتركة رفض الإصلاحات التي تعتزم الحماية إقامتها، شكل قدو      

استثني منها الحزب الشيوعي، تضم حزب الاستقلال  1711 الوطنية سنةبين الأحزاب 

وحزب الشورى والاستقلال في الجنوب، وحزب الإصلاح وحزب الوحدة المغربي في 

 الشمال. 

 تحقيق مطلب أجلومن  وأمام عدم التجاوب مع عرائض المطالبة بالاستقلال،      

محمد السلطان  اعتقالا بعد هعرفت أوج ،دنوادي والمعدت المقاومة في البتصا ،الاستقلال

جل الاستقلال أمنذ ذلك الحين اختلط النضال من و. ونفيه 1713غشت  11في  الخامس

نونبر  18ن المنفي في جل رجوع الملك، عرف تطورات انتهت بعودة الملك مأبالنضال من 

التي بمقتضاها تم تسليم السلط الممارسة من  ،هذه العودة بمعاهدة الاستقلال وتوجت، 1711

  .455طرف الحماية إلى الملك

اعتراف فرنسا بحق المغرب في الاستقلال، في بيان مشترك بين ملك قد تلا ذلك و      

أبريل  1وبموجب بروتوكول  .1718مارس  1جمهورية الفرنسية في المغرب ورئيس ال

أكتوبر تم بموجب مؤتمر  17وفي  في الشمال. ةسباني، تم وضع حد للحماية الإ1718

 .456دبلوماسي بالمحمدية إلغاء النظام القانوني لمدينة طنجة

، سياسية التي عرفتها هذه المرحلةالتحولات ال أهم، أن مرحلة الحماية من خلالويبدو       

من  الأهملكن في الحياة السياسية المغربية.  أساسيهو انبثاق وظهور الحركة الوطنية كفاعل 

 لم يكن كخروجها؛ لهذه المرحلة ن دخولهاإ إذ؛ عرفتها الملكيةذلك هو التحولات التي 

لكن خروجها  ة منهارة غير ممسكة بزمام الأمور،كية حين دخول المستعمر كانت ضعيفلفالم

( شكلت 1734ن مرحلة الحماية )خصوصا بعد ستعادة قوتها. ولذلك يمكن القول إتميز با

مشروعياتها التي تعززت بمشروعية جديدة وهي ملكية لاستعادة قوتها، وسمو لل فرصة

أيضا فرصة، لعودة انبثاق فكر دستوري المشروعية النضالية. لكن مرحلة الحماية، شكلت 

                                                           
 .11 .، ص. س.مالجزء الثاني،  ري والمؤسسات السياسية،رقية المصدق، القانون الدستو - 455 

 .616م. س.، ص.  التطور الدستوري في المغرب من محمد الخامس إلى محمد السادس، صبح الله الغازي، - 456 
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سلفي مشرقي، كان قد انطلق بقوة في بداية القرن العشرين، وحاولت الحماية وأده من أساسه 

   .1711 سنة ابتداء من

عبد الإله ي برأ -عد فترة الحقبة الاستعمارية درس يمكن استخلاصه ب أهمعلى أن       

بعد  إقامتهويشكل خلفية مرجعية لمستقبل النظام السياسي المغربي، الذي ستتم  – فونتير

في تاريخ النظام السياسي المغربي،  أساسيا، بقاء المؤسسة الملكية فاعلا أولا، هو الاستقلال

كرهات في علاقتها بسلطات الحماية، تقلص من سلطاتها، وما واجهته من إعلى الرغم مما 

التماسك والتوافق والدعم المتبادل الذي حصل بين هذه المؤسسة، وقيادات الحركة  ،وهو ثانيا

  .457الوطنية خلال فترة الحماية فيما يخص مطلب الاستقلال

المتجذر في  رث الماضيإعد الاستقلال خاضعا لإرث مزدوج، وقد وجد المغرب نفسه ب      

رث إ، والحكمونظام  إزاء السلطة قفاومو وتقاليد عادات التاريخ المغربي، بما يحمله من

تجسده آليات وبنيات تحتية معقدة غير ملائمة في الغالب لواقع البلاد  الذي الحماية

في  ،لة بالغة الأهميةأفي مس ،عد الاستقلالسيؤثر لا محالة ب ،. وهذا الإرث458وحاجياتها

للبلاد يحقق لة التأسيسية ووضع دستور أألا وهي المس ،السياسية المغربية مصير الحياة

التي  القوى السياسية الوطنية،باقي أمام الملكية و ارة عن تحدِّ عب و، وهالطموحات والتطلعات

التي  واسعةالختلافات لاا خرجت من الحماية بموازين قوى غير متكافئة، بالإضافة إلى

   فيما بينها في هذه المرحلة. ظهرت

 

 

 

                                                           
ضمن أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف  لية في مساره ورهاناته،عبد الإله فونتير، التطور الدستوري بالمغرب: تأملات أو - 457 

: "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية"، أكاديمية المملكة المغربية حول موضوع

 .11ص. ، 1111يوليوز  11-11الرباط 

 .111 .، ص. س.ملكية ونخبها السياسية، مال :جون واتربوري، أمير المؤمنين - 458 
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 الثانيالفصل 

السلطة التأسيسية الأصلية بعد الاستقلال وتحدي وضع أول  

 دستور للبلاد

       تمهيد:      

الدول التي خرجت لتوها من الهيمنة الاستعمارية، وجد بعد الاستقلال مباشرة، وكباقي       

، ياة السياسية في البلادالحووضع أول دستور لتنظيم  ،المغرب نفسه في حاجة إلى تنظيم ذاته

فقد كثرت  من أجل ذلكو وقد كان ذلك مطلب بعض القوى السياسية حتى قبل الاستقلال.

التصورات والخطابات بين الفرقاء السياسيين حول المسألة التأسيسية وملامح الدستور 

 المأمول.

وتين أساسيتين هما ترجع إلى ق ،وإذا كانت المشروعية النضالية في مقاومة المستعمر      

وفي تنافس  ،الحركة الوطنية، فإن هاتين القوتين ستدخلان في اختبار النوايا حزابالملكية وأ

 ووضع الدستور. الأصلية حول من يمتلك الحق في امتلاك السلطة التأسيسية

جعلت منه حزبا مهيمنا،  ،كبيرة الذي كان يمتلك قوة شعبية ونضالية ،فحزب الاستقلال      

 ،حاول أن يضفر بسلطة تتناسب مع حجمه وقوته، وبالتالي فرض تصوره حول نظام الحكم

 احه. وشكل الدستور الذي سيتم اقتر

التي تمتلك  ،ستصطدم من جهة بباقي القوى الحزبية ،هذا الحزبغير أن طموحات       

تصورات خاصة بها، والتي لم تستسغ تهميشها في الساحة السياسية. وكذلك بالإرادة الملكية 

بالإضافة إلى  أهمها المشروعية التاريخية والدينية ،التي تمتلك مشروعيات متعددة

المشروعية الوطنية والنضالية، وهو ما يؤهلها لتكون لها الكلمة العليا في وضع ملامح 

الأصلية  التأسيسيةوبالتالي امتلاك السلطة  ،النظام السياسي المغربي لما بعد الاستقلال

 ووضع الدستور.
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 بعد (1781-1718) سبع سنوات مرحلة انتقالية دامت وإذا كان المغرب قد استغرق      

بالسنوات الضائعة، فإن  عبد الهادي بوطالبوضع أول دستور، مدة سماها  قبللاله استق

ن إقرار المبادئ التي سيقوم نظام حاسمة بشأ فترة زمنيةستشكل  هاته "مرحلة المخاض"

ن الأسس التي سيقام عليها خلالها اتخاذ القرارات الكبرى بشأالحكم على أساسها، كما سيتم 

أن  وثيقة دستورية للمملكة، ناهيك علىرسها أول والتي ستك ،النظام السياسي المغربي لاحقا

التأسيس الإيديولوجي والمؤسساتي والتنظيمي  تعتبر مرحلة مفصلية في ،المرحلةهذه 

 للمملكة المغربية.

 ،بين مختلف القوى السياسية ،شهدت نقاشات وجدالات كما أن هذه المرحلة الانتقالية      

ملكية ومن يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية، انتهت بحسم ال ،حول كيفية وضع الدستور

 . 1781سنة  للبلاد دستورأول لامتلاك هذه السلطة ووضع 

ما بعد  دستورووضع أول  سيتم تناول مسألة السلطة التأسيسية الأصلية ،لذلك      

  التاليين:من خلال المبحثين  ،الاستقلال

باقي  طموحاتبين الإرادة الملكية وبعد الاستقلال  الأصلية سيسيةالسلطة التأالمبحث الأول: 

 ؛الوطنية قوى السياسيةال

ووضع أول دستور بعد  حسم الملكية لامتلاك السلطة التأسيسية الأصليةالمبحث الثاني: 

 .الاستقلال
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 الأولالمبحث 

ن الإرادة الملكية وطموحات بيبعد الاستقلال السلطة التأسيسية الأصلية  

 الوطنية القوى السياسيةباقي 

 ؛حول طريقة وضع الدستور ،بعد الاستقلال ،اختلفت تصورات الفاعلين السياسيين      

أسلوب  أن فهناك من نادى بالجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، وهناك من اعتبر

الذي تتميز فيه الملكية  ،الجمعية التأسيسية لا يتماشى مع طبيعة النظام السياسي المغربي

 بحمولة رمزية وتاريخية ودينية مهمة.

وفي خضم هذا النقاش والجدال، قامت الملكية بمجموعة من الإجراءات ذات الطابع       

ي يعد الذ 1781ساسي سنة الأن قانوالضمونها، أهمها العهد الملكي والدستوري من حيث م

 .دون أن يكون دستورابمثابة دستور 

وفي سبيل تحقيق الوعد الذي كان الملك محمد الخامس قد قطعه على نفسه، والذي       

، تم تأسيس مجلس تأسيسي للدستور، غير أن 1781يتجلى في وضع دستور للبلاد قبل سنة 

اجتماع له، نتيجة لعدم الاتفاق بين  هذا المجلس عرف خلافات وانسحابات خلال أول

سواء بخصوص رئاسة هذا المجلس أو  ،الممثلة فيه والغير ممثلة الأحزاب الوطنية

مت هذه القوى السياسية بين مؤيد ومعارض من داخل بخصوص المجلس ذاته، حيث انقس

 من خارجه.والمجلس 

  التاليين:المطلبين  سيتم وفقم هذا المبحث يقسوعليه فإن ت      

 ؛الأصلية يدية للتحكم في السلطة التأسيسيةالتدابير الملكية التمهالمطلب الأول: 

 . المسألة التأسيسيةمن  الوطنية السياسية قوىمواقف الالمطلب الثاني: 

 الأصلية في السلطة التأسيسية الملكية لتحكمالتمهيدية  الدستوريةالتدابير  الأول:المطلب 

ضع الدستور وإقامة ملكية قامت الملكية بإطلاق وعود من أجل و ،الاستقلالعيد ب        

لدستور، وقامت في وضع اكما تميزت بحذرها اتجاه مسألة الجمعية التأسيسية ل ،دستورية
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وهو بذلك ن. وكل أعضائه معين 1781ونبر ن 3بإنشاء مجلس تأسيسي للدستور في  ،المقابل

، التي كانت تطالب بها مجموعة واسعة من القوى المنتخبةالجمعية التأسيسية يختلف عن 

 السياسية الوطنية.

قامت الملكية بمجموعة من التدابير والإجراءات ذات الطابع  ،وبالموازاة مع ذلك      

ومنها العهد  ،الدستوري، والتي تدخل ضمن استراتيجيتها للتعاطي مع المسألة التأسيسية

 .في انتظار الحسم في وضع الدستور 1781ساسي سنة ون الأوإصدار القان ،الملكي

 لذلك سنتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:      

 ؛التأسيسيةتحولات موقف الملكية من الجمعية الفرع الأول: 

 .الأصلية الإجراءات الدستورية الممهدة لحسم الملكية لمسألة السلطة التأسيسيةالفرع الثاني: 

 التأسيسية تحولات موقف الملكية من الجمعية الأول:الفرع 

طبيعة الملكية  هما: انأساسيت انالملكية للمسألة التأسيسية فكرتر وعلى تص استحوذت      

 المنشودة، وطريقة وأسلوب وضع الدستور. 

وفي ارتباط بالفكرة الأولى وعد الملك بإقامة ملكية دستورية، وهو مطلب كان موجودا       

ما حين طالبت بعض القوى السياسية بضرورة إقامة ملكية دستورية. أ ،ى في ظل الحمايةحت

تخاب كان هو ان ،ب بعض زعماء الأحزاب الوطنيةلن مطإف ،فيما يتعلق بالفكرة الثانية

  .جمعية تأسيسية لوضع الدستور

انتهى  ،القبولوغير أن موقف الملكية من هذه الجمعية تميز بالتأرجح بين الرفض       

بموقف وسط تجلى في تعيين مجلس تأسيسي للدستور، انتهى به المطاف إلى الفشل في وضع 

 الدستور.

 لذلك سنتناول في هذا الفرع الفقرتين التاليتين:      

 ية من أجل إقامة ملكية دستورية؛وعود الملكالفقرة الأولى: 
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 تعيين المجلس التأسيسي للدستور.الفقرة الثاني: 

 ملكية دستوريةإقامة وعود الملكية من أجل  الأولى:الفقرة                  

من المرجعيات المكتوبة  1744يناير  13و 11 يالاستقلال ليومب تا المطالبةتعتبر وثيق      

التي حددت العلاقة بين الفاعلين السياسيين، والتي من مطالبها إقامة نظام ديمقراطي شبيه 

 .459اتبعتها الحكومات الإسلاميةبالأنظمة التي 

بإقامة نظام ديمقراطي في شكل ملكية  ،عدة مناسبات قد وعدت في ،الملكية وإذا كانت      

، ذلك أن تحقيق نظام ديمقراطي في تدرج والتريثدستورية، فإنها انتهجت في ذلك أسلوب ال

الوصول إلى من أجل ا يستدعي التدرج في قطع المراحل نظرها لا يتطلب الاستعجال، وإنم

 .محمد الخامس، وهو أسلوب لطالما نادى به المغفور له 460المنشود الهدف

 11ففي خطاب عيد العرش بتاريخ  ؛هذا التدرج في مجموعة من المحطاتوقد ظهر       

أهم عناصر  محمد الخامسر الملك ، أي بعد يومين من رجوعه من المنفى، ذك1711نونبر 

تكوين حكومة مغربية  هو فالهدف الأول ؛ستوري الذي يقترح تحقيقهي والدالإصلاح السياس

ن مهمتها تسيير الشؤون العامة، وثانيا فتح مفاوضات مع الحكومة وتك ،لها مسؤولية وتمثيلية

طار ملكية في إ ،ديمقراطية على أساس الانتخاب وفصل السلطتحقيق الفرنسية، وأخيرا 

 .461لجميع المغاربة بحقوق المواطنة وممارسة الحريات العامة والنقابية تعترف ،دستورية

ركز الملك على  ،1711دجنبر  1في  البكاي امبارك وعند تنصيب أول حكومة برئاسة      

الذي  ،"، وطلب من الحكومة "أن تضع أسس هذا النظامملكية دستوريةولوية بناء نظام "أ

 . 462بواسطة مجالس محلية ومجلس وطني" ،يمكن الشعب من تسيير شؤون البلاد

على بناء  ،جلس الوطني الاستشاريلدى افتتاح جلسات الم ،وقد ركزت كل خطب الملك      

 ؛463تأسيس النظام الديمقراطي القويم"" و "ةنظام ديمقراطي سليم في نطاق ملكية دستوري"

                                                           
 .31 .صم. س.، عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب،  - 459 

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية 1778إلى  1781الناجي الدرداري، الحكومة في ظل الدساتير المغربية من  - 460 

 .31، ص. 1111-1111الرباط، الموسم الجامعي:  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس،

 .37. ، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م الدستورية والمسار المسألةعبد العزيز لوزي،  - 461 

 .113. ص ،م. س.قراءات تاريخية،  :لاوي، الدستور في المغرب المستقلموساوي العجال - 462 
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 قال ،1718نونبر  11الوطني الاستشاري ليوم المجلس  فتتح بهوهكذا ففي الخطاب الذي ا

وقد كان في مقدمة ما رمينا إليه هو توجيه شعبنا نحو المشاركة في " :الملك محمد الخامس

الحكم بواسطة ممثلين أكفاء. وكان لا بد لذلك من اتخاذ مراحل تدريجية لإقرار ما نريد 

ى نحو تحقيقه لشعبنا من ديمقراطية. ونحن لا ندعي لهذا المجلس أكثر من كونه خطوة أول

الهدف المنشود. أما الهدف الذي لن ندخر جهدا في العمل على إبلاغ شعبنا إليه، فهو حياة 

تمكن الشعب من تدبير الشؤون العامة في دائرة ملكية دستورية،  ،نيابية بالمعنى الصحيح

حتى يتم بذلك خلق ديمقراطية  ،تضمن المساواة والحرية والعدل للأمة أفرادا وجماعات

 .464ناءة"مغربية ب

حين افتتح دورة المجلس  ،وأعاد الملك التأكيد على ضرورة إقامة نظام ديمقراطي      

التربية السياسية التي لا غنى "فيه: بخطاب قال  1711نونبر  1الاستشاري الخريفية في 

سائرون نحو  طمئن على أنناجعلنا ني ،قد أخذت تنتشر انتشاراو ،النيابيةعنها لممارسة الحياة 

القائمة على أساس صيانة حقوق وحريات الأفراد، التي تضمن  ،الحياة الديمقراطية الصحيحة

أفضل، وعلى مشاركتهم في وتساعدهم على تحقيق حياة  ،تنمية شخصياتهم ومواهبهم

العامة للدولة. إنكم لتعلمون أننا كنا أعلنا في عدة مناسبات، ومنذ زمن بعيد، عزمنا السياسة 

التي ظلت  ،تلبية لرغبتنا ،في نطاق ملكية دستورية ،د بنظام ديمقراطي سليمعلى تزويد البلا

منذ تقلدنا أمر هذه الأمة محط اهتمامنا، ومن بواعث كفاحنا في سبيل استرجاع 

 .465الاستقلال"

 ،تعتمد على مؤسسات تمثيلية منتخبة ،غير أن هذه الوعود الملكية بإقامة ملكية دستورية      

بإرجاء أمر الانتخابات إلى حين  - رقية المصدقحسب – وعلى فصل السلط، كانت مرتبطة

                                                                                                                                                                                     
 .114 .، ص. ن.لاوي، مموساوي العجال - 463 

 .1718نونبر  11المجلس الوطني الاستشاري ليوم  ، بمناسبة افتتاحالملك محمد الخامس ألقاه المغفور لهالذي الملكي الخطاب  - 464 

بتاريخ مجلس الوطني الاستشاري لل ، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفيةالملك محمد الخامس ألقاه المغفور لهالذي الملكي الخطاب  - 465 

 .1711نونبر  1
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استبعاد خطر الحزب الوحيد، أو بالأحرى الحزب المسيطر الذي كان يشكله حزب 

 . 466الاستقلال

وضع حد لطموح هذا الحزب في المجال اتجهت الاستراتيجية الملكية إلى فقد  ،كولذل      

الذي اعتبر  ،عن طريق إشراكه في السلطة بواسطة المجلس الوطني الاستشاري ،التشريعي

رغم أنه مجلس غير نابع من الإرادة الشعبية  .467في حينه كلبنة ضرورية للعمل الديمقراطي

 عن طريق الانتخاب.

عند حديثه عن إجراء  ،قر الملك بصعوبات الخطوات الأولى في البناء الديمقراطيأوقد       

إذ اعتبر أن "النظام الديمقراطي القويم تعترضه  ؛1711نونبر  1نتخابات الأولى في الا

ليلها مزيدا من التبصر ذعوبات يتطلب تلم نكن نتوقع كثرتها ومدى تعقدها، ص ،صعوبات

 . 468والحكمة..."

سيقابل ن وعود الملكية بإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى الملكية الدستورية، إف ،وهكذا      

مما سيؤدي إلى  .الحركة الوطنية اتبين تيار ةباختلاف التصور لنوع هذه الملكية الدستوري

، 469خاصة في بداية الستينات ،تأسيس معارضة قوية للتصور الملكي لشكل النظام السياسي

 أعضاء المجلس التأسيسي للدستور.تعيين  إبان

 التأسيسي للدستورالمجلس تعيين  الثانية:الفقرة                  

محمد  ، استقر رأي الملك1781وفاء بوعده بإقرار حكم دستوري قبل انتهاء سنة             

وهكذا فقد أعلن بلاغ رسمي صدر عقب  ؛للدستورن مجلس تأسيسي على تعيي الخامس

عن تأسيس مجلس تأسيسي يكلف ابتداء  1781يوليوز  14اجتماع المجلس الوزاري بتاريخ 

 .470من شهر غشت بالبدء في دراسة الدستور

                                                           
 .17 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات ار - 466 

 .41 .، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م ة الدستورية والمسارألعبد العزيز لوزي، المس - 467 

 .118 .، ص. س.قراءات تاريخية، م :لاوي، الدستور في المغرب المستقلموساوي العجال - 468 

 .41 .، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م العزيز لوزي، المسالة الدستورية والمسارعبد  - 469 

 .114 .، ص. س.، م(1771-1711)المغرب بوري عبد الكريم غلاب، التطور النيابي والدست - 470 
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الذي سيضم أعضاء  ،عن تأسيس مجلس الدستور 1781غشت  18وأعلن الملك يوم       

وممثلون عن المنظمات الوطنية وعن الأقاليم  ،لقانونيمثلون رجال العلم والقضاء والدين وا

در في الجريدة لم يص ،وشخصيات أخرى. ولكن الظهير الذي بمقتضاه أسس المجلس

 .1781471 نونبر 3نونبر مؤرخا في  4 الرسمية إلا في

ضعها في الدستور، حيث بعض المبادئ التي يجب و ،التأسيسي وقد وضع هذا الظهير      

الأساسية للإسلام، ويراعي الطابع  للمبادئ محترما دستور يجب أن يكونالاعتبر أن "

الخاص بالمغرب، وسيحدث مؤسسات ديمقراطية في نطاق الملكية الدستورية". كما حدد 

على  في فصله الأول نصحيث  ،1781ة سقفا زمنيا لوضع الدستور هو شهر دجنبر من سن

مهمة وضع دستور مملكتنا  إليهتسند  ،يحدث لدى جنابنا الشريف مجلس للدستور" :أنه

جنابنا  إلىوتقديم نص هذا الدستور  مدلول حيثيات ظهيرنا الشريف هذا. مستمد من ،الشريفة

 ".1781الشريف قصد المصادقة عليه قبل متم شهر دجنبر 

 11من  يتألفكما نص الظهير الشريف في فصله الثاني على أن: "مجلس الدستور       

أن: "مجلس الدستور عضوا يعينون بمقتضى ظهير شريف". ونص في الفصل الرابع على 

يضع نظامه الداخلي، ويمكن لهذا النظام أن يتضمن إحداث لجنة أو عدة لجان وتحديد مهمتها 

وبموجب الفصل الخامس  واختصاصاتها. ويصادق على هذا النظام الداخلي بظهير شريف".

 الدستور بكاتب عام دائم يعين بمقتضى ظهير شريف". "تناط كتابة مجلس 

الموضوع من أن الدستور "الأخير على و الثامن في فصله الظهير الشريف نصوقد       

على شعبنا بواسطة الاستفتاء.  –بعد موافقتنا على نصه  –طرف مجلس الدستور سيعرض 

 ".ويجري العمل بالدستور بعدما يعبر شعبنا على قبوله له

الخاصة بإحداث مجلس الدستور، أن هذا  الفصول من خلال هذه ويمكن أن نلاحظ      

للوصاية  ، من الناحية القانونية،يبقى تابعاس ، لو كتب له الاستمرار في الوجود،كان المجلس

                                                           
والمحدث لمجلس الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد  1781نونبر  3الصادر بتاريخ  311.81.1رقم  الشريف الظهير - 471 

 .1781نونبر  4 هـ، الموافق ل 1311جمادى الأولى  14 بتاريخ 1118
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الملكية، سواء من خلال تعيين أعضائه بظهير شريف، أو مصادقة الملك على النظام الداخلي 

تزويد المجلس بكاتب عام دائم يعين بمقتضى ظهير شريف.  أوللمجلس بظهير شريف، 

، كان لا بد أن يعرض على إعدادهناهيك على أن مشروع الدستور الذي كان سيتولى المجلس 

 من أجل التصويت عليه. قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي ،على نصهالملك للموافقة  أنظار

 1781نونبر  1دشنه الملك يوم و ،وقد تم تعيين أعضاء هذا المجلس على دفعات      

ح فيها أشغال المجلس المكلف تسعد أوقاتنا هذه الساعة التي نفتأبخطاب قال فيه "...إنه لمن 

ن إرساء الحكم على قواعد الدستور مظهر من بوضع مشروع دستور المملكة...ونعلن أ

أن  ،وقد راعينا في تركيب هذا المجلس" :. وقال عن المجلس472مظاهر الشعوب ووعيها..."

ن يضم نخبة من المختصين وذوي أو ،رات والأفكار الموجودة بالبلاديكون ممثلا للتيا

ويمثل  .473العام"الكفاءات، المعروفين بصدق وطنيتهم وحسن نياتهم وإخلاصهم للصالح 

 الجدول التالي لائحة بأسماء أبرز الشخصيات التي كان يتشكل منها المجلس.

 : قائمة بأسماء بعض أعضاء مجلس الدستور1جدول 

 عض أعضاء مجلس الدستورببأسماء قائمة  

 الفاسي علال -11 مسعود الشيكر -1

 الله كنون عبد -11 محمد المختار السوسي -1

 الناصري المكي -11 محمد داود -3

 الرحالي ا لفاروقي-13 جواد الصقلي -4

 المنوني محمد -14 محمد الفاسي -1

 بن عبد الجليل عمر -11 محمد بلحسن الوزاني -8

 الزغاري محمد -18 و بكر القادريأب -1

 عصمان أحمد -11 المحجوبي أحرضان -1

 رشيد ملين محمد -11 أحمد باحنيني -7

                                                           
 .111 .، ص. س.، م(1771-1711) والنيابي بالمغرب الدستوريريم غلاب، التطور عبد الك - 472 

 م. ن.، ص. ن.عبد الكريم غلاب،  - 473 
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 .474المصدر    

محمد تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك  1781نونبر  11وقد تم تنصيب المجلس، في       

لتيار الراديكالي حيث قاطعه ا ،ه واجه عدة صعوبات حالت دون القيام بمهامهأن، إلا الخامس

 . للحزب الاستقلا

في ا وجاءت نهاية المجلس بعد مرور شهرين على تنصيبه، حيث عقد أعضاؤه اجتماع      

محمد و علال الفاسيوتقدم للتنافس على الرئاسة كل من ، لانتخاب المكتب 1781يناير  11

وبمجرد  لكن ،لمنافسه سبعة وعشرينصوتا مقابل  بأربعين فاسيعلال ال، وفاز الزغاري

ظهور نتيجة التصويت قرر مجموعة من الأعضاء الانسحاب من المجلس، من بينهم ممثلو 

صرح القيادي  إذ ؛ةأحزاب كل من الدستور الديمقراطي والأحرار المستقلين والحركة الشعبي

كنا نعتقد أن هذا المجلس هو مجلس وطني بهذا الخصوص " المحجوبي أحرضان الحركي

، في إشارة إلى تخوفه من هيمنة حزب الاستقلال 475مجلس هيئة معينة"ه أنولكن اتضح 

 على المجلس وفرض تصوره للدستور الموعود.

ضرورة الفريق الأول كان يرى  :فإن خصوم مجلس الدستور كانوا فريقين ،وهكذا      

تحاد الوطني للقوات الشعبية ومعه الاتحاد حيث كان الا ؛انتخاب المجلس وليس تعيينه

يطالبان بإحداث مجلس تأسيسي منتخب تناط به مهمة وضع أول دستور  ،مغربي للشغلال

وذلك حتى  ،للبلاد. والفريق الثاني كان يعترض على انتخاب علال الفاسي كرئيس للمجلس

التوجس من هيمنة  إلى إشارةفي  ،لا يكون في المغرب دستور وضعه فريق من الشعب

 . 476الذي كانت له خلافات مع باقي القوى الحزبية ،حزب الاستقلال

 ،ن هذه الخلافات أدت إلى تجميد أشغال المجلس وإقباره في المهدإف ،في كل الأحوالو      

التي كان سيضطلع بها  هميةالأرغم  ،477دون أن يتمكن من إنجاز مهمته في وضع الدستور

                                                           
 41أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، الجزء الأول، م. س.، ص.  - 474 

 .11 .صم. س.، طي في المغرب، اعبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمسار الديمقر - 475 

 .41 - 41 .، ص. س.م جزء الأول،ال ق النشأة ومسار التطور،أحمد بوز، الدستور المغربي سيا - 476 

بعض الكتابات إلى وجود وثيقة واحدة من وثائق مجلس الدستور، وهي مسودة مشروع دستور محمد بنونة في المرحلة  تشير - 477 

مادة. ويطالب بإقامة "دولة إسلامية" ترتكز على مؤسسة الخلافة وتطبيق  34(. وهو مشروع دستور يتكون من 1781-1781)
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دا بعد وفاة يالمسألة التأسيسية تعق. وستزداد 478إيجاد مشروع دستور للبلاد المجلس فيهذا 

وتولي الملك الحسن الثاني العرش، الذي  ،1781فبراير  18ك محمد الخامس في المل

  .1781سيسعى إلى الوفاء بوعد والده في وضع دستور للبلاد قبل متم سنة 

 الأصلية لة السلطة التأسيسيةجراءات الممهدة لحسم الملكية لمسأالإ الثاني:الفرع 

الدستور، نتيجة فشله في انتخاب قيادته منذ  إليه مجلسأمام الباب المسدود الذي وصل       

بتجميد العمل  ثانيالحسن الوانسحاب مجموعة من أعضائه، قام الملك  ،أول اجتماع عقده

خذ مبادرة تنظيم الساحة السياسية من خلال سد الفراغ الدستوري الذي أو ،بهذا المجلس

تميزت  ،في ظل ظروف تاريخية ،وهكذا فقد قام بوضع قانون أساسي للمملكة تعرفه البلاد،

 المغربية. حزاب السياسيةباحتدام الصراع بين الأ

قد اعتبر الإعلان عن القانون الأساسي بمثابة ممارسة الملكية للسلطة التأسيسية، على و      

لأنه تضمن محتويات تنظم  اعتبار أن القانون الأساسي هو بمثابة دستور بالمعنى المادي

 الإجراءاتمن  مجموعة هتقد سبق تغير أن هذا الإجراء، كان الثانية(. )الفقرةشؤون الحكم 

ما يسمى بالبدء بالديمقراطية  إطارفي  ،مكتوب دستوروجود ذات الطابع الدستوري من دون 

طير تستهدف التألتي ا التأسيسية مجموعة من الظهائر إصدارمن خلال  ، وذلكالأسفلمن 

تشكيل الحكومة،  الإعلان عنمثل قبل وضع الدستور؛  للممارسات الدستورية 479التأسيسي

، الذي أكد من خلاله لعهد الملكيابما عرف  وإصدارالمجلس الوطني الاستشاري،  وتعيين

 الملك محمد الخامس على ضرورة تشييد نظام دستوري ديمقراطي )الفقرة الأولى(.

 إجراءات ذات طابع دستوري من دون وجود دستور مكتوب الأولى:الفقرة                

 ،مؤسساتيالملكية ذات طابع دستوري  الإجراءاتسنتناول هنا تحديدا بعض             

المجلس الوطني  وإحداث ما قبل الدستور المكتوب، تشكيل حكوماتفي  أساساوتتمثل 

                                                                                                                                                                                     
التيار تلميحا أو تصريحا، كأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي. ينظر الشريعة، مستندا في ذلك على مجموعة من منظري هذا 

 .134(، م. س.، ص. 1111-1711بهذا الخصوص: محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص )

 .111 .، ص. س.قراءة تاريخية، م :لاوي، الدستور في المغرب المستقلموساوي العجال - 478 

-13، ص. 1713، 1أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغربي، الشركة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. محمد  - 479 

14. 
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ينظم سير  ،ة إطار دستوريالذي هو بمثاب ،العهد الملكي أيضاكما سنتناول  .الاستشاري

تشييد نظام دستوري ديمقراطي،  إلىالانتقال  بأهميةويتضمن تعهدا صريحا  ،المؤسسات

 .لإقامته الأساسيةوالمبادئ 

 : تشكيل الحكومةأولا              

وضع  محمد الخامس، باشر الملك 1711نونبر  18مباشرة بعد عودته من المنفى في       

والقواعد التي ستقوم عليها ممارسة السلطة الحكومية في المغرب، وذلك قبل وضع  الأسس

 دستور للبلاد. أول

مغربية تشكيل حكومة  إلىيهدف  ،وقد كان برنامج البناء المؤسساتي الذي يقترحه الملك      

الشؤون العامة، الدخول  ةإداروهي:  أساسية أهدافنجاز ثلاثة مسؤولة، تتجلى مهمتها في إ

 أساساطية على إقامة مؤسسات ديمقرشروط  اوضات مع الحكومة الفرنسية، وتهيئفي مف

 .480ملكية دستورية إطارفصل السلط في  مبدأ

 1بتاريخ  امبارك البكايبرئاسة  الأولىتم تعيين الحكومة  ،هذا البرنامج إطاروفي       

والتي كانت جميعها تضطلع بمهام  التي تلتها، ذلك الحكومات الثلاثة، وك1711481دجنبر 

 .482محددة وتنفيذ برنامج محدد من قبل جلالة الملك

نيابته  وإسناد ،رئاسة الحكومة محمد الخامسسيتولى الملك  ،1781ماي  أواخروفي       

سيتولى بعد ذلك رئاسة الحكومة في ثلاث مناسبات،  الأخيروهذا  الحسن الثاني،لولي العهد 

وقد شارك في مناقشة مشروع  .483حكومة في ظل الدستور أولقبل أن يعرف المغرب 

 ، الذي كان قد شكلهاالحسن الثانيالملك برئاسة من الحكومة الثانية  أعضاء 1781دستور 

                                                           
عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية، م. س.،  - 480 

 .118ص. 

 .88دي بوطالب، نصف قرن في السياسة، م. س.، ص. عبد الها - 481 

 .31، م. س.، ص. 1778إلى  1781الناجي الدرداري، الحكومة في ظل الدساتير المغربية من  - 482 

 .31الناجي الدرداري، م. ن.، ص.  - 483 
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المحجوبي ؛ ا اكديرةحمد رضأ؛ اسيعلال الف، ومن بينهم السادة 1781يونيو  1بتاريخ 

 .484با حنينيأحمد أو عبد الكريم الخطيب؛ أحرضان

وهو عدد  ،يكون المغرب قد عرف في المرحلة الانتقالية ثمان تشكيلات حكومية ،وبذلك      

يوما. وقد يكون هذا  11أن هذه المرحلة دامت تحديدا ست سنوات و إلىكبير بالنظر 

أن هذه الحكومات كانت تتشكل من دون  إلىلة منطقية، بالنظر استقرار الحكومي مسأاللا

وجود دستور مكتوب، وفي ظل مرحلة تميزت بالصراع بين الفاعلين السياسيين. كما أن 

الحكومة، ومسؤوليتها  لأعضاءالملك كان هو القائد الفعلي للعمل الحكومي؛ بدءا بتعيينه 

)متصارعة( في  أحزابلعدة  را بإشراكهيده لبرنامج عملها، مرو، وتحدأمامه الأحادية

  .485تشكيلها، ورئاسة المجلس الوزاري

على  اوإشرافه ،للبرنامج الحكومي اتحكم الملكية في العمل الحكومي، وتحديده إن      

المؤسساتية التي تمهد الطريق لوضع  الإجراءاتالتوجهات العامة للحكومة، كان من بين 

 الأولوالتي سيتم تكريسها ودسترتها في الدستور  ،تصور معين عن علاقة الملك بالحكومة

 لمغرب ما بعد الاستقلال، وهو ما تم بالفعل.

مجلس  بإحداثرسم معالم علاقة الملك بالجهاز التنفيذي، فقد قام الملك  إلى وبالإضافة      

ن التشريع استشارية. علما بأ معينون وبصلاحيات أعضائهة برلمان(، كل استشاري )بمثاب

 مجموعة من الظهائر. إصدارفي هذه المرحلة كان معظمه ملكيا من خلال 

 إحداث المجلس الوطني الاستشاريثانيا:               

. 1718486غشت  3 المجلس الوطني الاستشاري بموجب ظهير شريف بتاريخأحدث       

بمثابة "مجلس وطني يمثل الرأي العام الوطني في الظروف الراهنة تمثيلا واسعا قدر وهو 

 (.من الظهير الشريف الإمكان" )الفصل الأول

                                                           
 .81محمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، م. س.، ص.  - 484 

 .114السياسية المعاصرة، م. س.، ص. محمد معتصم، النظم  - 485 

المحدث للمجلس الوطني الاستشاري لدى جلالة الملك، الصادر بالجريدة الرسمية  1.18.117يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم  - 486 

 .1718غشت  11الموافق ل  1318محرم  7، بتاريخ 1118عدد 
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كانوا كلهم معينين من قبل الملك، وكان  برلمان(بمثابة ) هذا المجلس أعضاءإلا أن       

 أعضاء 8لحزب الاستقلال،  أعضاء 11شخصية تمثل النزعات السياسية ) 18عددهم 

من الحزبين(. والمنظمات  لأيشخصيات لا تنتمي  8لحزب الشورى والاستقلال، و

للاتحاد المغربي للشغل باعتباره المركزية النقابية  أعضاء 11الاقتصادية والاجتماعية )

 عن التجار أعضاء 7عضوا عن الفلاحين، و 11موجودة في تلك الفترة، تي كانت الوحيدة ال

عن المهن الطبية  3هيئات مختلفة )اثنان عن المحامين،  إلى بالإضافةورجال الصناعة(، 

عن العلماء، واثنان عن  أربعةوالصيدلية، اثنان عن المهندسين في الفلاحة والصناعة، 

 المؤسسات الثقافية، وحبر عن رجال الدين اليهود، وثلاثة عن منظمات الشبيبة والرياضة(

 (.3)الفصل 

(، الذي كان ينتمي المهدي بن بركةرئاسة هذا المجلس لشخصية معروفة ) أسندتوقد       

الحركة الوطنية، قبل أن يتعرض للانشقاق سنة  لأحزاب الأساسيلحزب الاستقلال، المكون 

 .ات الشعبيةجديد وهو حزب الاتحاد الوطني للقوحزب  وتأسيس، 1717

قد كان "يؤخذ نظر المجلس الوطني الاستشاري في ف ،فيما يتعلق بالاختصاصات أما      

ارك في جميع القضايا التي من جهة. كما سيش الإضافيةوالميزانيات للدولة العامة  الميزانية

ة، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعي وبالأخصيقتضي نظر جلالتنا عرضها عليه. 

 (.1)الفصل  "11في الفصل  إجرائهاحدد قواعد ويبدي رأيه بواسطة اقتراحات ت

في  الرأي وإبداء ،لم تتجاوز مستوى الاستشارة نهاأ ،ويلاحظ من خلال هذه الصلاحيات      

إلا أن استجواب الوزراء.  إمكانية، مع أنظار المجلسالقضايا التي يقدر الملك عرضها على 

القيام بمهامه الاستشارية، وسيزيد من ذلك اتساع  المجلس سيبدو بمظهر الغير قادر علىهذا 

 (المهدي بن بركة) ن رئيس المجلسأهم حزب مكون له، خصوصا وأخل ادائرة الصراع د

 حزب تأسيسانشقاقه و إلىداخل الحزب، الذي سيفضي  الراديكاليهو الذي سيتزعم الجناح 

 الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
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سيعمر فترة قصيرة جدا  ،المجلس المحدود من حيث وظائفه التشريعيةن هذا وبذلك فإ      

تابعا بشكل صريح  ، وهي فترة ظل فيها1717ماي  13 إلى 1718نونبر  11امتدت من 

 إحداثغاية  إلىفراغ برلماني، سيستمر  ليدخل المغرب بعد ذلك في حالة للمؤسسة الملكية.

الانتخابات  ، وذلك بعد1781لكن هذه المرة في ظل دستور  برلمان بمفهومه العصري، أول

 .1783التشريعية لسنة 

غير أن الأهم من وراء إحداث هذا المجلس، وبالطريقة التي أحدث بها، والصلاحيات       

قة بين الملكية التي كان يمتلكها، يتجلى في محاولة التمهيد لرسم تصور عن طبيعة العلا

 .ها البرلمانومن بين المقبلةوالمؤسسات الدستورية 

مجموعة من النصوص  إصدارأنه خلال المرحلة الانتقالية، تم  إلى الإشارةوتجدر       

 جل تمهيد الطريق نحو المرحلة الدستوريةأسة، غالبا في شكل ظهائر، من القانونية المؤسِّ  

خاصة، من بينها:  أهمية. وقد همت هذه النصوص القانونية مجالات متعددة وذات المقبلة

المتعلق  1711نونبر  11وظهير المتعلق بالنقابات المهنية،  1711يوليوز  18ظهير 

بمثابة الميثاق الجماعي. وغيرها من الظهائر  1783يو يون 13، وظهير بالحريات العامة

رغم  )في ظل غياب دستور مكتوب( التي تم من خلالها تجاوز سقوط الدولة في فراغ قانوني

 فراغ برلماني.وجود 

 العهد الملكيثالثا:                

، وذلك بعد 1711ماي  1في  الأمة إلىصدر العهد الملكي في شكل خطاب موجه       

في هذا الخطاب على  محمد الخامسالملك  أكدالثانية. وقد  امبارك البكاياستقالة حكومة 

 .487تشييد نظام دستوري ديمقراطي إلىضرورة الانتقال وفكرة الديمقراطية، 

نه الديمقراطية، فإ وإقامةولئن كان الملك قد تحدث في مناسبات سابقة عن الدستور       

قر أوقد  .488دولدساتير المبادئ يوجد مثيل لها في  وبإعطاء، أكثرتحدث هذه المرة بتحديد 

 العهد الملكي ما يلي:

                                                           
 .41 .، ص. س.التطور، الجزء الأول، مر أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسا - 487 
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 سيادة الشعب؛ -

 الذي هو الحفيظ عليها؛ة في الملك تتجسم هذه السياد -

واقع ، ومن روح التعاليم الإسلاميةتحقيق ديمقراطية صحيحة تستمد من  العمل على -

 التطور المغربي؛

 تدبير شؤون البلاد ومراقبة سيرها؛الشعب تدريجيا في  إشراك -

السلطة التنفيذية تختص بها الحكومة التي ف التمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: -

السلطة التشريعية بظهير شريف. أما  وأعضائهاتحدد سلطاتها واختصاصات رئيسها 

 الملك مع المؤسسات التي سيقيمها؛ يباشرهاف

 والحريات العامة بقانون؛ الإنسانحقوق  مبدأ إقرار -

المماثلة والواقع التاريخي والوطني.  الأقطاريراعى فيها تجارب المؤسسات التمثيلية  -

اء ديمقراطية اجتماعية والديمقراطية السياسية يجب أن تسير سيرا موازيا لبن

 ؛واقتصادية

 نجاز المؤسسات التمثيلية وذلك:وأقر العهد توقيتا تقريبيا لإ -

 المجالس البلدية والقروية؛ بتأسيس -

 ،المجالس البلدية والقروية اءأعضينتخب من بين الذي ثم المجلس الوطني التقريري  -

 تكون له اختصاصات محدودة؛و

 وطني منتخب انتخابا عاما. مجلس تأسيس ،ثم الخطوة الثالثة -

، كان محمد الخامسأن العهد الملكي، الصادر عن المغفور له  محمد يحيااعتبر  وقد      

 والتي كان يتوخى، وفقا لإرادته الحرة، 489بمثابة وثيقة دستورية وضعت عن طريق المنحة

ووضع اللبنات الأولى لتأسيس مؤسسات المغرب منها دمقرطة المؤسسات السياسية، 

  .490المعاصر

                                                                                                                                                                                     
 .111 .، ص. س.، م(1771-1711)ابي بالمغرب عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والني - 488 

 ومع أنها منحة، فهي استجابة في حقيقتها للمطالب التي كانت تعتمل في الساحة السياسية الوطنية. - 489 

كة لفاتح يوليوز عامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية على ضوء دستور المملالنظرية ال -محمد يحيا، المغرب الدستوري - 490 

 .111 .ص، 1113ط. مطبعة سبارتيل طنجة،  ،1111
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 أن إذ قرر ؛491تطورا ديمقراطيا مهما من الوجهة النظرية دالعه هذا شكلهكذا فقد       

السلطة  وإناطةصل السلطات، السيادة للشعب وهي مجسمة في الملك الحفيظ عليها، وأقر ف

مشاركة المؤسسات الدستورية،  مبدأقر أمام الملك، وأالتنفيذية بعهدة الحكومة وهي مسؤولة 

 ، للملك في السلطة التشريعية. سيتم إنشاؤهاالتي 

إذ تأخر تكوين المؤسسات بصفة  ؛إلا أن هذه التعهدات لم تنل حظها من العناية والتنفيذ      

سنة  الحسن الثانيالعهد الملكي( سيتم تعديله من طرف كما أن هذا الميثاق ) .492إجمالية

 .493أساسيقانون  إصدار، من خلال 1781

م بتمكين المغرب من دستور ينظ ،ورغم أن العهد الملكي جاء بوعود وتعهدات رسمية      

 ،جاءت محكومة بسقف سياسي ،ن الملاحظ أن هذه التعهداتكيفية تدبير شؤون الحكم فيه، فإ

في الحياة السياسية المغربية،  أساسي كمركز ،يجعل من المؤسسة الملكية مستمرة في دورها

هذا القانون  .1781وهو ما سيظهر أيضا في القانون الأساسي للمملكة الصادر سنة 

الأساسي، سيكرس ارتباط الملكية بالدين الإسلامي كما كان في الماضي، وهذا التكريس 

. 494، وكذلك في الدساتير التي سوف تليه1781في دستور سنة  سيصبح نهائيا ودستوريا

 .495السلطة التأسيسية وهو ما سيجعل المؤسسة الملكية مؤهلة أكثر من غيرها لممارسة

 القانون الأساسي إصدار الفقرة الثانية:               

تميز سياق إصدار القانون الأساسي بالصراع بين مختلف الفاعلين السياسيين، والذي       

في  م، وهو ما أدى بالملك إلى الحسميعود إلى اختلاف تصوراتهم حول طبيعة نظام الحك

 للمملكة. مكتوب ذي الطبيعة الدستورية، قبل وضع دستور الأساسي إصدار هذا القانون

                                                           
 .111 .، ص. س.، م(1771-1711)ابي بالمغرب عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والني - 491 

 .111(، م. س.، ص. 1771-1711) التطور الدستوري والنيابي بالمغربعبد الكريم غلاب،  - 492 
493 - Fouad IDRISSI AIT EL OUALI, « La révision de la constitution au Maroc », article dans un 

ouvrage collectif sous le titre « la nouvelle constitution de 2011: un texte majeur pour la transition 

démocratique au Maroc », coordonné par Mostafa JARI, Fouad IDRISSI AIT EL OUALI, Abdelaziz 

RADI, série :séminaires et colloques, N. 40- 2013, p. 34. 

 .111، ص. . س.ئع الاجتماعية بالمغرب، مكنوش، تاريخ المؤسسات والوقاأعبد اللطيف  - 494 

، . س.ورية للسلطة التأسيسية، مبين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستعبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية  - 495 

 .111 .ص



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  187

 

 
187 

 ولا: سياق إصدار القانون الأساسيأ               

بين الأحزاب  للمملكة باحتدام الصراع السياسي تميز سياق إصدار القانون الأساسي      

 راشقإلى ت ،السياسية الوطنية، حيث أدى فشل مجلس الدستور في الوصول إلى التوافق

الفرق السياسية بواسطة عنف الكلمات على صفحات الجرائد، خاصة بين تياري حزب 

 .496الاستقلال الإصلاحي والراديكالي

وولاية الملك  محمد الخامسكما أن هذا القانون صدر بعد ثلاثة أشهر من وفاة الملك       

ة الحكومة جل تقويأأن هذا القانون صدر من  ،عبد الكريم غلاب. ويذكر الحسن الثاني

وينوب عنه ولي العهد الأمير مولاي  ،بنفسه محمد الخامسالتي كان يرأسها الملك  ،المغربية

" في انتظار صدور أن صدور "قانون أساسي وتشير بعض الكتابات إلى. 497الحسن

الذي تقدم بمشروع هذا القانون، وتم الاتفاق بينه  لعلال الفاسياقتراح يعود  وه ،الدستور

الوطنية  الأسسسيحدد  الذي هو ، وهذا القانون498وبين جلالة الملك على القانون الأساسي

قرها العهد يها الدولة، ويؤكد المبادئ التي أوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عل

الشعب فيما يخص وضع  إزاء محمد الخامسبها كما يؤكد الالتزامات التي التزم  ،الملكي

 .499نظام ديمقراطي للبلاد

برئاسة  أي إبان تأسيس حكومة جديدة ،1781يونيو  1وقد صدر القانون الأساسي في       

، شاركت فيها كل التيارات السياسية بما فيها حزب الاستقلال، وتخلف عن الحسن الثاني

ذكرة من خلال م ،الذي أعلن عن معارضته ،الشعبية المشاركة حزب الاتحاد الوطني للقوات

متشبثا بإنشاء مؤسسات تمثيلية تلبي رغبة ، 1781الملك في مارس  سبق له أن بعث بها إلى

الشعب الأكيدة في المشاركة في الحكم، وبوضع دستور ديمقراطي من خلال انتخاب مجلس 

 .500تأسيسي

                                                           
 .11 .، ص. س.ار الديمقراطي بالمغرب، معبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمس - 496 

 .111 .، ص. س.، م(1771-1711) والنيابي بالمغرب عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري - 497 

 م. ن، ص. ن.عبد الكريم غلاب،  - 498 

 .111 .، ص. ن.عبد الكريم غلاب، م - 499 

 .13 .، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والتطور - 500 
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على مجموعة من الأسس الدستورية التي  ،وقد نص هذا القانون الأساسي في محتواه      

لذلك  .المرحلة السابقة لإعلان الدستور بكيفية محكمة في ،سير أعمال الدولة تنظيم تهدف إلى

نجاز الدستور ويدخل حيز إإلى أن يتم  ،تسير عليه الحكومة مؤقت قانون أساسي فهو بمثابة

 التنفيذ.   

 للقانون الأساسي لمضمون الدستوريا ثانيا:                 

ليكون  502"القانون الأساسيقانونا سماه " 501الحسن الثاني عاهل المغربيأصدر ال      

فصلا،  11ن الأساسي على نظاما مؤقتا للحكم إلى أن يصدر الدستور. وقد اشتمل هذا القانو

فهو يعتبر اتجاه نظام ملكي دستوري، لذلك  جل المقتضيات العامة التي تسير فيتضمن كما 

 . 503من الناحية المادية دستورا

أن التسيير الصالح لشؤون الدولة في  ،وهكذا فقد أعلن هذا القانون الأساسي في مقدمته      

المرحلة التمهيدية لوضع الدستور، يقتضي أن تسير البلاد فيها طبقا لما تسنه المبادئ 

ستؤكدها الدساتير التي تليه، ومن  الدستورية. كما نص على مجموعة من المبادئ العامة التي

  يلي:ضمن هذه المبادئ ما 

 ؛المغرب مملكة ذات سيادة كاملة -

 ؛الدين الرسمي للأمة هو الإسلام -

 ؛اللغة الرسمية للبلاد هي العربية -

ستكمال وحدته ومتابعة الكفاح لا ،الوطن المغربي كل لا يتجزأ بحدوده الحقيقية -

 ؛الترابية واجب وطني

 ؛الواجباتوالمغاربة متساوون في الحقوق  -

                                                           
يوليوز  8 وخلفه ابنه الملك الحسن الثاني الذي كان قد سمي وليا للعهد منذ 1781فبراير  11توفي الملك محمد الخامس في  - 501 

1711. 

. 1781يونيو  1الموافق ل  1311ذي الحجة  11بإعلان قانون أساسي للمملكة، المؤرخ في  1.81.181الظهير الشريف رقم  - 502 

 . 1481 -1488، ص 1781يونيو  7الموافق ل  1311ذي الحجة  14بتاريخ  1131الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

ري والسياسي لجلالة الملك الحسن الثاني مقاربة دستورية سياسية، أطروحة لنيل الدكتوراه في محمد زين الدين، الفكر الدستو - 503 

، 1113-1111الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 .117ص 
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على فصل  جل ذلك يجب على الدولة أن تسهرألكل مغربي الحق في العدل، ومن  -

 ؛القضاء السلط واستقلال

 ؛عقوبة إلا بنص قانوني ولاجريمة  لا -

 ؛ه توجيها وطنيا، عربيا، وإسلامياالتعليم يجب أن يوج -

لعدالة الاجتماعية، ورفع الإنتاج النظام الاقتصادي للبلاد يجب أن يرمي إلى ا -

 ومستوى المعيشة ومغربة الثروة الوطنية.

  يلي:وقد اعتبر أن من الواجبات الملقاة على عاتق الدولة ما       

 ؛ن الأمن الداخلي والخارجي للبلادضما -

 ؛ضمان وحدة الأمة -

الدفاع عن كرامة المواطنين من استغلال السلط بجميع أنواعه ومن كل مساس  -

 بمقدسات الأمة، كما أنها ملزمة بوضع التخطيطات.

خصص القانون الأساسي الفصلين الأخيرين منه لرسم محددات السياسة الخارجية،  وقد      

وعن تعلقه بمبادئ مؤتمر باندونغ. كما أكد على  ،معلنا عن التزامه بنهج سياسة عدم الانحياز

ومقرراته الرامية  ،ضرورة تطبيق الميثاق الأساسي لمؤتمر القمة الإفريقي بالدار البيضاء

 إلى تشييد الوحدة الإفريقية.

ه تطرق إلى بعض مكونات الهوية أن ،من خلال مضمون هذا القانون الأساسي وويبد      

الوطنية، واعترافه بمجموعة من الحقوق والحريات، مع تأكيده على بعض محددات السياسة 

ه لم يشر إلى طبيعة النظام الدستوري المغربي، ولا إلى الطريقة أنالخارجية المغربية. إلا 

قبل متم  بوضعه خامسمحمد الالمغفور له ، الذي وعد التي سيتم بها إعداد الدستور القادم

 .1781شهر دجنبر من سنة 

منذ الإعلان عنه إلى حين  ،وقد استمر العمل بالمبادئ التي جاء بها القانون الأساسي      

  .1781دجنبر  1المصادقة على الدستور الأول يوم 
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 أن الملكية وفي إطار عملياتها الممهدة للتحكم في السلطة يتبينوبناء على ما سبق،       

من أهمها إصدار  ،الإجراءات ذات الطابع الدستوريقامت بمجموعة من  ،الأصلية التأسيسية

إصدار القانون الأساسي الذي يعتبر فين مجلس تأسيسي لوضع الدستور، ، ثم تعييالعهد الملك

  في جوهره بمثابة دستور. 

بمواقف متباينة من  ،غير أن هذه الإجراءات الملكية التمهيدية كانت تقابل في كل مرة      

التي تعتبر شريكا أساسيا للملكية في مشروعيتها النضالية  ،طرف أحزاب الحركة الوطنية

 ،فيما بينها ،اينة أيضاكانت متب ،وجلاء المستعمر. غير أن مواقف الأحزاب السياسية

، وفي ظل تفاوت موازين القوى فيما ع المواقعفي ظل صرا ،لة التأسيسيةأبخصوص المس

 بينها.

 لة التأسيسيةأالوطنية من المس القوى السياسيةقف موا الثاني:المطلب 

المغرب العربي قد وضعت دساتيرها غداة استقلالها، بواسطة  الحكم في إذا كانت أنظمة      

ضمت التيار السياسي الرئيسي الذي قاد معركة الاستقلال )حزب  ،جمعية تأسيسية منتخبة

ن المغرب الذي تميز بقيادة معركة استقلاله من إالتحرير بالجزائر(، فتونس وجبهة الدستور ب

الحركة الوطنية، سيشهد غداة استقلاله تفجر الصراع المؤجل بين أحزاب قبل الملكية و

 . 504مكونات الحركة الوطنية حول طبيعة النظام السياسي لدولة الاستقلال

من أجل سيطرتها على  ،جراءات التمهيديةوإذا كانت الملكية قد بادرت بمجموعة من الإ      

كان أبرزها تعيين مجلس لوضع الدستور، فإن أحزاب الحركة الوطنية  ،السلطة التأسيسية

 )الفرعلة التأسيسية بين من أيد مجلس الدستور وشارك فيه أت مواقفها بخصوص المساختلف

جل أداعيا إلى ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية من  ،الأول(، وبين من عارض هذا المجلس

 قف الأحزاب السياسية بخصوصلذلك يمكن تقسيم مواالفرع الثاني(. وضع الدستور )

وكيفية وضع الدستور إلى قسمين اثنين سنوضحهما من خلال ة التأسيسية لمسألتصورها ل

 :الفرعية التاليين

                                                           
 .113-111 .، ص. س.ة، منظم السياسية المعاصرمحمد معتصم، ال - 504 
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 الفرع الأول: المواقف المؤيدة لمجلس الدستور؛

 ستور والداعية لجمعية تأسيسية.المواقف المعارضة لمجلس الدالفرع الثاني: 

 المواقف المؤيدة لمجلس الدستور الأول:الفرع  

يعتبر حزب الاستقلال من أهم الأحزاب السياسية التي أيدت مجلس الدستور، رغم أنه       

فقد أيدت  ،لى هذا الحزبوبالإضافة إلكن اية بانتخاب جمعية تأسيسية، كان يطالب في البد

أحزاب سياسية أخرى مجلس الدستور وكانت لها تمثيلية داخله، غير أنها كانت متوجسة من 

د عي  هيمنة حزب الاستقلال على الساحة السياسية، وقد ظهر هذا التوجس بوضوح مباشرة ب  

  انتخاب علال الفاسي رئيسا لمكتب هذا المجلس، حيث قررت هذه الأحزاب الانسحاب.

 من خلال الفقرتين التاليتين: لذلك سنناقش هذه المواقف      

 ف حزب الاستقلال من مجلس الدستور؛تطور موقالفقرة الأولى: 

 مواقف مؤيدة لمجلس الدستور ومتوجسة من هيمنة حزب الاستقلال.الفقرة الثانية: 

  الدستورتطور موقف حزب الاستقلال من مجلس  الأولى:الفقرة                  

مؤتمره الاستثنائي في دجنبر العملية التأسيسية منذ ب اهتمامهالاستقلال  أبدى حزب      

، حينئذ عبد الرحيم بوعبيدفالإصلاحات المقترحة في التقرير السياسي الذي قدمه  ؛1711

تكون من صلاحياته ممارسة السلطة  ،كانت تطالب بالشروع في إحداث مجلس وطني

دراسة مشروع الدستور المغربي ها، حيث يناط بهذا المجلس مهمة "التأسيسية أو جزء من

 أووتحريره، ولصاحب الجلالة وللمجلس الوطني المنتخب قبول هذا المشروع كما هو عليه 

 .505تعديله أو رفضه بالمرة"

ب جمعية تأسيسية لوضع بانتخا ،ستقلالبعيد الا ،طالب الذيحزب الاستقلال  لكن      

خصوصا بعد انفصال حزب الاتحاد الوطني  ،سيتراجع عن هذا المطلب تدريجيا الدستور،

وأن  ،، مبررا هذا التراجع بكون المهم هو وضع الدستور1717للقوات الشعبية عنه سنة 

                                                           
 .38 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مرقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات ا - 505 
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لا ينبغي أن تضيع هذه الفرصة لتتشبث بمجلس  ،البلاد التي تخطو ببطء نحو الديمقراطية

 امنتخب، ليست هناك ضمانات كافية في أن يكون منتخبا بحرية وعلى وجه يضمن دستور

 .506للبلاد اصالح

وهكذا فبعد انفصال حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عنه، تخلى حزب الاستقلال        

برر عدم تسييس مسطرة وضع ، بمطالب بهاتأسيسية التي سبق له أن عن مطلب الجمعية ال

وسيعلن مشاركته في مجلس الدستور، حيث انتخب علال الفاسي رئيسا لمكتب هذا  .الدستور

فتاء شعبي بعد الذي عين الملك أعضاءه وكلفهم بصياغة دستور، يعرض على است ،المجلس

 . 507في إتمام مهامه حلكن هذا المجلس لم ينج ،مصادقة الملك عليه

بنفسه  الحسن الثانيل حزب الاستقلال أن يتولى الملك وبقب ،وقد تكرس هذا الموقف       

وما  ،القانون الأساسي(، وصولا إلى احتكار وضع الدستورضع نص ذي طبيعة دستورية )و

 . 508ذلك من تخل عن مسطرة مجلس الدستور نفسها عنيهي

 ،كان يفرضه حجمه على الساحة السياسية ،ن طبيعة هذا الموقف لحزب الاستقلالإ      

 ،وثقته في أن موازين القوى ستؤول لصالحه، وذلك بالنظر إلى قاعدته الشعبية العريضة

رين والذي جعله في نظر الكثي ،ورصيده الهائل الذي راكمه منذ مرحلة ما قبل الاستقلال

الأحزاب السياسية التي  وعلى باقي ،يمكن أن يشكل خطرا على الملكية ، وهو ماحزبا مهيمنا

 أظهرت توجسا ملحوظا من تصرفات هذا الحزب.

 مواقف مؤيدة لمجلس الدستور ومتوجسة من هيمنة حزب الاستقلال الثانية:الفقرة       

الذي سيتحول فيما ل )حزب الشورى والاستقلا :يتعلق الأمر بثلاثة أحزاب أساسية وهي      

 حزب الحركة الشعبية وحزب الأحرار المستقلين.، الدستور الديمقراطي( بحز إلىبعد 

                                                           
 .11 .، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م عبد العزيز لوزي، المسالة الدستورية والتطور - 506 

 -117 .، ص. س.ورية للسلطة التأسيسية، موالنظرية الدست عبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية المغربية - 507

111. 

 .111. ص . ن.،م عبد الله أوغبال، - 508 
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من قبل مناضلين في صفوف  1717فحزب الحركة الشعبية الذي تأسس في فبراير       

، 509وضدا على إهماله للعالم القروي ،بهدف إضعاف نفوذ حزب الاستقلال ،الحركة الوطنية

كان يطالب في البداية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، قبل أن يشارك في مجلس 

 .رئيسا لمكتب هذا المجلس ل الفاسيعلاالدستور، ثم ينسحب منه مباشرة بعد انتخاب 

حمد رضا أو رشيد ملينبزعامة  1711أسس سنة أما حزب الأحرار المستقلين الذي ت      

والذي كان عبارة عن "ناد مغلق" مكون من النخبة الحضرية الرباطية، فقد شارك  ،اكديرة

 .510مشروع الملكي حتى النهايةللي مجلس الدستور، واستمر مساندا هذا الحزب ف

 ،ويعتبر حزب الشورى والاستقلال )حزب الدستور الديمقراطي( أهم فصيل سياسي      

 ،ل بسنوات، حيث إنه كان يقول في بداية الأمرظل يطالب بوضع الدستور حتى قبل الاستقلا

ه وبعد الاستقلال أنغير  .511أن الملك هو المطالب بوضع الدستور المغربي ،1748سنة 

ب بين انتخاب جمعية ذبذبعض الت ،بخصوص طريقة وضع الدستور ،عرف موقف الحزب

ن تكون مهمة وضع الدستور من اختصاص مجلس وطني أطالب ب إذ ؛تعيينها أوتأسيسية 

وخلال مؤتمر  .ن يكون هذا المجلس الوطني منتخباأذلك طالب بممثل للرأي العام، وبعد 

عاد الحزب للمطالبة بوضع دستور بواسطة مجلس تأسيسي  ،1717الحزب في شتنبر 

 . 512أو بواسطة تكوين مجلس ممثل للرأي العام ،منتخب بالاقتراع العام

نه لم يكن مع الفكرة إإذ  ،من أنصار الفكرة الثانية انيمحمد بن الحسن الوزكان وقد       

 ،عن طريق مجلس تأسيسي منتخب بالاقتراع العام المباشر ،القائلة بوضع دستور للبلاد

في إشارة  ،لن تكون ذات معنى إذا طبقت في ظل نظام يعتمد على الحزب الوحيدلكونها "

 . 513منه إلى مطلب "الحكومة المنسجمة" الذي كان يعلنه حزب الاستقلال"

                                                           
 .114 -113 .، ص. س.ملكية ونخبها السياسية، مجون واتربوري، أمير المؤمنين ال - 509 

 . 41 -41 .، صم. س.، 1778إلى  1781الناجي الدرداري، الحكومة في ظل الدساتير المغربية من  - 510 

 .41 .، صم. ن. الناجي الدرداري، - 511 

 . ن .، صم. ن. ناجي الدرداري،ال - 512 

 ن. .، ص. ن.اري، مالناجي الدرد - 513 
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محمد بعد تعيين أعضائه من طرف الملك  ،وقد شارك هذا الحزب في مجلس الدستور      

رئيسا لمكتب مجلس  علال الفاسيه سيعلن انسحابه مباشرة بعد انتخاب أن، غير الخامس

هو محاولة جديدة لفرض هيمنة  ،بكون انتخاب علال الفاسي ،الدستور، مبررا هذا الانسحاب

 الاستقلال على دواليب الدولة. حزب 

بين حزبي الدستور الديمقراطي والحركة  ،جاء في بيان الانسحاب المشترك وقد      

نتخاب ثر التجربة التي جرت صباح هذا اليوم بمناسبة اإلقد اتخذ هذا القرار على " :عبيةالش

ن حزب الدستور الديمقراطي والحركة الشعبية كانا يعملان إمكتب مجلس الدستور...وحيث 

يستجيب لمطامح الأمة بأجمعها في إطار  ،من أجل أن تزود البلاد بدستور ديمقراطي تقدمي

نيا إعداد دستور ذي صبغة حزبية. ملكية دستورية، مطابق لتقاليدنا الإسلامية، لا يمكن أن يتب

تحت مختلف الحكومات التي  ،التجربة السياسية التي عاشها المغرب منذ الاستقلالن إ

تعاقبت، ومن ضمنها تجربة المجلس الوطني الاستشاري سابقا، قد أقامت الدليل على الطابع 

التي هي السبب في المشاكل التي و ،المضر للسياسة الحزبية التي سلكها حزب الاستقلال

 . 514يعيشها المغرب حاليا"

ة ألاب السياسية الثلاثة بخصوص المستجدر الإشارة إلى أن هذا التقارب بين الأحز      

والتوجس من هيمنة حزب الاستقلال، استمر إلى أن انتهى بتشكيل تحالف عرف  ،التأسيسية

 ،جل مواجهة حزب الاستقلالأ"، وهي جبهة تأسست من باسم "جبهة الدفاع عن المؤسسات

وعلى  ،لسياسية الوطنيةوالقوى اليسارية التي كانت لها مواقف أخرى بخصوص القضايا ا

 لة التأسيسية وطبيعة نظام الحكم.أرأسها المس

 المواقف المعارضة لمجلس الدستور والداعية لجمعية تأسيسية الثاني:الفرع 

منة س الدستور ولهيالمعارضين لمجل زبرأيعتبر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية       

نقابية ووبالإضافة إلى هذا الحزب هناك فصائل سياسية  .الملكية على المجال التأسيسي

أخرى عبرت عن نفس الموقف، من ضمنها الحزب الشيوعي المغربي المحظور والاتحاد 

                                                           
 .41 -41 .، ص. س.ر، الجزء الأول، مأحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطو - 514 
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لذلك سنناقش المواقف المعارضة لمجلس  المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

 من خلال تقسيمها إلى قسمين حسب الفقرتين التاليتين: الدستور

 الفقرة الأولى: موقف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛     

 الفقرة الثاني: مواقف معارضة أخرى.     

 موقف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الأولى:الفقرة                  

بعد انفصاله عن  ،1717الشعبية في دجنبر سنة تأسس حزب الاتحاد الوطني للقوات       

الخاصة من القضايا  اهذا الحزب اليساري الفتي مواقفهزعماء حزب الاستقلال. وقد كانت ل

عبد الرحيم ففي التقرير السياسي الذي قدمه الزعيم  ؛سياسية الوطنية حتى قبل الانفصالال

، في دجنبر علال الفاسيأمام المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال المنعقد، في غياب  بوعبيد

، أثار قضية النظام السياسي ومكانة الملك فيه، من خلال المطالبة بملكية دستورية 1711

على غرار الملكيات  ادور الملك شرفييكون حيث  ،ومبدأ فصل السلط ،قائمة على الانتخابات

 .515الغربية

ورغم أن هذا الجناح اليساري داخل حزب الاستقلال تكلف بتشكيل حكومة جديدة في       

سي استمر في إثارة قضايا الإصلاح السيافإنه ، عبد الله إبراهيمبقيادة  1711دجنبر  14

في  عبد الله إبراهيم. كما أن إبعاد حكومة 516طلاقية للنظامورفضه لبعض الاتجاهات الإ

ة ملكية سيؤدي إلى انبعاث العديد من الآمال القائمة على وتشكيل حكوم ،1781ماي 

 .517يديولوجيا عالمثالثيةإنضالات التحرير الوطني المتأثر بو ،الاختيارات الثورية

لة الدستورية فقد احتدم النقاش بين حزب الاتحاد الوطني للقوات أوبخصوص المس      

من جهة  وباقي الأحزاب الأخرى يةوالملك ،الشعبية والحزب الشيوعي المغربي من جهة

 ، وقد هيمن على هذا النقاش مسطرة وضع الدستور. أخرى

                                                           
-111 .، ص. س.ورية للسلطة التأسيسية، مالخصوصية المغربية والنظرية الدستعبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين  - 515 

111. 

 .111. ن.، ص. لله أوغبال، معبد ا - 516 

 .111. ن.، ص. عبد الله أوغبال، م - 517 
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ثا من ممارسة السلطة المبعد حدي ،فبالنسبة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية      

ن الحل يكمن في ضرورة التعجيل بإقامة ملكية دستورية، وبالشروع فورا في إالحكومية، ف

يعتبر الشعب و كل القيود، سي لوضع دستور ديمقراطي متحرر منانتخاب مجلس تأسي

. وهو المطلب نفسه الذي عاود الحزب طرحه في بلاغ الكتابة العامة 518مصدر السلطات

. محمد الخامسعقب الإعلان عن وفاة السلطان  1781مارس  1للاتحاد الوطني يوم 

على  ،يظل هو تزويد البلاد بالمؤسسات الدستورية ،فالمطلب الأساسي للشعب المغربي

لا يتعدى المدة اللازمة من الوجهة الإدارية لتنظيم هذا  ،أساس انتخاب مجلس تأسيسي

 . 519الانتخاب، وتأسيس حكومة انتقالية سيكون من جملة مهامها تنظيم هذا الانتخاب

الوطني للقوات الشعبية ، عارض الاتحاد مجلس الدستورفحينما عين الملك  ،ولذلك      

لوضع الدستور. كما توالت  إلى انتخاب جمعية تأسيسية داعيا ،المشاركة في هذا المجلس

عبد الرحيم  اعتبر حيث ؛م السياسيتصريحات بعض قادته بخصوص رؤيتها لطبيعة النظا

فاشيا  التجربة التي تمر بها بلادنا لا علاقة لها بالديمقراطية، فهي تجسد نظاما"أن  بوعبيد

أن هدف " :بعيدا إذ يقول محمد البصريريح . وذهب تص520"يريد البعض أن يفرضه علينا

  .521حركتنا الشعبية هو قلب نظام متفسخ وقذر"

 ،هذا المجلس من صنع نظام تيوقراطي وفيودالي" أن فقد اعتبر المهدي بن بركةأما       

وذلك للحفاظ على الامتيازات  ،يبحث عن بعث البنيات الوسيطة للمجتمع المغربي القديم

هذا نتخاب مجلس تأسيسي، وبناء على القديمة"، وبذلك رفض المشاركة فيه إخلاصا لمبدأ ا

 .1781522الاستفتاء على مشروع دستور  أيضا سيقاطع الاتحاد الموقف

واعتلاء الملك  ،محمد الخامسبعد وفاة الملك  ،وقد بادر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية      

يبرر فيها مواقفه من المؤسسات القائمة  إلى الملكالعرش، إلى إرسال مذكرة  انيالحسن الث

                                                           
 .1781بريل أ 3ب المنعقد بالدار البيضاء يوم ذلك ما جاء في نص ملتمس المجلس الوطني للحز - 518 

 .114 .، ص. س.ورية للسلطة التأسيسية، مأوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية المغربية والنظرية الدستعبد الله  - 519 
 .47 .، ص. س.في المغرب، م عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والتطور الديمقراطي - 520

 .11 .، صم. ن.عبد العزيز لوزي،  - 521 

 . ن.، ص. ن.عبد العزيز لوزي، م - 522 
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يتصل أولها بربط النظام الملكي  :523ونظام الحكم، وقد حددت هذه المذكرة ثلاثة اعتبارات

أما الاعتبار  .النظام الرئاسي أو الفردي للحكم ورفض ،بمؤسسات تمثيلية ينتخبها الشعب

انتخاب مجلس تأسيسي لوضع مؤكدا على ضرورة  ،الثاني فقد حدد آليات وضع الدستور

ة مسؤولة أمام الملك وأمام في حين أكد الاعتبار الثالث على ضرورة وجود حكوم .الدستور

 .الشعب

 فكرة الاستمرار التي تسود كل نظامذكرة إلى التأكيد صراحة على أن "وانتهت الم       

ن عواقبها أكم مباشرة من طرف جلالة الملك، وتتنافى كل المنافاة مع ممارسة الح ،ملكي

إنما يريد  ،ن من يقول بهذا الأسلوب في الحكم المباشرأة بالنسبة إلى استقرار البلاد، وخطير

 يتحمل مسؤولية منصبه أمام رئيس الدولة وأمام الرأي العام المغربي". ألا

موقف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ب فيما يتعلق ،وما يمكن أن نخلص إليه      

يدعو إلى تنظيم انتخابات حرة لمجلس تأسيسي كان ه أنبخصوص المسألة التأسيسية، هو 

ومبادراته  ،ه يرفض الاختيارات السياسية للملكأنيضع الدستور الذي ينظم الحكم، كما 

واقف سياسية معارضة كم السياسي المتبع. وهو في ذلك يتوافق مع موأسلوب الح ،التأسيسية

 الاتحاد. ا من حزبوزن قلأ ، في هذه المرحلة،ن كان حجمها وحضورها السياسيإو ،أخرى

 مواقف معارضة أخرى الثانية:الفقرة                  

وللإجراءات الملكية ذات الطابع  ،من بين المواقف المعارضة الأخرى لمجلس الدستور      

على  االفصيل النقابي الوحيد الذي كان موجود ،التأسيسي، هناك الاتحاد المغربي للشغل

، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذلك الحزب الشيوعي المغربي في هذه المرحلة الساحة

تناط به مهمة  المحظور. وقد طالبت هذه الفصائل السياسية بإحداث مجلس تأسيسي منتخب

وضع أول دستور للبلاد، وهو موقف يتناغم مع موقف حزب الاتحاد الوطني للقوات 

                                                           
 .41إلى  48، من ص . س.، م4سلسلة مواقف، العدد  محمد عابد الجابري، - 523 
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خصوصا بعد إقالة حكومة  ،الذي أصبح يتبنى خيار المواجهة المباشرة مع الملكية ،الشعبية

  .524عبد الله إبراهيم

ا بعد، للطريقة معارضتها، فيمفي إن هذه المواقف المعارضة لمجلس الدستور، ستستمر       

هذه المعارضة، ستتوصل بداية من  . إلا أن1781التي وضعت بها الدساتير بدءا بدستور 

التسعينات، وبشكل تدريجي، إلى التسليم بأن المسألة التأسيسية هي شأن ملكي خالص. ليعود 

سبات طرح المسألة التأسيسية، مع انقضاء العقد الأول من الألفية الثالثة، كما سنرى في منا

لاحقة من هذا البحث، لكن هذه المرة ليس من طرف الأحزاب السياسية وإنما من طرف 

 حراك اجتماعي شبابي.

المرحلة الانتقالية التي عرفها المغرب بعد  إن يمكن القول ،ما سبق تأسيسا على      

تميزت باتفاق كل الفرقاء السياسيين على وضع دستور للبلاد، لكنهم اختلفوا في  ،الاستقلال

يين في الحياة ما أدى إلى بروز معسكرين أساس وطريقة وضعه وتحديد شكل نظام الحكم، وه

ثم  ،القوى السياسية التي كانت تدور في فلكهاباقي الملكية و وهما: السياسية المغربية

 يمكن اعتبارها وريثة للحركة الوطنية.  الأحزاب السياسية التي

ووضع دستور للبلاد في  ،وإذا كانت الملكية قد وعدت منذ البداية بإقامة ملكية دستورية      

فإنها قامت في نفس  ،محمد الخامسحسب ما كان قد وعد بذلك الملك  ،1781أجل لا يتعدى 

في انتظار استفرادها بممارسة  ،بمجموعة من الخطوات المهمة ذات الطابع التأسيسي ،الوقت

غير أن أحزاب الحركة الوطنية اتخذت مواقف متباينة بخصوص  .التأسيسية الأصلية السلطة

الإجراءات الملكية، حيث كان معظمها يطالب بانتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور، قبل 

وجس الذي كان ه بعضها أو التعرف في جو من الانقسام الذي ،أن ينتقل الخلاف إلى داخلها

 ضها لحزب الاستقلال. كنه بعي

                                                           
 .11 .، ص. س.ر التطور، الجزء الأول، مأحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسا - 524 
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جعل من الملكية  ،فيما بينها السياسية ن الخلاف الذي عرفته الأحزابإف ،ومهما يكن      

والذي تجلى على الخصوص في  ،تأسيسيا لبسط قبضتها على المجال التواصل استراتيجيته

 . 1962سنة  للبلادووضع أول دستور الأصلية حسمها لممارسة السلطة التأسيسية 
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 الثانيالمبحث 

ووضع أول دستور  حسم الملكية لممارسة السلطة التأسيسية الأصلية 

 بعد الاستقلال

لة أسياسية وصراعها المحتدم حول المسفي ظل سياق داخلي تميز بتردد الأحزاب ال      

الملك  قامالتأسيسية، وسياق خارجي تميز باتجاه معظم الدول المستقلة حديثا لوضع الدستور، 

، في الوقت الذي 1781حسم أمر وضع الدستور في خطاب نوفمبر من سنة بالحسن الثاني 

أو الهيأة التي تختص بممارسة السلطة التأسيسية  ،كان التنازع حول مسطرة وضع الدستور

حول الدور  ويرتبط بالتنازع ،ي في ثناياه جدلا حول مشروعية الحكم في الدولةيخف ،الأصلية

المرغوب إسناده للملكية ولطبيعة النظام السياسي الدستوري المغربي. لذلك سنتناول هذا 

  التاليين:المبحث من خلال المطلبين 

 ؛سياق وضع الدستور الأول للبلادالمطلب الأول: 

 ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية.ب يةالملك استفرادالمطلب الثاني: 

 سياق وضع أول دستور للبلاد الأول:المطلب 

نه يمكن التمييز في إفيه، ف ضعق الذي يوة عامة بالسياإذا كان وضع الدستور يتأثر بصف      

بين سياق داخلي تميز بتباين مواقف القوى  ،1781 المغربي لسنة دستورالسياق وضع 

لثاني(، وسياق خارجي تميز بانطلاق  )الفرعرؤاها بخصوص نظام الحكم والسياسية 

الدول المستقلة حديثا نحو وضع  من خلالها معظم تالتي اتجه ،الموجة الدستورية الثالثة

ربية التي االمغ ، الدولع الأول( ومن ضمن هذه الدولالفرجل تنظيم الحكم )أمن  ،هادساتير

ولذلك يمكن التمييز في سياقات  عناصر التشابه فيما بينها.د ونظرا لوج ،تأثر بعضها ببعض

سنتطرق إليهما من خلال الفرعين  ومتفاعلين متداخلين بين سياقين 1781وضع دستور 

 :التاليين

 سياق خارجي؛الفرع الأول: 

 سياق داخلي.الفرع الثاني: 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  201

 

 
201 

 السياق الخارجي الأول:الفرع 

لوضع أول دستور مغربي، بين السياق الدولي يمكن التمييز في السياق الخارجي       

أول دستور على طريقة وضع  شكل متفاوتثر كلا السياقين بأوقد  ،ربياوالسياق المغ

 مغربي بعد الاستقلال.

 السياق الدولي الأولى:الفقرة                  

تميز بانتعاش حركة التحرر بعد الحرب  ،في سياق دولي 1781تم إعداد دستور       

ترة إلى ظهور موجة ثالثة من الدس واستقلال عدد من الدول، وهو ما أدى ،العالمية الثانية

على  يقومللسلطة  جل تنظيمأسيا، وذلك من آإفريقيا و كل من في تركزت بالخصوص

دون إغفال الموروث التاريخي والتقاليد السياسية  ،استحضار المبادئ الليبرالية أو الاشتراكية

 .525المحلية

 بصدور دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا ،1781كما تميز سياق وضع دستور       

سواء من ناحية الشكل أو  على الدستور المغربي، ملحوظ ، والذي كان له تأثير1711سنة 

فمن الناحية الشكلية شارك مجموعة من الخبراء الفرنسيين في إعداد مشروع  ؛المضمون

كما أن الدستور الفرنسي تم إعداده أيضا من خلال لجنة حكومية معينة . 526المغربي الدستور

 قبل عرضه على الاستفتاء.

 الفرنسي لسنة دستورله استلهم المقتضيات الدستورية لأن، الحسن الثانيقر الملك أوقد       

 (Eric LAURENT) إيريك لوران؛ إذ أكد في معرض جوابه عن سؤال للصحفي 1711

فعلا استلهمت دستور الجمهورية الخامسة، ولكنني قدرت أن الأخلاق السياسية قائلا: "

منذ قرنين، فالمثالب التي عانت منها الجمهورية الرابعة لم تكن في الواقع  متجذرةالفرنسية 

 .527"1117للتجارب التي مرت منها منذ  سوى نتيجة

                                                           
 .11 .ص ،1111 . س.،م محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري، - 525 

526 - Michel ROUSSET, « Les révisions constitutionnelles 1992-1996 et le rôle des experts », bulletin 

économique et social du Maroc, nouvelle série N. 67, juin 2010, p. 61 à 63. 

 .41ص. ، 1773، 1الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الدار البيضاء، ط. الملك الحسن الثاني، ذاكرة ملك،  - 527 
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مجموعة من المقتضيات  استلهم الدستور المغربي ، أنالمضمون حيثمن  ،لذلك نجدو      

التي جاء بها الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة، ومن أهم هذه المقتضيات التنصيص 

والمساواة أمام  ،واعتبار القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة ،على عدم رجعية القانون

هم من ذلك هو التأثر بعقلنة سلطات البرلمان في مقابل منح امتيازات لصالح كل القانون. والأ

حيث جاء الدستور المغربي الأول مطابقا لدستور  ؛من رئيس الجمهورية والحكومة

هناك اختلاف بين الدستورين في مجالات لكن  .528الجمهورية الخامسة في هذا المجال

 .529أهمها السلطة التأسيسية الفرعية ومساطر ممارستهاأخرى، 

يز بانطلاق الموجة وإذا كان الدستور المغربي الأول قد تأثر بالسياق الدولي الذي تم      

الدساتير، فإنه تأثر أيضا بالسياق الإقليمي خصوصا المغاربي الذي اتجهت  وضعالثالثة ل

تمتلك عناصر  كانت ة التونسية التيوخصوصا التجرب ،معظم دوله إلى وضع دساتيرها

 التشابه بينها وبين التجربة المغربية على أكثر من صعيد.

 السياق المغاربي الثانية:الفقرة                  

السياسية تونس، المغرب والجزائر( بتقارب تجاربها تميزت الدول المغاربية الثلاث )      

مع  ،فقد تم غزوها من طرف مستعمر واحد هو فرنساة الاستعمار، ألتعاطيها مع مس كيفيةو

عناصر هذه الدول  كما امتلكت. )خصوصا في الجزائر( مدة الاستعمار في كل منها اختلاف

حيث برز في تونس حزب الدستور الجديد، وفي  ،التشابه على مستوى الأحزاب المهيمنة

 الجزائر جبهة التحرير الوطني وفي المغرب حزب الاستقلال. 

في  ،فقد تميزت الساحة السياسية والنضالية لهذه الدول ،وبالإضافة إلى الحزب المهيمن      

بدور فاعل للملكية في كل من تونس والمغرب، وجيش التحرير في  ،مرحلة الاستعمار

 الجزائر.

                                                           
 .11 - 14 .، ص. س.لدستور ونظام الحكم في المغرب، ممحمد زين الدين، ا - 528 

سنعود إلى موضوع السلطة التأسيسية الفرعية في فرنسا، وفي بعض التجارب الدستورية المقارنة، في المبحث الثاني من الفصل  - 529 

 الثاني من الباب الثاني من هذا البحث.  
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حيث ترتب عن  ؛ستفتاء شعبيموجب اجزائر قد حصلت على استقلالها بوإذا كانت ال      

وانتخاب  ،نقل السيادة الممارسة من طرف فرنسا إلى الشعب الجزائري ،قلالهذا الاست

بالمعنى  فقدها كل شخصية أو هويةأقد  ،عد أن كان الواقع الاستعماريجمعية تأسيسية، ب

ن تأثير التجربة الجزائرية لم يكن ذا أهمية بالنسبة إ. ف530القانوني أو المؤسساتي للكلمة

ن صدور الدستور الجزائري جاء لاحقا زمنيا على صدور لمغربية، نظرا لأللتجربة ا

الذي هيمن على الجمعية التأسيسية  ،الدستور المغربي، كما أن الحزب المهيمن في الجزائر

لم يكن ممكنا في المغرب الذي تبنى نظام التعددية الحزبية مباشرة  ،المكلفة بوضع الدستور

 بعيد الاستقلال. 

والذي أفقدها كل شخصية  ،مدة الاستعمار الفرنسي في الجزائريضاف إلى ذلك طول و      

ؤسسة السلطان وعلى بعض معنوية، عكس نظام الحماية في المغرب الذي حافظ على م

 ، كما رأينا في الفصل الأول من هذا الباب.صلاحياتها

أن خط المغرب تجربته الدستورية  دضعت دستورها الأول بعووإذا كانت الجزائر قد       

التي  ،نسوت المحاولات التأسيسية الأولى في نإف ،1781ولى بوضع دستوره الأول سنة الأ

كانت حبلى بالمفاجآت،  ،قرب ما يكون للمغربأكانت قد خرجت من الاستعمار بمميزات 

 ،تأسيسية المنتخبةفأشغال الجمعية ال ؛الجمهوريالنظام أهمها إلغاء النظام الملكي وتعويضه ب

لم تتوقف عند حدود إقامة ملكية دستورية يسود  ،د الاستقلالي  عالتي أعلن الباي عن تأسيسها ب  

لم يكتف واضعو مشروع الدستور بالتصرف في مضمون نظام  إذ ؛يحكمالملك ولا  افيه

 ،حيث وردت الملكية في الباب الرابع من الدستور، بأن أتت بعد البرلمان والحكومة ،الحكم

في دستور لم يتعرض للنظام الأساسي للعائلة الحاكمة. إنهم نزعوا إلى الانزياح عن المهام 

 .531المناطة بهم بالإعلان عن الجمهورية

تميز بمجموعة من عناصر  ،لن السياق المغاربي لما بعد الاستقلافإ وبناء على ما سبق،      

التشابه فيما بين الدول المغاربية، الشيء الذي جعل محاولة التأثير والتأثر فيما بينها ممكنة 

                                                           
 .41 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مالدستوري والمؤسسات ارقية المصدق، القانون  - 530 

طبعة  ،طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءلكية مع دستور تقديري؟، مرقية المصدق، متاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الم - 531 
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بالنسبة  من غيرها كبرأ. وقد تكون التجربة التأسيسية التونسية ذات أهمية كبيرإلى حد 

أفضى إلى محاولة  ،ن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور في تونسإحيث  ؛للمغرب

قواعد الشرعية الدستورية  نظام الحكم، وعلى مستوى على مستوىجذري إحداث تغيير 

مشروعية السلطة القائمة شكلا  إشكالية جد تجلياته في النزوع إلى طرحو ،والديمقراطية

 ومضمونا. 

على المحاولات  تثرأ التونسية هذه، التأسيسيةتكون التجربة  قدانطلاقا من ذلك، فو      

حيث استمرت المرحلة الانتقالية لوضع الدستور زهاء  ،التأسيسية المغربية لما بعد الاستقلال

وأن هذه المرحلة تميزت بسياق داخلي متسم باندلاع مواجهات حزبية  اسبع سنوات. خصوص

 واختلاف مواقفها بخصوص ملكية حاكمة.

 السياق الداخلي الثاني:الفرع 

قد  ،ت الظروف السياسية المحيطة بميلاد أول دستور مغربي بعد الاستقلالإذا كان      

ن إ، فالوطنية ما الملكية والأحزاب السياسيةه ،د فاعلين سياسيين أساسيينوتميزت بوج

المشهد الحزبي في هذه المرحلة تميز بانتقاله من الحزب المهيمن إلى تعدد الأحزاب واندلاع 

المواجهات فيما بينها )الفقرة الأولى(. أما الملكية فقد تميزت بديناميتها وفاعليتها واحتفاظها 

 الفقرة الثانية(.) الانتقاليةبالسلطة طوال المرحلة 

 اندلاع المواجهات الحزبيةد الحزبي وشهالم الأولى:الفقرة         

 ،قلة من الأحزاب السياسيةبوجود  ،ما بعد الاستقلالفي مغرب تميز المشهد الحزبي       

 ذلكر عن حزب الاستقلال الذي كانت قوته وهيمنته واضحة للعيان، وقد عب أبرزهاكان 

"ارتسامات عن  بعنوان في مقال له (Maurice DUVERGER) موريس دوفيرجي

لاقتراع حول طريقة ا ،( من طرف الملك1711نونبر  –حين استشير )في أكتوبر  ،المغرب"

في  تتجلى ،نظيم الحزبي في المغربخصوصية الت حيث اعتبر أن ؛الملائمة في هذا البلد

تاتورك، أو ناصر أو بورقيبة، كما لا يتحدد ألا يتحدد في الحزب الوحيد على طريقة كونه "
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ب هو التعددية الحزبية على الطريقة الغربية. إن ما ينطبق على التنظيم الحزبي في المغرفي 

 . 532"الحزب المهيمنما أسميته ب"

سواء من خلال  ،غير أن هذا الحزب سيعرف مجموعة من محاولات إضعافه وتحجيمه      

 انشقاقه أو بعد اندلاع مواجهات حزبية سيكون طرفا أساسيا فيها.

، 1718نونبر  في محمد الخامسي المجلس الوطني الاستشاري الذي عينه الملك فف      

عضوا، في انتظار إقامة برلمان منتخب، لم يحظ حزب الاستقلال  18الذي كان يتشكل من 

مقعدا لكل من  إثنا عشرمقابل  ،مقاعد عشرة د يتناسب مع حجمه، حيث تم تخويلهبعدد مقاع

يدل على محاولة تقليص  قد وهو ما ،حزبي الشورى والاستقلال وحزب الأحرار المستقلين

 .533نفوذ حزب الاستقلال

التي عوض ترك حزب  ،كما شمل التقليص من نفوذ حزب الاستقلال كذلك الحكومة      

ن الملكية قد إفته لتشكيل حكومة حزبية منسجمة، بالاستجابة لدعو ،الاستقلال يسيطر عليها

حكومتين ائتلافيتين ترأستهما شخصية مقربة من  1711و 1718شكلت ما بين 

وأشركت إلى جانب حزب الاستقلال خصومه من الأحزاب  ،(امبارك البكايالقصر)

الداخلية والدفاع(. وحتى في ناصبها لشخصيات مقربة من القصر )سند أهم مأالصغرى، فيما 

ن إ، فلعبد الله إبراهيموالرابعة  جلبلافريحالة إسناد رئاسة الحكومة في الحكومتين الثالثة 

 .534ذلك استهدف تعميق تناقضات جناحيه المحافظ واليساري

المنظم  1711بإصدار ظهير  ،وقد شجعت الملكية التعددية السياسية والنقابية والحزبية      

مثل حزب الحركة  ،ت العامة، مما مكن من إضفاء الشرعية على أحزاب صغرىللحريا

ذي القيادة الحضرية  والمعارضة لحزب الاستقلال ،الشعبية ذي النزعة القروية

 .535"الفاسية"

                                                           
 .31 - 17 .، ص. س.الثاني، م ، الجزءرقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية - 532 

 .111 .، ص. س.نظم السياسية المعاصرة، ممحمد معتصم، ال - 533 

 .م. ن.، ص.نمحمد معتصم،  - 534 
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يتطلع إلى تدعيم نفوذه على مستوى مؤسسات الحكم في  ،وفي الوقت الذي كان الحزب       

بواسطة مطالبته بحكومة منسجمة وانتخابات حرة، لم يكن عليه أن يواجه خصومه  ،الدولة

ه باسم الحرية والديمقراطية ليحاربو ،يصفونه بحزب تقليدي انتهى دوره مع الاستقلال نالذي

. فإن كان الحزب واعيا بأنه لا 536فحسب، وإنما كان عليه أن يعمل على تدعيم وحدة صفوفه

نه كان إا، وإنما القوة المهيمنة فيها، فحركة الوطنية أو القوة الوحيدة فيهيعد الممثل الوحيد لل

 .537يدرك في نفس الوقت أن طريق النجاح رهين بالوحدة داخل هذا الحزب

ن كان طموح جميع الاتجاهات والتيارات المتواجدة إو ،غير أن الدفاع عن وحدة الحزب      

جناح يساري ميال كان يختلف بين  ،المنوط بهداخله، فإن اختلاف الرؤية بخصوص الدور 

وبين جناح يميني يرى أن الإصلاح يمكن تحقيقه بشكل  ،ري والثورةذإلى الإصلاح الج

تدريجي من داخل الحكومة. غير أن تعميق الخلافات بين الجناحين أدى إلى الانشقاق 

 .1717التاريخي في الحزب سنة 

سواء فيما بين  ،في ازدياد حدة الصراع والمواجهة وقد ساهم انشقاق حزب الاستقلال      

الملكية. خصوصا فيما يتعلق تجاه الإجراءات أو فيما يتعلق بمواقف بعضها  ،الأحزاب

جل أكما حدث مع مجلس الدستور الذي عينه الملك محمد الخامس من  ،لة التأسيسيةأبالمس

أو الصراعات  ،والذي لقي معارضة جذرية من قبل بعض القوى السياسية ،وضع الدستور

الحزبية التي أودت به من الأساس. وكذلك بالنسبة لمواقفها من القانون الأساسي الذي أصدره 

مواقفها من أول دستور للمملكة  جل تنظيم الحكم، أو بخصوصأالملك الحسن الثاني من 

 في المطلب الذي يلي هذه الفقرات مباشرة. ، كما سنرىلطريقة التي وضع بهالو

 احتفاظ الملكية بجل السلطات الثانية:الفقرة                  

في انتظار تحقيق وعودها بإقامة ملكية دستورية، ظلت الملكية محتفظة بحقيقة السلطة       

 (. 1781-1711فيذية طوال المرحلة الانتقالية )التنوالتشريعية 
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من  1718غشت  3يخص السلطة التشريعية، تم تعيين مجلس وطني استشاري في ففيما       

طرف الملك محمد الخامس، وذلك بهدف تلافي غياب مؤسسات تمثيلية منبثقة عن 

ن الهيئات السياسية لم تحظ فإمقعدا  18كان هذا المجلس قد ضم  الانتخابات المباشرة. وإذا

 مقعدا. 11فيه إلا ب 

فقد كان  ن سلطاتهم لا تعدو أن تكون استشارية.إف ،اء المجلس معينينوبما أن أعض      

في المسائل  أمالدولة. لالميزانية العامة والميزانية الملحقة والفرعية في المجلس يستشار 

في المسائل التي يرى الملك  هيأفيكتفي المجلس بإبداء ر ،الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

يعبر المجلس عن رأيه بواسطة توصيات أو  ،عرضها على أنظاره. وفي الحالتين معا

وقد عبر المغفور  .538يصوت عليها بالاقتراع العلني بأغلبية الأعضاء الحاضرين ،ملتمسات

د العزيز عن رأيه في هذا المجلس قائلا: "لقد عدنا إذن إلى حيث كنا زمن عب علال الفاسيله 

 .539استشاري تابع للديوان الملكي" أعيانبمجلس 

ى برلمان منتخب له ورغم الآمال التي كانت معقودة على هذا المجلس في أن يتحول إل      

حيث أصبح في عداد النسيان منذ سنة  ،ن استمراره لم يكتب له النجاحإدور تقريري، ف

 .1717540له سنة  اوضع حد أن إلى 1711

ن الملكية، ومنذ الحكومة الأولى، هي التي إبالسلطة التنفيذية، ف هاوفي إطار احتفاظ      

وضع الخطوط العريضة للبرنامج وكانت تتولى تعيين الحكومات وإسناد المناصب الوزارية، 

. وقد كانت التعيينات 541لأنها مسؤولة أمام الملك ،الحكومي الذي تلتزم الحكومة بتطبيقه

اخل مختلف الحكومات الأولى لا تخلو من محاولات لتعميق الخلافات داخل حزب الوزارية د

تقوم إما  ،الاستقلال، حيث إن التعديلات الحكومية كانت تخضع لاعتبارات سياسية محضة

 .542أو تشجيع التيارات داخله ،على حفز التنظيمات الحزبية الصغيرة ضد حزب الاستقلال
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فقد تمت  ؛تحولا ومنعطفا في تاريخ المغرب 1781ف وفي نفس الإطار سيعرف صي      

إذ  ؛الأحزاب ليبدأ زمن حكومات الملك ، وانتهى عهد حكوماتعبد الله إبراهيمإقالة حكومة 

 أبالنيابة، الذي بد الحسن الثاني الحكومة وعهد إلى ولي العهد محمد الخامسترأس الملك 

القرارات. وهذا المنعطف أثار حملة  يهبشكل قوي في توج ، في هذه المرحلة،دوره يبرز

إعلامية من طرف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل وجزء من 

فتح أزمة وزارية السلطة التنفيذية إلى الملك قد "من كون إسناد  ،المقاومة وجيش التحرير

 .543تتطلب اتباع السبيل المألوف لحل أمثالها"

على توطيد أسس  ،في هذه المرحلة الانتقالية ،ومن جهة أخرى، فقد عملت الملكية      

ها لشبكة النخب الإدارية والمحلية، ومراقبتها للعالم ئمن خلال إعادة بنا ،حكمها وتفوقها

باعتباره  ،سمي في دورة واحدةإقرارها للاقتراع الأحادي الإوالقروي باستقطاب أعيانه، 

 .544للأعيان عوض اقتراع اللائحة المشجع للأحزاب امحابي اانتخابي اأسلوب

ن سياق وضع الدستور الأول للبلاد، تميز خارجيا باتجاه فإ ،بناء على ما سبقو      

تنظيم حكمها ووضع دساتيرها. أما داخليا فقد عادة لإ ، المستقلة حديثا،مجموعة من الدول

أي الملكية  ،التي ناضلت من أجل إخراج المستعمرتميز بتدافع قوي بين القوى السياسية 

 بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ظهرت بعيد الاستقلال.  ،ومكونات الحركة الوطنية

، وعدم توفرها على وسائل مكوناتها لوطنية ونظرا لخلافاتالحركة اأحزاب غير أن        

حول مسطرة وضع الدستور، ستفشل في إقامة ملكية مقيدة. بينما  اختلافهاوممارسة الحكم 

 نهاأن من شلأ ،استبعاد انتخاب جمعية تأسيسية ستنجح الملكية، الممسكة بكل السلطات، في

فرز مشروعية جديدة نابعة من الأمة إلى جانب المشروعية التقليدية للملكية، وهذا قبل أن ت أن

إصدار دستور مكرس ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية، وب ،تتوج مراقبتها للنظام السياسي

 السياسية والدينية.   ،لسمو سلطتها ومشروعيتها التاريخية

 

                                                           
 .111 .، ص. س.قراءة تاريخية، م المستقل:موساوي العجلاوي، الدستور في المغرب ال - 543 
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 استفراد الملك بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية الثاني:المطلب 

كان يزداد  في ظل الصراع الذي طبع المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية، والذي      

ت المؤسسة الملكية مموعة من الإجراءات التمهيدية، قاوبعد قيامها بمج .دادا يوما بعد يوماشت

الفرع الأول(. ) 1781وضع أول دستور للبلاد سنة لة السلطة التأسيسية لصالحها بأبحسم مس

حيث سيشكل هذا الدستور المنطلق الأساسي للتشريع الدستوري بالمغرب، مثلما أصبح قاعدة 

 أساسية لفهم طبيعة النظام السياسي والدستوري المغربي. 

 ووضع أول دستور للبلاد ،غير أن استفراد الملكية بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية      

بين  ؛لسياسية الوطنيةا حزابأفعال متباينة من طرف مختلف الأخلف ردود  ،بعد الاستقلال

بمبرر أن الأمر يتعلق بدستور ممنوح يختلف مع طموحاتها  ،من اعترض على ذلك

وتطلعاتها الديمقراطية، متشبثة بدل ذلك بمطلب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وبين من 

تقييد مختلف السلطات، وبعد ومعتبرا أن المرحلة تتطلب وضع دستور لتنظيم  ،قبل بالأمر

قد منح إمكانية  ،ن هذا الدستورأه ليصبح أكثر ديمقراطية، خصوصا وذلك يمكن تعديل

، كما مكن الملك من والبرلمان وزير الأوللطة التأسيسية الفرعية لكل من الممارسة الس

سيتم الاستناد إليها من طرف بعض الباحثين في تبرير صلاحيات عادية واستثنائية واسعة 

 )الفرع الثاني(. 1970التعديل الدستوري لسنة 

 ن تناول هذا المطلب سيتم وفق الفرعين التاليين:، فإما سبقوانطلاقا م      

 ؛الأصلية بممارسة السلطة التأسيسية يةالملك تجليات استفرادالفرع الأول: 

 .1962الصلاحيات العادية والاستثنائية للملكية في دستور الفرع الثاني: 

 الأصلية بممارسة السلطة التأسيسية يةتجليات استفراد الملك الأول:الفرع 

هو قيامها بإعداد  ،من تجليات استفراد الملكية بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية      

 ،وهو ما خلق ردود أفعال متباينة الفقرة الأولى(.ع الدستور والإشراف على إقراره )مشرو

 الثانية(. )الفقرةبين مؤيد ومعارض  ،من طرف القوى السياسية الوطنية
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 من قبل الملك إعداد مشروع الدستور الأولى:الفقرة                      

، الحسن مولاي، اعتلى العرش 1781 فبراير 11في  محمد الخامسبعد وفاة الملك       

على  الأخيرهذا  وأقدم .الحسن الثاني، باسم الملك 1711يوليوز  7عهد منذ لل اوليالذي كان 

ن يصبح حكم بأن يعجل، عند توليه العرش، بأ محمد الخامسوصية والده الملك  تنفيذ

من بين الأسباب التي  -عبد الهادي بوطالبحسب  –كانت المغرب دستوريا، وهذه الوصية 

 .545وضع الدستور إنجازا لوعد أبيه للأمة إلىجعلت الحسن الثاني يبادر 

عندما كان  ،كانت له فكرة حول المسطرة الدستورية ،وقد اعتبر البعض أن الملك الجديد      

ن بأ ،ميذ المتخرجين من ثانوية آزروأمام التلا ،1781وليا للعهد؛ حيث صرح في غشت 

الملك، وعرضه على  الدستور سيتم إعداده من طرف عدد من الأشخاص مختارين من طرف

المسطرة التي  الحسن الثاني. لذلك لم يكن من الغريب أن يتبع الملك 546التصويت الشعبي

أعلن عنها مسبقا، حيث سيقدم مشروع الدستور خلال خطاب وجهه إلى الشعب في نونبر 

سينشر و، ملحا على أن النص الذي اقترحه على الاستفتاء الشعبي حرره شخصيا، 1781

 .1781547دجنبر 1نونبر ويعرض على الاستفتاء في  1في الجريدة الرسمية في المشروع 

الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع  أسلوباستبعد الملك الحسن الثاني فقد  ،وهكذا      

حيث رسم الخطوط العريضة لمشروع  ؛دستوريليعوضها بتقنية الاستفتاء ال الدستور،

 ينلفقهاء دستوري التقنية لة صياغتهأليترك مس ،حمد رضا اكديرةأستشاره الدستور مع م

بعد أن وضع  ،مستعينا بلجنة حكومية لأخذ رأيها في بعض النقط. 549ومغاربة 548فرنسيين

التي كانت مشاركة  ،بعض الأحزاب السياسية منذلك طلب قبل  قد المشروع. وكان الملك

 .550أن تقدم له مشروعا للأسس التي ترى ضرورة وضعها في الدستور ،في الحكومة

                                                           
 .134عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة، م. س.، ص.  - 545 

 .38، ص. 1111، 1، النظام السياسي المغربي، سلسلة القانون العام، طبع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور، ط. عمر بن دورو - 546 

 ، م. ن.، ص. ن.عمر بن دورو - 547 

استدعى الملك الحسن الثاني جماعة مصغرة من رجال القانون مكونة من فقهاء دستوريين فرنسيين من  1781لصياغة دستور  - 548 

 قبيل موريس دوفيرجي، جورج فيدل، ميشيل روسي إلى جانب بعض الشخصيات المغربية كأحمد رضا اكديرة وعبد الهادي بوطالب. 

 .81 .، ص. س.كم في المغرب، مونظام الحمحمد زين الدين، الدستور  - 549 
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تزام كان قد هو الوعلى استفتاء شعبي،  يالدستور المشروعوتقرر بعد ذلك أن يعرض       

ليه أيضا كلمة تشير إومحمد الخامس في قانون إحداث مجلس الدستور،  التزم به المغفور له

 . 551وتصريحاته التي تكررت في خطبه بمشاركة شعبنا""

وعرض على الاستفتاء  ،1781نونبر  11وقد وضع الدستور بالفعل وأعلن عنه يوم       

وقبله الشعب المغربي بأغلبية  ،دجنبر 1الذي جرى بعد ذلك بثلاثة أسابيع يوم  ،الشعبي

، رغم اقتسامها مع الشعب، قد اعترف بها التأسيسيةوقد بين هذا الحدث أن السلطة  .552كبيرة

 .553لصالح الملكية رسميا ومؤسساتيا

كبر عدد من الناخبين أقامت الإدارة بتعبئة مهمة لتسجيل  ،وفي ظل الحملة الاستفتائية      

 كالإذاعة ،كانت تحت تصرفها آنذاك التيوسائل الدعاية  مشاركة في الاستفتاء، مستعملةلل

تصدر في المغرب  كانتالصحف الأجنبية التي وحتى  ،والتلفزة والصحافة المكتوبة

 .554آنذاك

الحملة الاستفتائية، التي  أيامالوطنية، طيلة  الإذاعةوفي تقديمه لمشروع الدستور عبر       

وشرحها  1781قراءة بنود مشروع دستور  عبد الهادي بوطالب، تولى أسابيعاستمرت ثلاثة 

 الملك الحسنشرحا وافيا، معتبرا أن الدستور غير ممنوح، ومعللا ذلك بما يلي: "لقد اختار 

وصفه  أور منحة وه دستأنالثاني دستورا وعرضه على الاستفتاء. وقال عنه البعض 

الممنوح لا ينطبق على  نعت أنلك  أقولللقانون الدستوري يمكنني أن  كأستاذ وأنابالممنوح. 

 أوجماعة  أويس الدولة ن الدستور الممنوح يضعه رئور الذي قدمه الملك للاستفتاء، لأالدست

ه لا مناقشة فيه ولا أنويختمه رئيس الدولة بطابعه ويعطيه للشعب منحة، أي  ،فريق حاكم

. إرادةعن  أوعن اختيار  إزاءهجدال ولا تصويت يجري عليه من الشعب، ولا يعبر الشعب 

فعل في القرن  اكم ،شعوبهم وممالكهملالقدامى  الأباطرةكان يمنحه  ،وهذا النوع من الدساتير

                                                           
 .171(، م. س.، ص. 1771-1711التطور الدستوري والنيابي بالمغرب )عبد الكريم غلاب،  - 551 
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عاهل  فؤادوالملك (Hailé SELASSIE)  هيلا سيلاسييوبيا إمبراطور إثالماضي 

 .555مصر، وهو دستور لا يعرض على استفتاء ولا يناقشه برلمان للموافقة عليه"

ن من يمنح من حقه كانت القاعدة القانونية تقول إ وإذا: "الهادي بوطالبعبد ويضيف       

تعطله. لذلك لم يكن  أوالتي يتقرر بها ذلك الدستور هي التي تلغيه  الإرادةأن يمنع، فنفس 

 .556دستورا ممنوحا" الحسن الثانيالدستور الذي طرحه 

وطرحه على  ،أن "الكيفية التي اختار بها الملك وضع الدستور إلى بوطالب ليخلص      

بتعديل شعبي بواسطة الاستفتاء كذلك، كانت حلا وسطا بين  وإلغائهوتعديله  ،استفتاء شعبي

، وبين خيار وإقرارهالذي تكون له سلطة وضع الدستور  ،المنتخب التأسيسيخيار المجلس 

 .557"بإرادتهمنح الملك الدستور 

إذ يقول في  ؛وقد ساهم العاهل المغربي في الحملة الاستفتائية من خلال الخطب الملكية      

" ...هذا الدستور هو قبل كل شيء تجديد  :1781الخطاب الذي طرح به مشروع دستور 

تستجيبون لندائي وتجيبون بنعم  إذ وميثاق مقدس ربط دائما الشعب بملكه...إنكم لعهد صادق

 .558ستحققون الغاية التي استهدفها محمد الخامس" ،قترحه عليكمأللمشروع الذي 

عرض عليك ، بخصوص مشروع الدستور قائلا: "أيالحسن الثانالملك  أضافكما       

تطور  إلىشعبي العزيز دستورا وضعته واستلهمت فيه الروح الوطنية وحبي لك وتطلعي 

 فإننيقلت لا  وإذاالبلاد. وهو مشروع يمكن أن تقول عنه نعم كما يمكنك أن تقول لا. 

 .559طلب منك أن تقول له نعم"وأ آخرعرض عليك دستورا سأسحب المشروع وأ

د عاولم يبق في عمرها سوى يومين،  ،إلى ذروتها الاستفتائية وحين وصلت الحملة      

قع تجاوز هذه و" ...لا شك أنه  يقول:إذ  ؛ط على الحروفالملك الحسن الثاني ليضع النق

ه مما لا ريب فيه أن البعض قد ظلوا سواء السبيل وتنكروا لواجبهم كمغاربة أنالحرية، كما 
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ومواطنين... لقد دقت الساعة التي ينبغي أن يصبح فيها جماع العواطف والأهواء...وأن 

 .560يسلك شعبي سبيل التبصر والحكمة"

نسبة التصويت بية العظمى من الأصوات؛ إذ بلغت بالغالوقد حظي مشروع الدستور       

  ئة من الأصوات المعبر عنها )الجدول الموالي(.افي الم 71 بنعم حوالي

 1962: النتائج الرسمية حول الاستفتاء على مشروع دستور 2جدول 

    9.149.044   المسجلون

حسب اللوائح الممضاة من  المصوتون

 طرف الأعضاء

3.010.333 

 32.322 عدد الأوراق الباطلة

 3.193.914 الأصوات المعبر عنها

 3.333.111 المصوتون بنعم

 113.100 المصوتون بلا

 .561المصدر

عن هذه النسبة المرتفعة في التصويت على مشروع  الحسن الثانيوقد عبر الملك       

 ،لم نشك قط في حسن تبصر شعبنا لأننا ،الدستور قائلا: "لم نكن لنستغرب نتائج الاستفتاء

 . 562وتمييزه بين ما هو خير وما هو شر وما هو ضار وما هو نافع"

دستور، قائلا: "في في الندوة الصحفية بمناسبة نجاح الاستفتاء على مشروع ال اعتبركما       

النتائج  حمد الحميانيأالسيد  الأعلىرئيس المجلس  إليحمل  أمسمثل هذا الوقت من مساء 

 الرسمية والنهائية للاستفتاء.
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تأثرا بعثت في نفسي  ،ن هذه النتيجة التي كنا نتوقعها جميعاإ ،لكم لأقوللست في حاجة       

التي لا حد لها. ذلك أن هذه  الأفراحمن نوع جديدة  أفراحفي الواقع مصدر  وهو ،عميقا

قدس الله روحه  محمد الخامسعزيزة على جلالة والدي المغفور له  أمنيةلم تحقق  ،النتائج

الذين ناضلوا وكافحوا  ،من المغاربة الأجيالعزيزة على جميع  أمنية أيضافحسب، بل حققت 

 موا من حريتهم وضحوا بحياتهم.روح وتألموا

مرحلة الدولة العصرية بكل معنى  إلىمؤكدا ارتقاء المغرب  ،جاء هذا الدستور وأخيرا      

على تنظيم حياته اليومية  ،أخرى أوضغط من جهة  ، دون أين المغرب عزم؛ حيث إالكلمة

مقبول من  إطار، وبين الدولة والجماعات في والأفراد، وبين الدولة الأفرادوالعلاقات بين 

 ض على الجميع لدراسته ونقده.معرو ،لدن الجميع

وبلغت  ،فقد تتبعها البعض منكم عن كثب ،عما سمي بحملة الاستفتاء أحدثكموسوف لا       

ن هذه الحملة حول الاستفتاء قد مكنت العديدين من حال فإ، وعلى أي الآخرالبعض  أصداؤها

 .الآخريناستخلاص العبر كما لقنت دروسا للبعض 

هي أن  ،التفهيمية والحوار الخطب ن الخلاصة التي استفهمتها منإلي، فإبالنسبة  أما      

، هي العشرين في ميدان التكوين السياسي الأقلعلى  أعوامالشعب المغربي قد ربح خمسة 

 .563فرصة ليتكيف مع الحالة الجديدة" إليهيوما الماضية كانت بالنسبة 

أن دستور  الحسن الثانيوفي تعليقه على طريقة وضع الدستور، اعتبر العاهل المغربي       

الذين هم في  ،غير ممنوح، لكونه يمنح الملك إمكانية طرح سؤال على كافة المواطنين 1781

ليدلوا برأيهم اتجاه مشروع الدستور المعروض عليهم قصد الاستفتاء، الأمر  ،سن التصويت

ف . ومن جانب آخر أضا564استفتاء دستوري وليس أمام دستور ممنوح الذي يجعلنا إزاء

ن كلمة منح تعني أهدى، وبذلك فليس إ" قائلا:ذاكرة ملك" في كتابه " الحسن الثانيالملك 

                                                           
 ،1781دجنبر  11، المنعقدة بتاريخ 1781لالته بعد نجاح مشروع دستور الثاني، الندوة الصحفية لجالعاهل المغربي الحسن  - 563 

  www.discoursh2.abhatoo.net.maلكتروني للمركز الوطني للتوثيق: سن الثاني المنشورة في الموقع الإضمن خطب الملك الح

 (.1111ابريل  11ريخ الزيارة )تا

 .11 .، ص. س.ونظام الحكم في المغرب، ممحمد زين الدين، الدستور  - 564 

http://www.discoursh2.abhatoo.net.ma/
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لا يعتبر قيامي بمنح شعبي مزيدا من الديمقراطية عملا نبيلا؟ وما أفيها أي تحقير لشعبي، ف

 .565ستبق تطلعاته"أ أن المانع في

فإن الملك قد استند إلى المشروعية الدينية التي تمنحه كامل الحق في وضع  ،وهكذا      

الدستور، وتجعله السلطة العليا في المغرب، التي تتوفر على صلاحيات مطلقة، نتيجة 

لسيادتها وتنازلها عنها لصالح الملك من خلال البيعة. وهذا ما أكد عليه الملك  الأمةتفويض 

"لقد أنجزت شخصيا مشروع دستور المملكة والذي سأعرضه  قال:ي عندما الحسن الثان

هو قبل كل شيء تجديد للبيعة  ،الذي أنجزته بيدي ،عليك ليحظى بتصويتك...هذا الدستور

 .566المقدسة التي جمعت دائما بين الملك والشعب، التي هي شرط لكل انتصاراتها"

، وفق نفس الحسن الثانيالملك  إشراف، وضع تحت 1781ن دستور سنة وبالنتيجة فإ      

بنكهة ورية الفرنسية الخامسة، وجاء كذلك التي وضع بها دستور الجمه ، تقريبات،منهجيةال

من  ،وريلقانون الدستملك، وعضوية بعض فقهاء اوني للفرنسية بحكم التكوين القان

شروع الدستور. لذلك هناك من اعتبر أن للجنة التي تولت وضع م ،الجامعات الفرنسية

وضع حدا لميل النخبة المغربية لاستلهام التجربة المشرقية، كما كان في  1781دستور 

السابق، والاتجاه نحو الغرب واستلهام تجربته في مجال البناء العام للنظام السياسي المغربي 

 .567ولمكوناته ومؤسساته الدستورية

لوضع  الحسن الثانين الطريقة التي اختارها العاهل المغربي إف ،وفي كل الأحوال      

عد الدستور بمساعدة خبراء طابعا ثنائي الطرف: الملك الذي أ تكتسي ،الدستور الأول للبلاد

عبي مغاربة وأجانب، والشعب الذي صوت على مشروع الدستور من خلال استفتاء ش

وإن كانت تندرج ضمن الأساليب  ية الشكلية،من الناح التوفيقيةتأسيسي. إلا أن هذه الطريقة، 

لقيت مواقف متباينة من طرف مختلف القوى السياسية  الديمقراطية في وضع الدساتير، فإنها

 الوطنية.

                                                           
 .11 .، صم. س.يريك لوران، إ، "ذاكرة ملك" حوار مع )العاهل المغربي( سن الثانيالح - 565 

 .1781نونبر  11الحسن الثاني، انبعاث أمة، خطاب  - 566 

 .117الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، م. س.، ص. محمد العمراني بوخبزة،  - 567 
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مواقف القوى السياسية من استفراد الملكية بالسلطة التأسيسية تباين  الثانية:الفقرة 

 الأصلية

من استفراد الملك بممارسة السلطة التأسيسية  ،الوطنيةتباينت مواقف القوى السياسية       

 ،فبعض القوى السياسية رفضت مشروع الدستور ؛ومن الدستور الذي نتج عن ذلك ،الأصلية

 الإرادة الشعبية عن طريقدستور من المفضلة انبثاق  ،ودعت إلى مقاطعة التصويت عليه

عتبرة أن المهم هو وضع سياسية أخرى، م. في حين ساندته قوى الجمعية التأسيسية انتخاب

                                   ، ما دام أنه يعطي للبرلمان إمكانية وحق تعديله.بعد ذلك يمكن تعديلهالدستور و

 المواقف المعارضة  :أولا      

ثم الحزب الشيوعي  ،ف الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةعلى رأس هذه المواقف نجد موق      

والاتحاد  المغربي، وحزب الدستور الديموقراطي، إلى جانب كل من الاتحاد المغربي للشغل

محمد بن عبد الكريم  مثلكذلك بعض الشخصيات المعروفة و ،الوطني لطلبة المغرب

 .محمد بن العربي العلويوالخطابي 

 موقف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  -1

يمتلك تصورا واضحا بخصوص  الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزبكان  ،بدايته ذمن      

كيفية وضع الدستور. فقد كان يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية "لوضع طة التأسيسية والسل

كما يضمن لجميع المواطنين  ،يعتبر الشعب مصدر السلطات ،تحرردستور ديمقراطي م

 .568العنصرية"روق العقائدية ودون اعتبار للف ،ةحرياتهم الأساسي

 14، في اجتماع لجنته المركزية المنعقدة بالدار البيضاء في ولذلك فقد قرر الاتحاد      

سواء بنعم  ،والحالة هاته ،كل مشاركةأن " امعتبر ،مقاطعة مشروع الدستور ،1781نونبر 

تنازل الشعب شعبية وسوى استسلام الجماهير ال ،لا معنى لها ولا نتيجة من ورائها ،أو لا

عن حقه المقدس في وضع دستوره بواسطة نوابه  ،الذي هو مصدر السلطات ،المغربي

                                                           
-1717الاتحاد الاشتراكي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  إلىالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الاتحاد الوطني  - 568 

 .11 .، ص1714
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الذي تم الإعلان عنه في  ،أن انتقد محتوى مشروع الدستور ،المنتخبين". كما لم يفت الحزب

 .569معتبرا إياه "تقنين للحكم الملكي المطلق" ،1781نونبر11

ه أن ،ن الدستور المقترحبشأ ،نة المركزية للاتحاداللج أصدرتهبلاغ الذي لوقد جاء في ا      

عن قرار الحكم المطلق بالقيام باستفتاء في موضوع  نشأت"بعدما حللت الوضعية التي 

في خدمة الاستعمار القديم والجديد.  أجانبدستور مصنوع، طبخ في الخفاء وبمساعدة فنيين 

 إنما، 1781القائم منذ سنة  الإقطاعيفي نطاق الحكم الفردي  أن ما سمي بالاستفتاء إلىننبه 

ن الغرض السياسي...وأللديمقراطية وشكل من أشكال الاختلاس  أساسهاهو عملية منافية من 

هو في الحقيقة تزكية لدستور وضع لتقنين  أعلاهمن عملية الاستفتاء في الظروف المذكورة 

 .570الحكم الفردي المطلق"

إذ أسند  ،أن رئيس الدولةالدستور هو من صنع أياد أجنبية وهذا "كما اعتبر الاتحاد أن       

. وفي نفس الاتجاه "نه يكلف نفسه مهمة لا يستطيع أن يقوم بهاإف ،لنفسه أن يصنع الدستور

ليست في صالح  ،أن الطريقة التي سيتم بها الدستور المهدي بن بركةاعتبر الزعيم الاتحادي 

الرفض. فوضع شخصيته موضع اختيار بين القبول والنظام الملكي نفسه، لكونها تجعل 

 .571الفسادن يجب أن يضع حدا لحكم الطغيان والدستور كا

، وحتى 1781وستزداد مواقف الحزب راديكالية بعد الموافقة على مشروع دستور       

 ، كانت بحسب بيانات الحزب، تهدف إلى1783مشاركته في الانتخابات البرلمانية لسنة 

 .572النظام الإقطاعي الفردي مواجهة

 موقف الاتحاد، فقد اتخذ الحزب الشيوعي المغربي الموقف نفسه. وبالإضافة إلى      
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 موقف الحزب الشيوعي المغربي -2

كان يطالب بدمقرطة و ،573مرحلة الحماية من طرف الفرنسيين تأسس هذا الحزب في      

ذلك بانتخاب و ،(ل بالنسبة لحزب الدستور الديمقراطي)كما هو الحا الدولة قبل استقلالها

 . 574الاجتماعيإصلاحات في المجالين الاقتصادي ومجلس تأسيسي والقيام ب

ولذلك  .1781بواسطة قرار المحكمة الاستئنافية بالرباط سنة  ،وقد تم حظر هذا الحزب      

الخاصة بمشروع دستور  لم يأت ضمن لائحة الأحزاب المعترف بها للقيام بالحملة الاستفتائية

"المبادئ" صبح يلجأ إلى صحيفته "المكافح" و، ولم يمثل في مجلس الدستور، إلا أنه أ1781

 .575نجاز الدستورة بالجمعية التأسيسية كحل وحيد لإلإبراز مواقفه المطالب

، فقد أعلنت قيادة الحزب 1781الحملة الاستفتائية المتعلقة بمشروع دستور  وفيما يخص      

ن الدستور ، مقاطعتها للاستفتاء، لأ1781نبر دج 8المحظور في بيان لها، صدر بتاريخ 

، ويضفي طابع "لا يؤسس لملكية دستورية بل يدستر ملكية مطلقة" - حسبها –المعروض 

ه يمنح سلطات تحكمية لرئيس الدولة أنالشرعية على السلطة الديكتاتورية، علاوة على 

 .576والحكومة، ولم يترك للبرلمان إلا مهام غير مهمة

مسطرة الاستفتاء باعتبارها  رفض فقد ،1781 دستوروبخصوص موقف الحزب من       

دستور بواسطة منتخبيه، ولذلك طالب تنتزع من الشعب إمكانية وضع و ،غير ديمقراطية

بدستور ذي محتوى تقدمي و ،نتخبة بالاقتراع العام المباشر والسريبجمعية تأسيسية م

كما يؤكد أن الشعب هو مصدر  ،يعترف بالحريات الديمقراطية الأساسية وينظم السلط

                                                           
على يد يهودي مغربي اسمه ليون سلطان، وذلك خلال  1743نونبر سنة  14المغربي بتاريخ  س الحزب الشيوعييسعلن عن تأأ - 573 

اريخ المذكور. واقتصرت العضوية في الحزب بداية على أعضاء الجالية الفرنسية اجتماع تأسيسي عقد بمدينة الدار البيضاء بالت

والأوربية المقيمة في المغرب وعلى عدد من المثقفين  من أبناء البورجوازية المغربية، الذين درسوا في فرنسا وتسلموا قيادة الحزب 

تم الإعلان عن الفرع المغربي للحزب الشيوعي الفرنسي  1748فيما بعد أمثال علي يعتة والهادي مسواك وعزيز بلال. وفي سنة 

، ودخل إلى السرية ثم اتخذ حزب 1717كحزب وطني، وتولى قيادته علي يعتة بعد وفاة ليون سلطان.  وقد منع من مزاولة نشاطه سنة 

تراكية. ينظر: فايز سارة، ، تحت اسم حزب التقدم والاش1714التحرير الاشتراكي، قبل أن يعمل في المشروعية ابتداء من سنة 

 .114إلى  111، ص. من 1771، 1الأحزاب والقوى السياسية في المغرب، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط. 

 .47 .، ص. س.الثاني، م رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء - 574 

 .81 .، ص. س.الديمقراطي في المغرب، م عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمسار - 575 

م. س.،  بال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية،غعبد الله أو - 576 

 .133ص. 
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و السلاح معتبرا أن الاستفتاء كان دائما ه ،، ولذلك اتخذ الحزب موقف المقاطعة577السلط

 .578قانوني وشعبي عن غطاءلأنظمة الديكتاتورية الباحثة المفضل لدى ا

 موقف حزب الدستور الديمقراطي -3

الأربعينات. وحينما عين  قراطي يطالب بدستور ديمقراطي منذكان حزب الدستور الديم      

 ،قبل أن يقرر الانسحاب ،أعضاء مجلس الدستور شارك فيه بخمسة امسمحمد الخالملك 

 .579بكون مجلس الدستور غير مطابق لمبادئ ومناهج الديمقراطية الدستورية معللا ذلك

نفس الموقف من مشروع دستور  ،محمد بن الحسن الوزانيزعيم الحزب، وسيؤكد       

 المألوف الدستوري والأسلوب، معتبرا "أن الطريقة الطبيعية، والوسيلة الديمقراطية، 1781

 .580المنتخب انتخابا حقيقيا عاما وحرا ونزيها" التأسيسيوالمنشود هو المجلس 

وإذا كان الحزب قد ساير الاتجاه المعارض لاستئثار الدولة بوضع الدستور وعرضه       

سيلة عرفتها الشعوب في حياتها الدستورية وأقبح وعلى الاستفتاء، فإنه اعتبر ذلك أقل 

يظهر نوعا من المرونة في بعض الأحيان، . رغم أن الحزب كان 581الناشئة في الزمن الغابر

حيث كان يفتح الباب أمام صيغ أخرى غير المجلس التأسيسي، يكون للأحزاب دور في 

 ء، وهو ما يستشف من الموقف المعبرع الدستور قبل العرض على الاستفتاوتدارس مشر

 جراءوإ"إذا كنا لا نقر الدولة على خطتها في وضع الدستور  عنه في جريدة الحزب:

الي للمشكلة القائمة، علما منا اتخاذ الحل المث إلى، فلسنا ندعو في نفس الوقت الاستفتاء فيه

بسبب ما يسود بلادنا من فساد داخلي يشمل الدولة والمجتمع معا، بل  ،ن هذا الحل متعذربأ

 إن الذي نفكر فيه ونقترحه هو الحل المعقول والمقبول، وهو لا يمكن أن يكون إلا عمليا

والدولة...والحل  الأمةالدستور، أي  بأمروسطا، يسهل وييسر التوفيق بين الطرفين المعنيين 

 وأنظمة أسستكوين مجلس الدستور من جديد، أي على  إماالوسط في نظرنا يمكن أن يكون: 

                                                           
 .47 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مرقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات ا - 577 
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وترى فيه وتقترح ما  ،لتدرسه الأحزاببعرض مشروع دستور حكومي على  وإماصالحة...

، ويمكن عرضه بعد ذلك على الاستفتاء العام الذي والإصلاحاتيلات يوحي به من التعد

 .582مة اتحاد قومي"ويجب أن تنظمه وتجريه حك

في تحليله لمسطرة وضع الدستور  محمد بن الحسن الوزاني وقد اعتبر زعيم الحزب      

يهتم بتأسيس نظام ملكية  لا ،مشروع الدستور المعروض على الاستفتاءأن " ،ولمحتواه

. كما أعلن عشية الاقتراع 583قل ولا أكثر"أبقدر ما يهتم بإيجاد دستور ملكي لا  ،دستورية

أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى الاستفتاء إلا من أجل إعطاء صبغة ديمقراطية ولو "

 .584اصطناعية للدستور الممنوح"

، عارض 1781فترة الحملة الاستفتائية للتصويت على مشروع دستور  خلالو            

 .لامتناع عن التصويت، داعيا إلى االحزب مشروع الدستور

 موقف الاتحاد المغربي للشغل -9

. وقد قام ي العمالي الوحيد في هذه المرحلةالاتحاد المغربي للشغل الفصيل النقاب كان      

بما في ذلك  ،الجناح الراديكالي لحزب الاستقلال، متخذا مواقف تسير في نفس اتجاهه بتأييد

 .تخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستورمطالبته بان

إياه بمثابة  اواصف ،وقد أعلن عن موقفه من مشروع الدستور عبر صحيفته "الطليعة"      

الشرعية على الحكم المطلق وسيلة لتكريس الهياكل الإقطاعية، وبأنه يهدف إلى إضفاء 

 أخذ موقفايلم  يالنقاب هذا الفصيل نإ. لكن ورغم ذلك ف585وتكريس الاستبداد بالمغرب

ت إلى لم تدع إلى مقاطعة الاستفتاء وإنما دع حملتهإذ إن  ؛واضحا من مشروع الدستور

 .586إلغائه ومحاربتهالتنديد بالدستور المزيف و
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 وقف الاتحاد الوطني لطلبة المغربم -1

مؤتمر بالرغم من أن هذا الاتحاد اختار الأمير مولاي الحسن رئيسا شرفيا له في ال      

انحيازه إلى الجناح الراديكالي  لثظهر في مؤتمره الثاأ هنإف ،1718التأسيسي في دجنبر 

وبلورة نفس مطالب ذلك الجناح المتمثلة في إنجاز الديمقراطية بواسطة  ،لحزب الاستقلال

المنظمة الطلابية  هذه طالبت 1781. وبخصوص مشروع دستور 587منتخب مجلس تأسيسي

 .588باتخاذ موقف المقاطعة

 مواقف معارضة أخرى -8

المعروفة في هذه المرحلة، و المؤثرة بعض الشخصياتقف ايمكن الإشارة هنا إلى مو      

 العربيمحمد بن  "شيخ الإسلام"، وموقف محمد بن عبد الكريم الخطابي موقف ومن أبرزها

 العلوي.

المعارضة للدستور، ومن  المواقف محمد بن العربي العلويفقد ساند الشيخ السلفي       

قف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وانتقد مشروع الدستور بناء على مرجعية ضمنها مو

حيث أصدر فتوى يجعل من خلالها الدستور مخالفا للشرع مستندا على ركنين في  ،إسلامية

وهذين  .589أن الدستور أنشأ نظاما وراثيا، كما أنه قام بتكوين مجلس تشريعي هما:ستور الد

 يتعارضان مع المرجعية الإسلامية، بحسبه. الركنين

نفيا في الذي كان م ،محمد بن عبد الكريم الخطابيوفي نفس الاتجاه سيذهب الزعيم         

مسألة تناقضه مع الشريعة الإسلامية )ي حيث انتقد الدستور في مجمله سواء ف القاهرة؛

 . 590أو في عدم مسؤولية رئيس الدولة أو في ولاية العهد ،الشورى(
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ها في أنندرك  ،كما اعتبر الخطابي أنه "بإلقاء نظرة عجلى على فكرة إنشاء الدستور      

للمواطنين، الحقيقة لا تعني شيئا، كما أن الدستور نفسه لا يعني شيئا ولا قيمة له بالنسبة 

فالدستور في الواقع لا يعدو أن يكون سوى عقد بين الحاكم والمحكوم، ولا بد من موافقة كلا 

  .591الطرفين على هذا العقد"

"لا نريد أن تكون أضحوكة الدستور  قائلا: محمد بن عبد الكريم الخطابيكما أضاف       

ن تكون هدفا للمنازعات أوالخلافات،  ضعا للمشاحنات أوالمصنوع للمغاربة مؤخرا، مو

مة أوالخصومات، محلا للجدل والمراء، بين أبناء الأمة المغربية. فما دامت الأمة المغربية 

الحمد لله، فمن ومسلمة تدين بدين الإسلام الحنيف، وما دام في البلاد من يفهم هذا الدين 

أن نجد الحل الصحيح لكل ما يعترض سبيلنا في حياتنا الاجتماعية، بدون  ،بمكان السهل

ضرورة  إلى أيضاكما دعا الخطابي . 592التضليل"وإلى الخداع أو اللجوء إلى التحايل، 

 .593في وضع الدستور من خلال مجلس منتخب الأمةمساهمة 

ما هو إلا  ،أن التنصيص على ولاية العهد في الدستور عبد الكريم الخطابي اعتبرو      

كما عارض احتكار الملك للشؤون الخارجية، . 594تلاعب واستخفاف بدين الإسلام والمسلمين

الحقيقيين ب، والتي يجب أن تكون في يد الممثلين يما إبرام المعاهدات وإعلان الحرلاس

باستشارة الأمة  ،لم مأمور أمرا وجوبياعلى أن الحاكم المس ،وأكد في نفس الاتجاه. 595للشعب

 .596في كل الأمور من غير أن تطالبه بها

ت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للدستور، قد استندت في حججها أساسا وإذا كان      

عبد الكريم  ما يلاحظ أن على المرجعية الغربية الديمقراطية في وضع الدساتير، فإن

جل أمن  )الإسلامية( عية الدينيةجاستندا إلى المر ،العربي العلوي محمد بنوالشيخ  ،يالخطاب
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للدستور، أخرى مؤيدة  هناك مواقفف . لكن رغم ذلكاالدستور والطريقة التي وضع بهانتقاد 

 نفس المرجعية. داخل منورد عليهما يأن  بعضها حاول

 المواقف المؤيدة للدستور ثانيا:      

 ،وحزب الاستقلال ،تبنى موقف التأييد للدستور كل من حزب الأحرار المستقلين      

 والحركة الشعبية بالإضافة إلى مواقف أخرى.

 موقف حزب الأحرار المستقلين -1

مشيرا إلى أن الدستور غير ممنوح،  ،البدايةللدستور منذ  امؤيد ااتخذ هذا الحزب موقف      

 وأن إمكانية الاختيار ورفض مشروع الدستور كانت موجودة.لكونه عرض على الاستفتاء، 

عن مسطرة وضع  ،أحمد رضا اكديرة، في شخص أحد زعمائه وقد دافع هذا الحزب      

التي  ،الدستور دون اللجوء إلى الأحزاب السياسية، معتبرا أن الجمعية التأسيسية المنتخبة

فهي لم  ؛597كانت تطالب بها بعض القوى السياسية الوطنية "لم تكن ضرورية ولا ممكنة"

لأن الشعب عبر دائما عن تعلقه بالملك الذي حرص دائما أن يستشير  ،تكن ضرورية

وأن يحاط بآرائهم في الوقت الذي لم يكن أي شيء يلزمه بذلك  ،المواطنين والأحزاب

يتعلق بتنظيم الانتخابات الجماعية أو إحداث مجلس الدستور،  مؤسسيا. فعندما كان الأمر

كل الأحزاب السياسية، وإذا فشل مجلس الدستور فإن الخطأ  محمد الخامساستشار الملك 

 .598يعود إلى أولائك الذين رفضوا المشاركة

لكة الجمعية التأسيسية تعرف بأنها الما لأن ؛كما أن الجمعية التأسيسية لم تكن ممكنة      

لأسمى سلطة، وبالمغرب الملك وحده هو الذي له هذه السلطة العليا، سواء قبل الحماية أو 

بين النظام السياسي حد في هذه السلطة. وكل مقارنة أأثناء الحماية أو بعدها، ولم يطعن 

 خاطئة تعدبلدان أخرى  إلىن كل مرجعية لبلدان المجاورة لن تجدي نفعا، لأالمغربي وا

لكونها كانت خالية من كل سلطة  ،فالجزائر استقلت بواسطة استفتاء شعبي ؛وعديمة الجدوى
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ينفصل عن فرنسا. أما في المغرب و، لذلك أعطي الحق للشعب كي يحرر نفسه قائمة شرعية

عندما فوض ذلك إلى رئيس الحكومة  ،هو الذي أمضى هذا الاستقلال محمد الخامسفإن 

 . 599امبارك البكاي

لأنه كان لم تكن أمرا منطقيا " - بحسب موقف الحزب - كما أن الجمعية التأسيسية      

ه أن ،سيكون من الواجب منحها السلطة العليا التي هي في يد جلالة الملك، وكان من الواجب

 .600."كون هذه الجمعية منطقية مع نفسهاأن يستقيل جلالته من مهامه لكي ت ،بمجرد تنظيمها

ثورة سنة  جرى في فرنسا إبانوما  التأسيسيربط الحزب بين انتخاب المجلس  وقد      

على أن مطالبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمجلس  حمد رضا كديرةأ أكد إذ؛ 1117

بالملكية كما حدث حين الثورة الفرنسية  الإطاحةيريد بذلك  إنمالوضع الدستور،  التأسيسي

  .601وقرر إلغاء الملكية 1117سنة  تأسيسيعندما اجتمع مجلس 

سمو  بشيء من المبالغة؛ إذ إن -حسب بعض الباحثين  -غير أن هذه المبررات تتسم       

سية ن تفسير غياب السلطة التأسيى مع وجود سلطة تأسيسية، ولذلك فإالسلطة الملكية لا يتناف

، 602في إحدى خطبه الحسن الثانيذلك المغفور له  بعدم ملاءمة الظروف، كما ذهب إلى

 .603قرب إلى الصواب والواقعيةيبدو أ

 موقف الحركة الشعبية -2
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من  11بمناسبة عرض مشروع تعديل الفصل  1711ماي  11فقد أورد جلالة الملك الحسن الثاني في الخطاب المذاع بتاريخ  - 602 

: "...وها أنت قد رأيت شعبي العزيز أننا قد وصلنا إليه، ها نحن قد وصلنا إلى المجلس التأسيسي جميعا دون ، ما يلي1711دستور 

 أخطار ومخاوف هذا المجلس.

لا الذي سيضع الدستور أراد الله أ أيام سيدنا رحمه الله، والدي، وفي آخر عمره كنا نسمع بالمطالبة بالمجلس التأسيسي، ومعناه أنه هو

المجلس التأسيسي، وأحمد الله على ذلك وحمد الله جميع المغاربة العقلاء، والذين عاشوا حقيقة تلك الظروف، على أن المجلس يكون 

قل من سبع عشرة سنة أصبحت لا أحزابا دون أحزاب، ولا أر على الشعب، وها نحن اليوم وفي التأسيسي لم يكن. وعرضنا الدستو

اسية دون أسرة سياسية، بل الشعب بأجمعه أصبح مجلسا تأسيسيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أغلبية دون أغلبية، ولا أسرة سي

على أن نضج الشعب المغربي وتشبثه ليس فقط بأصالته بل بالمحافظة على أصالته، جعله أهلا لأن يكون مشاركا في التحرير حرفا 

في الموقع  ، ضمن خطب المغفور له الحسن الثاني،كما هو منشورحرفا حتى في فصول الدستور وبنوده..". نص الخطاب الملكي، 

 (.1111شتنبر  1، )تاريخ الزيارة www.discoursh2.abhatoo.net.maالرسمي للمركز الوطني للتوثيق: 
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شكلا ومضمونا، وذلك رغم  1781اختار حزب الحركة الشعبية موقف التأييد لدستور       

 كما صرح بذلك في مجلسهتأسيسية لوضع الدستور ) أنه كان يطالب في السابق بجمعية

ظهر الحزب من خلال تجمعاته أ ،(. وفي أثناء الحملة الاستفتائية1781الوطني المنعقد سنة 

وتصريحات زعمائه موقفا مناصرا للدستور. كما أن الحزب كان في هذه المرحلة مشاركا 

وزيرا الدكتور الخطيب وزيرا للدفاع و حرضانأالمحجوبي هما  ،في الحكومة بعنصرين

لإضافة إلى أن الحزب كانت له مواقف معارضة للتيارات الأخرى للشؤون الإفريقية. با

 .604المعارضة للدستور

 موقف رابطة علماء المغرب -3

عن تأييدها للدستور وللطريقة التي وضع بها. ففي  ،عبرت رابطة علماء المغرب      

 كريسور الذي يعتبر خطوة أولى في تفقتها على مشروع الدستالها أعلنت عن مو 605بلاغ

كان يستلزم عروبة المغرب ه أنلم عالمبادئ الإسلامية والأنظمة الديمقراطية الحديثة، مع ال

الرسمية، ولكون قوانينه يجب أن تستمد من الشريعة  ن العربية هي لغتهإمن حيث 

لأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. إلا أنه كان من المرغوب فيه أن يقع التأكيد  ،الإسلامية

 لمبدأين بصراحة تامة. ا على هذين

تعتبر هذا المشروع مكسبا وطنيا جديدا في  ،ن رابطة علماء المغربإف في كل الأحوالو      

 .606وتدعو سائر الإخوان إلى التصويت عليه بنعم ،الوقت الحاضر

 موقف حزب الاستقلال -9

كان يطالب بالجمعية  ورغم أن الحزب .1781حزب الاستقلال بتأييد دستور قام       

ووجوده في الحكومة، وبحكم إيديولوجيته  ات التي عرفهاتطورالنه، وبحكم إالتأسيسية ف

 نأبمطلب الجمعية التأسيسية مؤكدا بوبرنامجه الاقتصادي والسياسي، لم يظل متمسكا 
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. لذلك فقد اعتبر الحزب أن المهم هو 607الصورة ولكنها المحتوى"الديمقراطية ليست هي "

 ؛اقشات حول مسطرة وتقنية إعدادهوليس الدخول في المن ،جله المحددأوضع الدستور في 

ة نظر الباطلة للجمعية التأسيسية التي كانت لنا وجه لةأالمسلنترك جانبا بدون تأسف "

 ،إلى نفس النتيجة إن انتصرت فإنها ستؤدييتعلق الأمر بمعركة خاسرة، حتى وإذ  ؛بشأنها

 .608عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي" وهي

سواء من خلال  ،وقد ساهم الحزب خلال الحملة الاستفتائية بالدفاع عن مشروع الدستور      

الذي اعتبر أن  علال الفاسيصحفه أو الفعاليات التابعة له، أو من خلال تصريحات زعيمه 

ن الهدف الأساسي هو الأسس والمبادئ التي جاء بها الدستور هو وسيلة وليس غاية، كما أ

 . 609جلها الأمةأومدى موافقتها للأسس والأهداف التي كافحت من  ،المشروع

خصوصا موقف الاتحاد  ،كما قام الحزب بشن هجوم على القوى المعارضة للدستور      

الموافق له، معتبرا  محمد بن العربي العلويالوطني للقوات الشعبية وموقف الشيخ السلفي 

 .610إحداث المذهب الخارجي بالمغربوأن هذا الأخير يريد خلق 

يتأسس على  كان تأييده للدستور ربما أن ،الاستقلال حزبويظهر من خلال مواقف       

ليقوم  تم انتخابه،المطلقة في البرلمان الذي سي لحصول على الأغلبيةا بإمكانه توقع الحزب أن

 1781لم يكن دستور أنه " معتبرا ،، وهذا ما أكده لاحقااللازمة وريةبإجراء التغييرات الدست

وإنما كان مرحلة سيعمل الحزب على تعديله بالطرق  ،في رأي الحزب نهاية المطاف

منح  1781دستور ن أ. خصوصا و611القانونية وبالمسطرة التي نص عليها الدستور نفسه"

إلا أن والوزير الأول.  بمجلسيه السلطة التأسيسية الفرعية لكل من البرلمانإمكانية ممارسة 

جميعا، وتمتلك صلاحيات عادية جعل من الملكية تسمو فوق السلطات  الدستور، مع ذلك،

 واستثنائية، تؤهلها لممارسة السلطة التأسيسية الأصلية ووضع دستور جديد. 

                                                           
 .41 .، ص. س.لسياسية، الجزء الثاني، مرقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات ا - 607 

 .84 .، صم. س.عبد العزيز لوزي، المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب،  - 608 

لة لنيل دبلوم الماستر، كلية ، رسا-دراسة في اختصاصات المؤسسة الملكية-لايي لطفي، تطور المراجعات الدستورية بالمغربع - 609 

 .11، ص. 1111-1111العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 

 .81 .، صم. س.عبد العزيز لوزي، المسالة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب،  - 610 

 .48 .، صم. س.رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني،  - 611 
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 1962صلاحيات العادية والاستثنائية للملكية في دستور ال الثاني:الفرع                 

 ،1781بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية سنة  الحسن الثانيرغم استفراد الملك       

نه في نفس إ، فما بعد الاستقلال مغربالسياسي والقانوني في  ووضع أول دستور في التاريخ

لم يضع نفسه ضمن الأجهزة التي تمتلك حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية  ،الوقت

لكل من الوزير الأول والبرلمان  كا حق اتخاذ المبادرة بتعديل الدستورتار ،بشكل مباشر

       وذلك وفق مساطر قانونية محددة.

 دوفيرجيموريس يعلق  إذمكانة متميزة للملكية؛  1781دستور وقد أعطى       

(Maurice Duverger)1781قني لمشروع دستور الت الإعدادحد المشاركين في ، وهو أ 

للقرن الثامن عشر مع تقنيات  الأوربيةن الدستور المغربي قد مزج تقنيات الملكيات قائلا: "بأ

دستور الجمهورية الخامسة، وبذلك قام بتقليص مجال القانون ومنح رئيس الدولة سلطات 

)Jacques  جاك روبيروهو نفس الرأي الذي تبناه الباحث الفرنسي  .612واسعة"

)ROBERT 613"يوجد الملك" ماذا يوجد في الدستور، بأنه سؤال أجاب عن حينما .

لدينية ا العادية والاستثنائية، من خلال الصلاحيات الرمزية، للملك السلطات الواسعةوتظهر 

متع بها، والتي توجد فوق باقي السلطات الأخرى، كما أقرت بذلك والدنيوية الواسعة التي يت

تصل هذه الصلاحيات إلى درجة ممارسة سلطة تأسيسية قد الملكية ذاتها من خلال خطاباتها، 

 أصلية ووضع دستور جديد.

سيتم وفق الفقرتين  1781في دستور  ن تناولنا لموقع الملكية وصلاحياتهالذلك فإ      

 التاليتين:

 ؛1781 ي لسنةدستورالبناء الالمكانة المتميزة للملكية في الفقرة الأولى: 

                      في ظل حالة الاستثناء. يةات الواسعة للملكالسلطالفقرة الثانية: 

                                                           
612  - Maurice DUVERGER, « La nouvelle constitution marocaine » in le confluent, N-27, janvier 

1963, p. 70. 
613  - Jacques ROBERT, « Les leçons de 25 années de droit constitutionnel marocain », R.J.P.E.M, 

N.10, 1981, p.23. 
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 1012: المكانة المتميزة للملكية في دستور الفقرة الأولى          

لما بعد  لنظام الحكم القانوني الدستوري طيرأول محاولة للتأ 1781يعد دستور       

 صخ  المشعهد الحكم "من  - عبد الهادي بوطالبحد تعبير  على - وانتقال الحكم ،الاستقلال

ياة السياسية لما قبل سيطرة الملكية على الح إلىوبالنظر . 614"سإلى عهد الحكم المؤسِّ 

من الملكية تحظى بمكانة متميزة،  تجعل 1781دستور  العملية التأسيسية في نالدستور، فإ

، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من ةسَ المؤس   ل تكريس سموها على باقي السلطاتمن خلا

  :أهمهاالتجليات 

 الملكية في هرم البناء الدستوري أولوية أولا:                  

المخصص للحقوق  الأولبالباب الثاني من الدستور، بعد الباب  فقد تم تخصيص الملكية       

وقد ورد  (.والقضاء )الحكومة والبرلمان الأخرىوالحريات وقبل باقي المؤسسات الدستورية 

مرة، في حين تكرر الضمير العائد عليه  44الدستوري حوالي  المتنفي  لفظ الملك وتكرر

 ثمان مرات.

 وقضائية واسعة ثانيا: تخويل الملك سلطات تنفيذية وتشريعية                 

يمتلك صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية  1781أصبح الملك بموجب دستور       

 واسعة؛

 السلطات التنفيذية للملك -1

من  وإعفائهموالوزارء  الأول: تعيين الوزير ما يليوتظهر السلطات التنفيذية للملك في      

وممارسة ، 616المجلس الوزاري ، ورئاسة615ةجماعأو  فرادىن استقالوا إ وإقالتهممهامهم 

 مع انفلات أهم المراسيم الملكية من التوقيع بالعطف من لدن الوزير الأول السلطة التنظيمية

وهي: المراسيم المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة، وبإعلان حالة الاستثناء، والاستفتاء 

                                                           
 .133، ص. م. س.عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة،  - 614 

على ما يلي: "يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا  1781من دستور  14 ينص الفصل  - 615 

 أفرادا أو جماعة".

 على ما يلي: "يرأس الملك المجلس الوزاري". 1781دستور من  11 ينص الفصل - 616 
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عضاء الغرفة الشعبي، وبحل مجلس النواب، وتعيين القضاة، ورئيس المحكمة العليا وأ

، 618الوظائف المدنية والعسكرية مجالات استراتيجية مثل ين فيالتعيو ،617الدستورية

 .619واعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية

في المجال التنفيذي، أن هناك تبعية الحكومة ويستشف من خلال الاختصاصات الملكية       

 إلى - (Michel ROUSSET) ميشيل روسيحسب  -ذلك  ية، ويعودللمؤسسة الملك

، ة الملكية للمجالس الوزارية وجلسات العمل مع وزراء معينين وتابعين للملكستمازج الرئا

الذي يخوله اتخاذ أي قرار تنفيذي  ،عدم وجود فصل للسلط على مستوى الملك إلى بالإضافة

خصوصا  ،للسلطة التنظيمية في المجالات الملكية الأولوعدم ممارسة الوزير  ،تشريعي أو

 .620والدبلوماسية والأمنفي مجالات الدين والدفاع 

 الأولأن منح الدستور المغربي للملك حق تعيين الوزير  عبد الكريم غلابكما اعتبر       

ن استقالوا، هو حق مطلق لا يكاد يشبهه إلا حق رئيس الدولة إ وإقالتهم وإعفائهموالوزراء 

 .621في الدول الرئاسية

 التشريعية للملكالسلطات  -2

، وحق توجيه 622: افتتاح دورتي البرلمانما يليفي وتتمثل أهم السلطات التشريعية للملك      

، وممارسة 624، وسلطته التقديرية في حله623غير قابل للنقاش من طرفه إلى البرلمانخطاب 

                                                           
على ما يلي: "يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نص  1781من دستور  17 ينص الفصل - 617 

 الدستور.

 14و 11و 11و 31و 14ا بالفصول المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول، ما عدا المراسيم الملكية المنصوص عليه

 ".111و 71و

على ما يلي: "الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف  1781من دستور  31 ينص الفصل  - 618 

 المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق".

على ما يلي: "يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد  31 الفصلالفقرة الأولى من ص تن  - 619 

 السفراء وممثلو المنظمات الدولية".
620 - Michel ROUSSET, « Le pouvoir réglementaire au Maroc : dix années d’évolution », R.J.P.M, 

paris 1972, pp. 333-368. 

 .177، م. س.، ص. 1771-1711غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب عبد الكريم   - 621 

 على ما يلي: "يرأس الملك افتتاح الدورتين". 37 الفصل الفقرة الثانية من نصت  - 622 

على ما يلي: "للملك أن يخاطب البرلمان والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما  1781من دستور  11 ينص الفصل  - 623 

 به موضع نقاش من طرف البرلمان".

على ما يلي: "للملك، بعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل  1781من دستور  11 ينص الفصل  - 624 

 مرسوم ملكي".مجلس النواب ب



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  230

 

 
230 

منبثق الجديد الاصلة بين صدور الدستور وانتخاب البرلمان خلال الفترة الانتقالية الفسلطاته 

التدخل في المسطرة التشريعية، من خلال رئاسة المجلس الوزاري  ، بالإضافة إلى625عنه

اقتراح قانون أو الذي تعرض عليه جميع مشاريع القوانين، وحق طلب قراءة جديدة لمشروع 

اقتراح قانون لم تتم موافقة مجلسي  أو، والبث في مشروع 626عرض على الطابع الملكي

مقترح أو بتنفيذ القانون، وعرض مشروع  الأمر وإصدار، بشأنهعلى نص واحد البرلمان 

  .627قانون على الاستفتاء

باستثناء المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف  ،كما يوقع الملك ويصادق على المعاهدات      

 .628والتي تتطلب موافقة سابقة للبرلمان ،تلزم مالية الدولة

 السلطات القضائية للملك -3

رئاسة أخرى من أهمها:  للملك صلاحيات 1781ل القضائي، أعطى دستور في المجا      

، 630، وتعيين رئيس المحكمة العليا للعدل629تعيين القضاةالمجلس الأعلى للقضاء و

، علاوة على صدور الأحكام 632رسة حق العفو، ومما631وعضوين بالغرفة الدستورية

 .633القضائية وتنفيذها باسمه

من خلال العلاقة بين هذه السلطات، أن هناك تراتبية في علاقة الملكية بالسلطات ويبدو       

بين  فصل حقيقي إن هناكة )الحكومة والبرلمان والقضاء(، بما لا يسمح بالقول سَ المؤس  
                                                           

على ما يلي: "إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية  1781من دستور  111 ينص الفصل  - 625 

 اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة".

ملكي اقتراح قانون، فللملك أن يطلب من البرلمان على ما يلي: "إذا عرض على الطابع ال 1781من دستور  11 ينص الفصل  - 626 

 أن يقرأه قراءة جديدة".

على ما يلي: "الملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون. وله أن يعرضه على الاستفتاء، أو  1781من دستور  18 ينص الفصل  - 627 

 يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس".

على ما يلي: "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات  1781من دستور  31 الفصل الفقرة الثانية من صنت  - 628 

 التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة البرلمان عليها".

على ما يلي: "يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة طبق الشروط  1781من دستور  33 ينص الفصل  - 629 

 ".14المنصوص عليها في الفصل 

 على ما يلي: "يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء". 1781من دستور  14 ينص الفصل -      

لى ما يلي: "تتألف المحكمة العليا للعدل من أعضاء ينتخبهم المجلسان من بين أعضائهما ع 1781من دستور  71 ينص الفصل  - 630 

 على أساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين. يعين رئيس المحكمة العليا للعدل بمرسوم ملكي".

 على ما يلي: "وتشتمل بالإضافة إلى الرئيس على: 1781من دستور  111 ينص الفصل  - 631 

 قاض من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات. -       

 عضوين، يعين أحدهما رئيس مجلس النواب، والآخر رئيس مجلس المستشارين، وذلك في مستهل مدة النيابة أو اثر كل تجديد جزئي". -       

 يلي: "يمارس الملك حق العفو".على ما  1781من دستور  34 ينص الفصل  - 632 

 على ما يلي: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك". 1781من دستور  13 ينص الفصل  - 633 
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، يتناسب الحسن الثانيالمغفور له  رأيكان في  1781ن دستور السلطات. لكن مع ذلك فإ

عهد  أوالملكية الدستورية  إلىمع مرحلة الانتقال من عهد الملكية المطلقة والحكم المشخص، 

 أيضاالملك في هذا الدستور هو السلطة العليا، والحكومة لها يعتبر  إذحكم المؤسسات؛ 

 .634سلطاتها التي حددها الدستور

 ية والتاريخية والوطنية: تكريس مشروعية سلطات الملك الدينثالثا               

فهو وإن كان  كية التاريخية والدينية والوطنية،بتكريس مشروعية المل 1781قام دستور       

، فإنه ظل محكوما بهاجس الحديثة يطمح إلى إدماج الآليات القانونية الدستورية الغربية

الحكم في التاريخ المغربي  ليد السلطانية، الموروثة من تقاليدتوظيفها لخدمة التقا

 .635الإسلامي

راغبين له على اأن (Claude PALAZZOLI) كلود بالازولي اعتبر الإطارفي هذا       

حددات التاريخ والوقائع الاجتماعية، وللم إلىفي فهم النظام السياسي المغربي، الرجوع 

التي لم تحدث قطيعة مع ن المغرب من بين دول العالم الثالث المؤطرة للعبة السياسية، لأ

 .636الماضي، والتي يستمر فيها حضور الماضي في الحاضر

الاستناد إلى الموروث التاريخي والديني في  خصوصب الحسن الثانيوقد قال الملك        

من منجزات يستهدف الاحتفاظ هذا الدستور الذي يتمم ما شرع في بنائه  "إن :1781دستور 

عددنا مشروع كما أضاف العاهل المغربي "لقد أ .637وسلامة أخلاقنا"بقدسية مقوماتنا الدينية 

الدستور بكل عناية واهتمام واستوحينا مبادئه وأهدافه وأحكامه من الدين الذي نعتقده والتقاليد 

  .638المغربية التي نتمسك بها"

                                                           
 .133، ص. م. س.عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة،  - 634 

 .81ص.  م. س.، أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، الجزء الأول، - 635 
636 - Claude PALAZZOLI, « Le Maroc politique », Sindbad, Casablanca, 1977, pp. 19 -20. 

منشور في الموقع الإلكتروني:  .1781نونبر  11 الخطاب الملكي بمناسبة عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب، بتاريخ - 637 

www.discoursh2.abhatoo.net.ma  (.1111يناير  7)تاريخ الزيارة 

 ، م. ن.1781نونبر  11الخطاب الملكي بمناسبة عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب، بتاريخ  - 638 

http://www.discoursh2.abhatoo.net.ma/
http://www.discoursh2.abhatoo.net.ma/
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الوحيدة ن العاطفة القول: "إب الإطارفي نفس  الحسن الثانيالعاهل المغربي  أشاركما       

 الإسلامبمبادئ  الدستور، كانت عاطفة مغربي متشبع مشروعهيئ أ اوأن ،ني دائماالتي غمرت

بفضل النهج الذي  يأظفارعليها وتربيت، منذ نعومة  نشأتالخلقية التي  وبالأسس ،السامية

. مضيفا جلالته "لقد نصصت على الدين في 639خطه لي والدي المنعم طيب الله ثراه"

موسيقيا  أوما اسواء كان رس ؛عتبر كل رجل كيفما كانأ ولأننيبالله،  أومن لأننيالدستور 

وبذلك فإن  .640عون الله ساعة الإلهام" إلىفي حاجة  ،واضع دستور أونجارا  أوطباخا  أو

 .641احتكار الملك لسلطة وضع الدستور يعد بمثابة تجديد للبيعة المقدسة بين الملك والشعب

 يلي:فيما  1781حضور المرجعية الإسلامية في دستور  وقد تجلى      

 ،642الدولة بإسلامية الإقرار -

 ، 643نات شعار المملكةومكون من مك الله أول -

 .644الإسلاميحظر تعديل النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين  -

في قوته فوق السلطات جميعا، وما يعطي للقانون الخلا الملكية غير أن ما يجعل      

، 645هو الفصل التاسع عشر - عبد اللطيف أكنوشحسب  - 1781الدستورية في دستور 

يظهر أن الملك يمتلك سلطة كاملة وعامة، تمكنه من قول وفعل كل شيء، ما عدا أن الذي 

يجعل من المغرب جمهورية شعبية، أو ينبذ الإسلام كدين للدولة، وذلك لارتباط الإسلام 

 لطات تسمو على كل السلطاتهذا الفصل عرف تأويلات منحت الملك سكما أن . 646بالملكية

                                                           
 ، م. س.1781نونبر  11الخطاب الملكي بمناسبة عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب، بتاريخ  - 639 

 ، م.س.1781نونبر  11على الاستفتاء الشعبي بتاريخ  1781فية للملك الحسن الثاني بمناسبة عرض مشروع دستور ندوة صح - 640 

 .11، ص. 1771(، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، 1771-1781محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية ) - 641 

 ن الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".على ما يلي: "الإسلام دي 6711من دستور  1ينص الفصل  - 642 

 هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. على ما يلي: "علم المملكة 1781من دستور  1ينص الفصل  - 643 

 شعار المملكة: الله، الوطن، الملك".

الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن النظام "على ما يلي:  1781من دستور  111ينص الفصل  - 644 

 تتناولها المراجعة".

على أن "الملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن الدولة واستمرارها، وحامي  1781من دستور  17الفصل  ينص - 645 

واطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات الم

 وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

 .111، ص. م. س.عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب،  - 646 
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)Bernard  برنار كوبيرطافون وهو حد الباحثينألدرجة أن . 647وحتى على الدستور

CUBERTAFOND" أوسطر،  أوحد في المغرب يشك في أن كل كلمة، لا أ( اعتبر أن 

حتى فاصلة من الدستور، إلا وهي موزونة ومرغوبة من طرف الملك. لذلك فالملك، 

 .648وبمساعدة خبراء من اختياره، هو الذي يكتب الدستور ويعيد كتابته"

 في ظل حالة الاستثناء يةالفقرة الثانية: السلطات الواسعة للملك    

ت العادية، تصبح أقوى في حالة إن السلطات الواسعة التي يتمتع بها الملك في الحالا      

 31اللجوء إلى إعلان حالة الاستثناء، حيث تنتقل جميع السلطات إلى الملك بموجب الفصل 

، جميع التدابير رغم جميع النصوص المخالفة، والتي بمقتضاها يتخذ الملك، 649من الدستور

الدستورية إلى سيرها التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب الوطني، وعودة المؤسسات 

 العادي. 

، اشترط في إعلان حالة الاستثناء 31وهكذا فإن المشرع الدستوري، ومن خلال الفصل       

 شرطين أساسيين: شرطان شكليان وشرطان موضوعيان؛

يتحدد أول هذين الشرطين في توجيه خطاب للأمة يعلن فيه  الشرطان الشكليان: -

وثانيهما يتحدد في ضرورة استشارة رئيس مجلس  الملك عن تطبيق حالة الاستثناء،

 النواب.

يتحدد أول هذين الشرطين، في وقوع من الأحداث ما من  :الموضوعيانالشرطان  -

شأنه أن يمس سير المؤسسات الدستورية، أما الثاني فيتحدد في بروز تهديد حقيقي 

 يهدد حوزة التراب الوطني كأن يتعرض البلد لعدوان خارجي.

                                                           
647  - Omar BENDOUROU, « La monarchie théocratique au Maroc », Revue de droit international et 

de droit comparé, 1997, pp. 88-108. 
648 - Bernard CUBERTAFOND, « Le système politique marocain », Editions l’Harmattan, 1997, p. 57. 

 إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أنعلى ما يلي: " 1781من دستور  31ينص الفصل  - 649 

يمس بسير المؤسسات الدستورية، فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب 

 إلى للأمة.

وبسبب ذلك فإن له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع 

 لى سيرها العادي.المؤسسات الدستورية إ

 تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها".
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ويستنتج من الفصل المنظم لحالة الاستثناء، أنه لا يمكن حل البرلمان خلالها؛ إذ إن       

الإعلان عن إنهاء حالة الاستثناء، لا بد أن يتم وفق نفس شكليات الإعلان عنها. كما أن هذا 

الفصل لا يلغي الحكومة التي نص عليها الدستور، ولا يلغي الدستور أو يوقفه أو يعلقه. لكن 

لسؤال بخصوص ضمانات احترام حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة، كما يطرح يطرح ا

السؤال أيضا بخصوص طبيعة التدابير المتخذة لعودة المؤسسات الدستورية لسيرها العادي، 

وما إذا كان ممارسة السلطة التأسيسية وتعديل الدستور يدخل ضمن إطار هذه التدابير 

 لعادي.المتخذة لعودة المؤسسات لسيرها ا

المنظم لحالة  31في الفصل  "رغم جميع النصوص المخالفة"إن ورود عبارة       

الاستثناء، يجعل الخيارات والتدابير التي يمكن أن يلجأ إليها الملك، لعودة الحياة الطبيعة 

 للمؤسسات الدستورية، مفتوحة على كل الاحتمالات.

منه تنص على أنه  18نجد أن المادة  ،1711ة مع الدستور الفرنسي لسنة وبالمقارن      

"حين تكون مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة ترابها أو تنفيذ التزاماتها الدولية 

تحت تهديد خطير وآني، وقد ت عطل السير النظامي للسلطات العامة الدستورية، فإن رئيس 

 . 650الظروف" الجمهورية يستطيع اتخاذ التدابير التي تستلزمها هذه

وهكذا نجد بأن هذه المادة كانت أكثر تحديدا للشروط التي تستوجب إعلان حالة       

، وكذلك تعطيل السير العادي للمؤسسات وهي: ضرورة وجود تهديد خطير وآنيالاستثناء 

الدستورية. وهو ما يجعل السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الاستثناء أكثر 

 دا وتحديدا من مثيلتها في المغرب.تقيي

ن هذه الصلاحيات الواسعة الصريحة والضمنية التي يمتلكها الملك، والتي جاء ولذلك فإ       

، تجعله قادرا على ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية، من خلال وضع 1781بها دستور 

سيسية الفرعية، التي لم دستور جديد، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور من خلال السلطة التأ

                                                           
يز في جمصطفى البارودي، الو ، كما هي مترجمة في كتاب:1711من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  18المادة  - 650 

 .413الحقوق الدستورية، مرجع سابق، ص. 
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، وربما هذا ما وقع مع التعديل الدستوري الثاني 1781يمتلك حق ممارستها في دستور يكن 

 .1711للمملكة سنة 

البرلمان يمتلك صلاحيات واسعة  جعل 1781دستور  أن يضاف إلى ما سبق،      

خاذ يمتلك حق اتكان ه أنإذ بالإضافة إلى  خصوص ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية؛ب

الذي  الدستورية يتداول في مشروع المراجعة أيضا كاننه إمراجعة الدستور، فقصد المبادرة 

تمتلك  كانت يتخذه الوزير الأول. وربما هذا ما دفع بعض الأحزاب السياسية، خصوصا التي

انها ، لأنه كان سيكون بإمك1781يجابية من دستور إة شعبية عريضة، إلى اتخاذ مواقف قاعد

ن، التي كانت تتوقع حصولها عليها، وهو ما ور من خلال أغلبيتها في البرلماتعديل الدست

 ينطبق تحديدا على حزب الاستقلال.
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 الباب الأول اتمةخ

للسلطة التأسيسية الأصلية في النظام  هصيخصتم تالذي  ،من خلال هذا الباب يتبين      

الدستوري المغربي وتحدي وضع أول دستور للبلاد، أن المغرب عرف أولى المحاولات 

بعد وفاة السلطان الحسن إذ  ؛البدايات الأولى للقرن العشرينالتأسيسية لوضع الدستور في 

وعلى جميع  ،بيراك وتدهورا داخليا وضاع السياسية في المغرب انحداراالأول، عرفت الأ

، جعلت الأطماع الخارجية تزداد على المغرب، مما  دفع بمجموعة من القوى المستويات

اختيار المدخل الدستوري  إلى ، ولو بمبادرات فردية في معظمها،السياسية في هذه المرحلة

التقدم بمجموعة من المذكرات الإصلاحية والمشاريع الدستورية إلى السلطان، و للإصلاح،

لكن التعجيل  .1711 جماعة لسان المغرب لسنة وع دستوران أبرزها وأهمها هو مشرك

 بفرض الحماية على المغرب لم يمنح هذا المشروع فرصة للتنزيل والتطبيق.

سواء في  تهاماية، كان الهم الأساسي هو مقاوموبعد أن دخل المغرب تحت سلطة الح      

ن المجتمع المغربي عرف فإ الفرنسي. لكن رغم ذلك منطقة النفوذ سباني أومنطقة النفوذ الإ

خلال مرحلة الحماية هاته، تحولات إدارية وثقافية وسياسية ومجتمعية، سيكون لها أثر كبير 

 في تحديد ملامح النظام السياسي المغربي لما بعد الاستقلال. 

بعض المحاولات  كما عرفت مرحلة الحماية، أيضا، على المستوى الدستوري،      

 ا، الذي وضع دستورمحمد بن عبد الكريم الخطابيالتأسيسية لوضع دستور كما حدث مع 

مستندا إلى أسلوب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. أو  ،لتأسيس جمهورية الريف

، والذي كان المهدي بنونة ح وحرره الصحفيكمشروع الدستور الذي قدمه حزب الإصلا

أجل ضمان وحدة الأراضي المغربية، بالإضافة إلى وثائق  وثيقة في يد الحركة الوطنية من

لأهميتها ، نظرا "وثائق شبه تأسيسية" بمثابة المطالبة بالاستقلال، التي يمكن اعتبارها

 المنشود. المغربي لحديثها عن بعض جوانب النظام الدستوريو

بالإصلاح والديمقراطية تنادي  التي كانت الأصوات الحزبية تلك ،ما سبق إلى يضاف      

، أو المغربي يالحزب الشيوع حال معوضع الدستور حتى قبل جلاء المستعمر، كما هو الو
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 للبلاد حزب الشورى والاستقلال الذي كان يطالب بدمقرطة النظام السياسي ووضع دستور

، وهو العامة الإقامةلى السلطان وإ إلىمذكرة بهذا الخصوص ولو قبل الاستقلال، وقدم 

موقف كان يرفضه حزب الاستقلال ذي القاعدة الشعبية الواسعة، والذي اكتفى بتقديم وثيقة 

، وهذا الموقف ستور إلى ما بعد الحمايةالمطالبة بالاستقلال، مؤجلا بذلك مسألة وضع الد

 بشأن المسألة الدستورية.تناغم مع موقف الملكية الأخير كان ي

 ،طرحت المسألة التأسيسية بإلحاح ،1718وحينما حصل المغرب على استقلاله سنة       

الوطنية، أما الملكية فقد وعدت بإقامة ملكية دستورية  الحركة أحزابخصوصا من طرف 

عدم التسرع. لكن اختلاف ، منتهجة طريق التريث و1781سنة  متم قبل وذلك ينظمها دستور

بخصوص نظام الحكم وأسلوب وضع الدستور،  ،في هذه المرحلة ،الفاعلين السياسيين رؤى

محمد استمر طويلا حتى بعد وضع الدستور، فحينما عين الملك  ،جعلهم يدخلون في صراع

في حين دخلت  .ف المقاطعةاتخذت بعض الأحزاب موقمجلسا لوضع الدستور،  الخامس

من هذا  بعضها نسحابانتهى با ،في صراع فيما بينها في هذا المجلس الأحزاب المشاركة

 رئيسا لمكتبه.  علال الفاسيمباشرة بعد انتخاب  المعين المجلس التأسيسي

 أقدم ، بعد أن كان قدالحسن الثانيوفي ظل الصراع المحتدم بين الأحزاب، اختار الملك       

وضع و العهد الملكي، كإصدارذات الطابع الدستوري،  الإجراءاتعلى القيام بمجموعة من 

المغربي، أن يضع  سياسي الدستوريلكة حدد فيه ملامح النظام الالقانون الأساسي للمم

. الشيء الذي قسم القوى السياسية )فرنسيين( الدستور بنفسه بمساعدة خبراء مغاربة وأجانب

وزاد من حدة الصراع والتوجس بين مختلف  ،مؤيد ومعارض إلى بهذا الخصوص الوطنية

واستمر الاختلاف بخصوص المسألة التأسيسية طويلا بعد وضع  الفاعلين السياسيين.

 الدستور الأول للبلاد.

، من جانب المبادرة ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية حتكروإذا كان الملك قد ا      

نه منح إمكانية ممارسة السلطة إ، ف1781الأول للبلاد سنة  ضع الدستوروو الدستورية،

 زير الأول والبرلمان. والتأسيسية الفرعية لكل من ال
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، سواء فيما بينها أو بين بعضها أن الصراع بين الأحزاب السياسية سيزداد احتداما إلا      

 دامت حوالي سنة ونصف؛ حيث التي سيؤدي إلى فشل التجربة البرلمانية الأولى والملكية،

لملك حالة الاستثناء. ، بعدها سيعلن ا1781يونيو  1وانتهت يوم  1783نونبر  11امتدت من 

لة التأسيسية منعطفا جديدا، عرفت من خلاله السلطة التأسيسية تحولات متوالية ألتدخل المس

ناء الدستوري على الب كبير ، كان لها أثر1111 سنةاستمرت حتى مع الدستور السادس ل

 والديمقراطي في البلاد.
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 الباب الثاني

تحولات السلطة التأسيسية الفرعية 

في النظام الدستوري المغربي وأثرها 

 دستوريالبناء الفي 
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       تمهيد وتقسيم:      

حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية لكل  1781بعد أن أعطى الدستور المغربي لسنة       

في النظام الدستوري المغربي  السلطة ستعرف هذهمن الوزير الأول والبرلمان بمجلسيه، 

 الحسن الثاني فبعد انفراد الملك ؛الموضوعيأو على المستوى الشكلي إن  ،دةتحولات متعد

. سيخضع هذا 1781ووضع أول دستور للبلاد سنة  ،بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية

 أنو انقاشا وجدالا واسعا، خصوص، وهو التعديل الذي أثار 1711الدستور لتعديل أول سنة 

في ظل حالة الاستثناء، ومن طرف الملك الذي لا يملك عمليا حق ممارسة السلطة  تم إعداده

قام بتعديلات  الجديد ة بموجب الدستور، بالإضافة إلى أن هذا الدستورالتأسيسية الفرعي

جوهرية على مستوى الفصول المتعلقة بالسلطة التأسيسية الفرعية. وبعد أشهر معدودات من 

، سيقوم الملك بالإعلان عن مشروع دستور ثان 1711المصادقة على الدستور الثاني لسنة 

بعض المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة التأسيسية  ، ليقوم هو الآخر بتعديل1711سنة 

 الفرعية.

مراجعة  لمبادرة قصدا تخاذأعاد للبرلمان إمكانية ا 1711 مارس 11 ورغم أن دستور      

ن الأحزاب السياسية أحجمت عن ممارسة هذا الحق، مفضلة نهج أسلوب إالدستور، ف

المذكرات المرفوعة إلى الملك لالتماس تعديل الدستور، وهو الأسلوب الذي ساد مع دستوري 

 .1778و 1771

، فقد وقعت تحولات مهمة على مستوى تعديل الدستور، فلم يعد 1111 سنة أما في      

التي يبدو أنها اقتنعت بأن التعديل الدستوري  ا على الأحزاب،مطلب تعديل الدستور مقتصر

والقوى  فبراير 11بل توسع ليشمل الحراك الاجتماعي )حركة  هو شأن ملكي خالص،

منهجية جديدة تعتمد المقاربة  تم وفقة إلى أن إعداد مشروع الدستور (، بالإضافالمساندة لها

التشاركية الواسعة، والاستعانة بخبراء دستوريين كلهم مغاربة لوضع مشروع الدستور. 

ورغم ذلك فإن هذا الدستور أثار نقاشا بخصوص موقعه من التطور الديمقراطي في 

طة المغرب، حيث قام بإحداث تعديلات مهمة على مستوى المقتضيات المتعلقة بممارسة السل
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التأسيسية الفرعية، اعتبرت من طرف البعض تعزيزا لمكاسب الملكية وسيطرتها على أهم 

، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرا على موقع ور وهي السلطة التأسيسية الفرعيةسلطة في الدست

 النظام السياسي المغربي من مسار التحول الديمقراطي.

  وهما:إلى فصلين  تقسيم هذا الباب سيتم وانطلاقا مما سبق،      

 ؛في التجربة الدستورية المغربية الفرعية تحولات السلطة التأسيسيةالفصل الأول: 

 .  1111 سنةالسلطة التأسيسية الفرعية والبناء الدستوري لالفصل الثاني: 
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 الأولالفصل 

السلطة التأسيسية الفرعية في التجربة الدستورية  تحولات 

 المغربية

 تمهيد:      

التي تضع الدستور لأول مرة، ولا تكون  السلطة إذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية هي      

السائدة فيه، فإن السلطة  السياسية محكومة إلا بثقافة المجتمع وفلسفته وموازين القوى

التأسيسية الفرعية هي التي تقوم بتعديل الدستور، وذلك بحسب الهيئات التي خولتها السلطة 

 التأسيسية الأصلية القيام بهذه المهمة.

إمكانية  ، بمنح1781التي وضعت دستور الأصلية في المغرب قامت السلطة التأسيسية       

عية لكل من البرلمان بمجلسيه والوزير الأول. غير أن السلطة التأسيسية الفر ممارسة

المساطر القانونية لتعديل الدستور، مما  إطار تم خارج ،1711لسنة  الثاني المغربي الدستور

حول المرجعية القانونية  ،خلق جدالات ونقاشات بين الفاعلين السياسيين والفقهاء الدستوريين

. لتعرف بعد ذلك السلطة التأسيسية الفرعية تغيرات ستورالتي تم الاستناد إليها في تعديل الد

، كانت لها تأثيرات على البناء الدستوري الجوانب الشكلية والموضوعيةوتحولات همت 

 تناول هذا الفصل ولذلك فإن .1111والديمقراطي في البلاد، كان آخرها ما وقع في دستور 

 من خلال المبحثين التاليين: سيتم

 ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية؛التحولات الشكلية لالمبحث الأول: 

 تحولات المحددات الموضوعية لممارسة السلطة التأسيسية الفرعية.المبحث الثاني: 
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 الأولالمبحث   

 الشكلية لممارسة السلطة التأسيسية الفرعية التحولات 

الهيئات المكلفة بتعديل إلى المحددات الشكلية في وضع الدستور أو تعديله، تشير       

وقد المتبعة للقيام بذلك.  والإجراءات الشكلية المساطر إلى الدستور بموجب الدستور، وكذلك

في التجربة  ،تعديل الدستورممارسة السلطة التأسيسية الفرعية والهيئات المكلفة ب اختلفت

الوزير بين  ورسلطة تعديل الدستحيث تراوح منح  ؛ر لآخرمن دستو ،الدستورية المغربية

ملك والبرلمان في الدساتير الأربعة وال ،1781في الدستور الأول لسنة  والبرلمان الأول

إلا أنه ورغم ذلك، فقد بقيت  .1111الموالية، والملك والبرلمان ورئيس الحكومة في دستور 

الفرعية، من الناحية العملية، متمركزة حول المؤسسة الملكية  ممارسة السلطة التأسيسية

  باعتبارها الفاعل المركزي في الحياة الدستورية المغربية.

ومنه  نفس التحولات.المساطر المتبعة لتعديل الدستور عرفت  مع ذلك، فقد بالموازاةو       

لفرعية سيتم وفق المطلبين ن حديثنا عن التحولات الشكلية لممارسة السلطة التأسيسية افإ

 التاليين:

 ممارسة للسلطة التأسيسية الفرعية؛التحولات المرتبطة بالهيئات الالمطلب الأول: 

 التحولات المرتبطة بالمساطر المتبعة لتعديل الدستور.المطلب الثاني: 

 الهيئات الممارسة للسلطة التأسيسية الفرعيةالتحولات المرتبطة ب الأول:المطلب 

هناك من الدساتير من يمنح إمكانية ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية للسلطة       

، وهناك من يمنحها أو لبعضها مكونات السلطة التنفيذيةلالتشريعية، وهناك من يمنحها 

ن أتجربة الدستورية المغربية، نجد بللسلطتين معا، وهناك من يمنحها للشعب. بالنسبة لل

منح سلطة تعديل الدستور من دستور لآخر، فتارة منحتها للبرلمان  الدساتير اختلفت في

والوزير الأول، وتارة للبرلمان والملك، وتارة أخرى لكل من الملك والبرلمان ورئيس 

الحكومة. لذلك سنفصل في هذا المطلب بين المراحل التي اختصت فيها السلطة التنفيذية 
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السلطة التشريعية بذلك  فيها مراحل التي اختصتالفرع الأول(، وبين ال)الدستور بمراجعة 

 الفرع الثاني(.)

 وامتلاكها حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية السلطة التنفيذية الأول:الفرع 

يتميز النظام الدستوري المغربي بثنائية السلطة التنفيذية، مجسدة في كل من الملك       

 الدستوري كان الملك يحتل مركزا مهما في النظام. وإذا (رئيس الحكومةأو الوزير الأول )و

، من حيث ن ذلك أهلهإكا دستوريا أو أميرا للمؤمنين، فالسياسي المغربي، سواء باعتباره ملو

ليكون دائما هو الذي يبادر عمليا بتعديل الدستور، سواء كان يمتلك حق اتخاذ  الممارسة،

 1781، أو قبل ذلك في دستور 1711المبادرة بمراجعة الدستور، كما حدث في الدساتير بعد 

التي نص  الفرعية تأسيسيةالذي غير دون اللجوء إلى المحددات القانونية لممارسة السلطة ال

(. أما إمكانية التقدم بمبادرة تعديل الدستور الممنوحة للوزير ىالأول قرةالفعليها الدستور )

 (.ةالثاني )الفقرةعليها إلا في دستورين فقط الأول فلم يتم التنصيص 

 المبادرة بالتعديل من طرف الملك الأولى:الفقرة                      

ن إ، ف1781التنصيص عليها في دستور  رغم أن مبادرة الملك بتعديل الدستور، لم يتم      

أعطى للملك هذا الحق، ليظل حاضرا في كل الدساتير اللاحقة بما  1711 يوليوز 31 دستور

، الذي قام بتعزيز دور الملك على هذا المستوى. لذلك سنميز 1111 يوليوز 17 فيها دستور

 .1111ودستور  ،1111 سنة قبلما في مبادرة الملك بتعديل الدستور بين الدساتير 

 2911ل الدستور في دساتير ما قبل الملكية بتعدي المبادرة أولا:                     

السلطة التأسيسية  المقتضيات المتعلقة بممارسة على مستوى 1781تميز دستور       

مراجعة الدستور للملك، ومنحها في مقابل ذلك قصد بأنه لم يمنح حق اتخاذ المبادرة الفرعية، 

فقد أصبحت المبادرة بتعديل  1711. أما في دستور 651بمجلسيه للوزير الأول والبرلمان

. في حين فقد البرلمان هذا الحق، وأصبح يكتفي فقط بإمكانية 652الدستور حقا حصريا للملك

                                                           
 على ما يلي: "التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان". 1781من دستور  114ينص الفصل  - 651 

 على ما يلي: "للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور". 1711من دستور  71ينص الفصل  - 652 
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أعضائه على تقديم هذا  اور إلى الملك، شريطة أن يتفق ثلثتقديم اقتراح مراجعة الدست

 .653الاقتراح

مراجعة الدستور، مع قصد ذ المبادرة ، حافظ الملك على حقه في اتخا1711ي دستور وف      

ن المشروع الذي يستهدف أشعبه مباشرة في شالتنصيص لأول مرة على أن للملك أن يستفتي 

. وقد ظل الملك، منذ الدستور الثاني، يحتفظ بهذا الحق في كل 654به مراجعة الدستور

مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك من يعتبر بأن  .1111ستور ير اللاحقة بما فيها دالدسات

، من خلال الفصل التاسع أصلية تأسيسيةالملك يمتلك حق تعديل الدستور، باعتباره سلطة 

 .655ة واسعةوييندعشر، الذي يعطيه سلطات دينية و

 2911ية بتعديل الدستور في دستور المبادرة الملك ثانيا:                      

، مع إضافة 1111656احتفظ الملك بحق التقدم بمشروع مراجعة الدستور في دستور       

إمكانية أخرى للملك في هذا المجال، وهي إمكانية التقدم بمشروع مراجعة بعض المقتضيات 

 رئيس الدستورية فقط، من خلال الاكتفاء بعرضها على البرلمان مجتمعا بمجلسيه، واستشارة

 .657قبل ذلك المحكمة الدستورية

رها وقد خلقت هذه الإمكانية الجديدة، التي تمت إضافتها، نقاشا دستوريا، بين من اعتب      

، وبين من اعتبرها مسطرة ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية مجالتعزيزا لسلطة الملك في 

في مدة بسرعة و يةات الدستورمختصرة للوقت في حال محاولة تعديل بعض المقتضي

وفي كل الأحوال فإن هذه الإمكانية تنص عليها  مقلصة بذلك من جمود الدستور. ،قصيرة

                                                           
اجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي على ما يلي: "يمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك مر 1711من دستور  71الفصل ينص  - 653 

 أعضائه على تقديم هذا الاقتراح".

 على ما يلي: "للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.  1711من دستور  71الفصل ينص  - 654 

 للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور".

 تفصيل إلى هذه الفكرة في الفقرة الأولى من الفرع الموالي.عود بالسن - 655 

 .1111من دستور  111الفصل  - 656 

 .1111من دستور  114الفصل  - 657 
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والدستور  1711الكثير من الدساتير في التجارب المقارنة، ومنها الدستور الفرنسي لسنة 

 .1711658سباني لسنة الإ

 بالتعديل من طرف رئيس الحكومة أو الوزير الأول المبادرة الثانية:الفقرة                   

قصد ر الأول إمكانية اتخاذ المبادرة خلال التجربة الدستورية المغربية، تم تخويل الوزي      

في الدستور الثانية ، و1781الدستور الأول لسنة  الأولى فيمراجعة الدستور في مناسبتين، 

الحالتين تم ربط هذه المبادرة بالمجلس الوزاري الذي  يه في كلتأن. غير 1111السادس لسنة 

 يرأسه الملك.

 1012طرف الوزير الأول في دستور  بالتعديل من أولا: المبادرة                      

على أن التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول  1781نص دستور       

يضعه المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بموجب  غير أن مشروع المراجعة .659والبرلمان

 .660الدستور

ن كل الدساتير التي تلته إقد منح هذا الحق للوزير الأول، فوإذا كان الدستور الأول      

الذي أعاد لرئيس الحكومة هذا الحق، في سياق  1111نزعته منه، حتى مجيء دستور 

 محاولة تقوية مؤسسة رئاسة الحكومة.

 2911طرف رئيس الحكومة في دستور  المبادرة بالتعديل من :ثانيا                      

ن إ حكومة قوية دون قوة رئاستها، فتقوية الحكومة، وبما أن لا 1111حاول دستور       

ع مراجعة الدستور. فقد نص أعاد لرئيس الحكومة إمكانية التقدم بمشرو 1111دستور 

مراجعة الدستور حق يتمتع به كل من الملك قصد منه على أن اتخاذ المبادرة  111 الفصل

 ورئيس الحكومة والبرلمان.

                                                           
 .سنعود إلى هذه الفكرة في الفصل الثاني من هذا الباب - 658 

 . 1781من دستور  114ل الفص - 659 

 على ما يلي: "يرأس الملك المجلس الوزاري". 1781من دستور  11الفصل ينص  - 660 
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غير أن مبادرة الوزير الأول هاته، تظل تابعة للإرادة الملكية، حيث نص الدستور بهذا       

الخصوص على أن المقترح الذي يمكن أن يتقدم به رئيس الحكومة، يجب أن يعرض على 

قدم بها رئيس بالإضافة إلى أن المبادرة التي يت، الذي يرأسه الملك. 661المجلس الوزاري

 المراجعة، تمييزا لها عن مشروع المراجعة الذي يتقدم به الملك. رحالحكومة تسمى مقت

ذ المبادرة بمراجعة ونلاحظ من خلال ما سبق، أن الوزير الأول امتلك حق اتخا      

ودستور  1781، هما دستور فقط التجربة الدستورية المغربية، في مناسبتين الدستور، خلال

رئيس الحكومة، ظلت دائما مرتبطة  أو الأولن مبادرة الوزير . لكن رغم ذلك فإ1111

لابد أن  الأولالوزير مشروع  أورئيس الحكومة  دة الملكية، على اعتبار أن مقترحبالإرا

في دستور  أو 1781يتداول بشأنه في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، سواء في دستور 

، يمتلك حق اتخاذ المبادرة 1781ء دستور . وبالمقابل ظل الملك دائما، باستثنا1111

بمراجعة الدستور، مع إضافة إمكانية مراجعته لبعض مقتضيات الدستور، دون اللجوء إلى 

، من خلال عرض مبادرته تلك على 1111الاستفتاء، كما تم التنصيص على ذلك في دستور 

 البرلمان في اجتماع مشترك لمجلسيه.

 وامتلاكها حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية يةالسلطة التشريع الثاني:الفرع 

ذلك من خلال إحداث وعرف المغرب أول نواة تشريعية مباشرة بعد الاستقلال،       

المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه. غير أن هذا المجلس كان يمتلك صلاحيات شكلية 

المغرب عهده الدستوري سرعان ما سيعرف الاندثار بعد سنتين من إحداثه. وبعد دخول 

تم التنصيص على البرلمان كمؤسسة دستورية ثنائية المجلسية.  ،1781 سنة بوضعه لدستور

ممارسة السلطة  الدساتير المغربية، البرلمان إمكانية وقد خول هذا الدستور، كما باقي

ل تعديل الدستور، غير أن هذه الإمكانية تميزت خلال مختلف مراحو الفرعية التأسيسية

. وذلك تبعا لبنية البرلمان التي والتحولات التجربة الدستورية المغربية ببعض الاختلافات

                                                           
على ما يلي: "لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر  1111من دستور  113الفصل ينص  - 661 

 من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

 المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يحال المقترح إلى

 يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة".
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 تقدم وبالثنائية المجلسية تارة أخرى. وبخصوص إمكانية ،تميزت بالأحادية المجلسية تارة

  مرحلتين:مراجعة الدستور، سنفصل فيها من خلال قصد مبادرة بالالبرلمان 

 ؛عديل في مرحلة الأحادية المجلسيةالمبادرة بالتالفقرة الأولى: 

 الثنائية المجلسية. في مرحلةالمبادرة بالتعديل الفقرة الثانية: 

 المبادرة بالتعديل في مرحلة الأحادية المجلسية الأولى:الفقرة                           

 سنة إلى 1711 سنة المغربية منامتدت مرحلة الأحادية المجلسية في التجربة البرلمانية       

ودستور  1711ودستور  1711، وقد غطت هذه المرحلة ثلاثة دساتير وهي دستور 1778

. ولئن كان البرلمان قد حافظ خلال هذه المرحلة على صلاحياته في تعديل الدستور، 1771

 فإن هذه الصلاحيات خضعت لشروط محددة ولإجراءات خاصة. 

التجربة البرلمانية الأولى من مواجهة مجلس النواب السياسية  نظرا لما حملتهو       

خصوصا فيما يتعلق  ،سيضعف البرلمان على أكثر من صعيد 1711للحكومة، فإن دستور 

، وهو الأمر الذي استمر حتى مع الدستورين الثالث والرابع 662بسلطته في تعديل الدستور

، لمجموعة من الشروط ،تعديل الدستورلحيث تم إخضاع مبادرة البرلمان وإن بدرجة أقل، 

 جعلته في معظم الأحيان عاجزا عن ممارسة هذا الحق الدستوري.

فقد البرلمان )مجلس النواب( مبادرة تعديل الدستور التي كان يمتلكها  1711ففي دستور       

المجال تقتصر على طلب ثلتي  ، وصارت سلطته في هذا1781في الدستور الأول لسنة 

 .  663من الملك تعديل الدستور هئأعضا

ت على وضعية البرلمان )مجلس النواب( عديلاإدخال ت تمفقد  ،1711دستور في أما       

. 1771وعلى سلطته في تعديل الدستور، وهي نفس الوضعية التي استمرت حتى مع دستور 

بعد أن فقده  ،الحق في اقتراح تعديل الدستور ،بموجب هذين الدستورين ،فقد استعاد البرلمان

                                                           
 .188 .، صم. س. النظم السياسية المعاصرة، ،محمد معتصم - 662 

يمكن مجلس النواب أن يقترح على الملك مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي " يلي:على ما  1711من دستور  71ينص الفصل  - 663 

 أعضائه على تقديم هذا الاقتراح".
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أعضاء مجلس  ثلثافق على اقتراح تعديل الدستور . لكن شريطة أن يوا1711في دستور 

 .664بواسطة ظهير شريف الشعبي النواب، ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء

 في مرحلة الثنائية المجلسيةبالتعديل  المبادرة الثانية:الفقرة                           

الثنائية المجلسية خلال ثلاث محطات دستورية، الأولى مع الدستور عرف المغرب       

 سنة والسادس 1778 سنة والثانية والثالثة مع الدستورين الخامس 1781التأسيسي لسنة 

إذا كانت هذه الدساتير كلها أعطت البرلمان بمجلسيه إمكانية ممارسة وعلى التوالي.  1111

تعديل الدستور، فإن الدستور الأول كان قصد مبادرة البالسلطة التأسيسية الفرعية، والتقدم 

القانوني المطلوب سواء من حيث النصاب  ،أكثر مرونة من الدساتير اللاحقة في هذا المجال

الذي يتقدم به الوزير الأول. أما الدستوران  مشروعأو من حيث التداول في ال ،مقترحلتقديم ال

فإن  ،الخامس والسادس فبالرغم من تخويلهما البرلمان إمكانية التقدم باقتراح تعديل الدستور

 البرلماني يبقى رهين شروط وإجراءات خاصة.  مقترحال

طت بالرغم من أن الدساتير الثلاثة التي جعلت البرلمان يتشكل من غرفتين، قد أعو      

الحق للبرلمان بمجلسيه للتقدم بمبادرة مراجعة الدستور، فإنها اختلفت من حيث الشروط 

 المحددة لذلك.

كان البرلمان بمجلسيه يمتلك حق اتخاذ المبادرة  ،1781فبموجب الدستور الأول لسنة       

مراجعة، العدد الذي يمكنه أن يتقدم بطلب ال لم يحددة الدستور، غير أن الدستور قصد مراجع

وأكد فقط على أن اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة 

 للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

، وهو ثاني دستور ينص على الثنائية المجلسية للبرلمان، فقد 1778 سنة أما في دستور      

أصبح حق اقتراح المراجعة الدستورية مكفول لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلسي 

إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء  ،لا تصح الموافقة عليه ،البرلمان، إلا أن قبول المقترح

                                                           
بتنظيم كيفية ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية من خلال بابه الحادي عشر، وهو نفس الباب الذي خصصه  1711قام دستور  - 664 

 لتنظيم هذه السلطة مع احتفاظه تقريبا بنفس الصياغة. 1771دستور 
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قتراح، وذلك قبل أن يحال المقترح على الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الا

بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف  ،هو أيضا ،المجلس الآخر الذي ينبغي أن يصوت عليه

 .665منهم

في التقدم باقتراح  ،على حق البرلمان بمجلسيه ،هو الآخر 1111وقد حافظ دستور       

وأضاف إلى ذلك إمكانية . 1778666مراجعة الدستور بنفس الشروط التي وردت في دستور 

 البرلمان مشاركة الملك في تعديل بعض المقتضيات الدستورية دون اللجوء إلى الاستفتاء.

المساطر المتبعة في ممارسة السلطة التأسيسية التحولات المرتبطة ب الثاني:المطلب 

 الفرعية

باتخاذ المبادرة واقتراح التعديل، ثم  تبدأتمر مسطرة تعديل الدستور بعدة مراحل،       

 . الإقراروالتداول، وبعدها  الإعداد

يما يخص الحق في اتخاذ المبادرة كانت الدساتير المغربية قد عرفت تحولات ف وإذا      

تحولات فيما يتعلق بمساطر مراجعة  أيضا ، وتبعا لذلك، عرفتفإنهامراجعة الدستور، قصد 

  :كما يليالمساطر  هفي هذ الدستور. ويمكن التمييز

 ؛لمبادرة من طرف السلطة التنفيذيةالمساطر المتبعة في حالة اتخاذ االفرع الأول: 

 المساطر المتبعة في حالة اتخاذ المبادرة من طرف السلطة التشريعية.الفرع الثاني: 

 المساطر المتبعة من طرف السلطة التنفيذية الأول:الفرع 

كل منهما قد امتلك  كان تتكون السلطة التنفيذية عمليا من الملك ورئيس الحكومة. وإذا      

ملك عرفت تحولات ن المساطر التي يتبعها الإمراجعة الدستور، فقصد خاذ المبادرة حق ات

                                                           
" إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر  ي:يلعلى ما  1778من دستور  114بهذا الخصوص ينص الفصل  - 665 

الذين يتألف منهم المجلس من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء 

ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف  ،المعروض عليه الاقتراح، ويحال بعد ذلك الاقتراح إلى المجلس الآخر

 منهم".

و  113و  111)كيفية ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية في بابه الثالث عشر الذي تكون من أربعة فصول  1111نظم دستور  - 666 

( وخول الملك مسطرتين لمراجعة الدستور، ومسطرة للبرلمان ومسطرة لرئيس الحكومة الذي كان قد فقد حقه في التقدم 111و  114

 .1711لسنة  يالدستورالتعديل بمشروع مراجعة الدستور منذ 
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. في مقابل كانت دائما تصب في اتجاه تعزيز اختصاصات الملكية على هذا المستوىمهمة، 

تبعيتها للإرادة الملكية. لذلك سنفصل في هذه وضعف المسطرة التي يتبعها رئيس الحكومة 

  التاليتين:المساطر من خلال الفقرتين 

 ؛المساطر المتبعة من طرف الملكولى: الفقرة الأ

 المساطر المتبعة من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة.الفقرة الثانية: 

بين المقتضيات القانونية وواقع  الملك:المساطر المتبعة من طرف  الأولى:الفقرة        

 الممارسة

ممارسة  مسطرة ة التي نظمت، أولا، بعرض المقتضيات القانونيسنقوم في هذه الفقرة      

عرفتها. الملك للسلطة التأسيسية الفرعية خلال التجربة الدستورية المغربية، والتحولات التي 

، ومدى الالتزام بهذه من طرف الملك لهذه السلطة العملية ممارسةالعد ذلك سنتناول ثم ب

 المقتضيات القانونية الخاصة بسلطة تعديل الدستور.

 المحددة للمساطر المتبعة من طرف الملكالمقتضيات القانونية  أولا:              

رة قصد مراجعة الدستور، لكن على منح الملك حق اتخاذ المباد 1781لم ينص دستور       

ن الدستور لم يستبعد الملك استبعادا مطلقا من دائرة من لهم الحق في مراجعة إلك فمع ذ

الدستور، وما يؤكد ذلك هو أن مشروع المراجعة الذي يتقدم به الوزير الأول يمر حتما عبر 

رح( لا يصير المقت )وكذلكالذي يرأسه الملك. كما أن هذا المشروع  667المجلس الوزاري

 .668نهائيا إلا بعد الموافقة عليه بالاستفتاء

. 669أصبح "للملك حق اتخاذ المبادرة بمراجعة الدستور" 1711يوليوز  31وفي دستور       

البرلمان أصبح يكتفي فقط باقتراح المراجعة على الملك شريطة أن يتم اتفاق ثلثي  كما أن

                                                           
على ما يلي: "مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من  1781من دستور  111الفصل ينص  - 667 

 طرف المجلسين".

 على ما يلي: "تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء". 1781من دستور  111الفصل ينص  - 668 

 رة قصد مراجعة الدستور".على ما يلي: "للملك حق اتخاذ المباد 1711من دستور  71الفصل ينص  - 669 
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عد الحالتين لا تصير المراجعة نهائية إلا ب . وفي كلتا670أعضائه على تقديم هذا الاقتراح

 .671إقرارها بالاستفتاء

، فقد حافظ الملك على حقه في اتخاذ المبادرة 1778و 1771و 1711أما في دساتير       

ن المشروع أق في أن يستفتي شعبه مباشرة في شقصد مراجعة الدستور، على أن للملك الح

التنصيص بشكل صريح على أن مشاريع . مع 672الذي يستهدف به مراجعة الدستور

واقتراحات المراجعة تعرض بمقتضى ظهير على الاستفتاء. ولا تصير المراجعة نهائية إلا 

 .673إقرارها بالاستفتاءعد ب

أصبح للملك مسطرتان لمراجعة الدستور، فقد حافظ  1111 يوليوز 17 وفي دستور      

على حقه في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، مع الإشارة إلى أن الملك يمكن أن 

. وبالإضافة إلى هذه 674يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي يتخذ المبادرة بشأنه

شرة لمراجعة غير مباثانية مسطرة  إلى الملك 1111المسطرة المباشرة، فقد أضاف دستور 

يكتفي الملك بعرض  ،فبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية ؛بعض مقتضيات الدستور

إذ  ؛د الموافقة عليه بأغلبية الثلثينقص ،على البرلمان بمجلسيه ،مشروع المراجعة بظهير

للملك بعد استشارة " أنبهذا الخصوص على  114من الفصل نصت الفقرتان الثالثة والرابعة 

رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض 

مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه 

 .ة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم"على مشروع هذه المراجعة بأغلبي

على مستوى السلطة التأسيسية  1111يلات التي جاء بها دستور وقد أثارت هذه التعد      

الفرعية، نقاشات سياسية ودستورية بين من اعتبرها تسير في اتجاه خلق مرونة أكثر في 

                                                           
على ما يلي: "يمكن مجلس النواب أن يقترح على الملك مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي  1711من دستور  71الفصل ينص  - 670 

 أعضائه على تقديم هذا الاقتراح".

 اء".على ما يلي: "تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفت 1711من دستور  77الفصل ينص  - 671 

 على التوالي. 1778و  1771و  1711على التوالي من  دساتير  113و  71و  71الفصول  - 672 

 على التوالي. 1778و  1771و  1711على التوالي من دساتير  111و   77و 111الفصول  - 673 

على ما يلي: "للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ  1111ور من دست 111الفصل ينص  - 674 

 المبادرة قصد مراجعة الدستور.

 للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه".
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الدستور المغربي، الذي يعتبر من الدساتير الجامدة، وبين من اعتبرها تثير إشكالا على 

أنها تسير و خصوصالنفسها،  الفرعية لتأسيسيةالمستوى الفقهي يتعلق بمدى تعديل السلطة ا

 .675ز سلطات الملك على هذا المستوىفي اتجاه تعزي

 تأسيسية فرعية أم أصلية؟ ةالملك: سلطالممارسة العملية للسلطة التأسيسية من طرف  ثانيا: 

 الأولبعد الدستور  قبل الخوض في واقع ممارسة السلطة التأسيسية من طرف الملك      

، وهي إشكالية ة، سنحاول بداية توضيح إشكالية عرفتها الدستورانية المغربي1781لسنة 

الدستور. ويرجع هذا  مالكلية للدستور وتعديل بعض أحكا تتعلق بالتمييز بين المراجعة

الإشكال إلى النقاش الذي أثاره الفقه الدستوري المغربي، بخصوص ما إذا كانت الدساتير 

ير جديدة مستقلة عن بعضها البعض، أم أنها تعديلات لدستور واحد هو المغربية هي دسات

 .1781دستور 

ن تعديل الدستور ووضع دستور بي :ممارسة السلطة التأسيسية من طرف الملك -1

 جديد

أن الأمر يتعلق بدستور واحد خضع ب عن هذا الإشكال، عبد الهادي بوطالب يجيب      

 14وفي دراستنا سنعتبر دستور " يلي:لتعديلات متتالية، حيث أكد بهذا الخصوص على ما 

إلا  1711و 1711القانون الأساسي الذي لا يشكل معه دستورا سنتي  1781دجنبر 

ه منذ مراجعات دستورية. إن الدستور المغربي في نظرنا واحد، والتغييرات التي طرأت علي

 ،1781لا تحوره بالقدر الذي يسمح باعتبارها قائمة على أنقاض دستور  ،وضعه إلى اليوم

لم يطرأ عليها لا تغيير مادي ولا شكلي. وقد ظل  ،الذي يبدو بالمقارنة أن معظم فصوله

 ،ه دستور واحدأن على لا ينظر إليه إلا ،إلى اليوم 1111منذ وضعه سنة  ،الدستور الأمريكي

تتجاوز في حجمها بكثير ما  ،رغم أن مقتضياته خضعت لأكثر من خمسة وعشرين تعديلا

. ونزداد تمسكا بملاحظتنا هذه إذا نحن 1781غير من مقتضيات الدستور المغربي لسنة 

لم يطرأ على النظام السياسي أي  1781ه منذ سنة أنهي  ،ذكرنا ببديهية لا يمكن إغفالها

                                                           
 عود إلى هذا النقاش في الفصل الثاني من هذا الباب.أعموما س - 675 
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ما يستدعي اعتبار الدستور الأول معوضا بدستورين  ،داث السياسيةولم يجد من الأح ،تغيير

إلى أن تم  ،حتى في حالة الاستثناء 1781متلاحقين. خصوصا وقد ظل العمل جاريا بدستور 

مطبقا إلى حين مراجعته سنة  1711، وظل دستور 1711الاستفتاء على مراجعته سنة 

لسبب الوحيد الذي دفع إلى اعتبار أن التي عرفت بدستور هذه السنة. وقد يكون ا 1711

 ،بعد تعديله في وثيقة خاصة ،هو الحرص على جمع الدستور ،المراجعتين تشكلان دستورين

 .676لتيسير سبيل الإلمام بمقتضياته والعمل به على الباحثين والمواطنين..."

حين اعتبر أنه رغم التجديدات الهامة التي  ،محمد معتصم ذهب ،وفي نفس الاتجاه      

، فقد اعتبر من قبل المشرع الدستوري 1711على دستور  1771دخلها استفتاء رابع شتنبر أ

والتأكيد  1711مراجعة دستورية لا دستورا جديدا. كما أن الحفاظ على مكتسبات دستور 

 دستورية مراجعة 1771اء قد كانا وراء اعتبار استفت ،على وجود تغيير ضمن الاستمرارية

 .677لا إقرارا لدستور جديد

 :فقد رد على الموقفين السابقين مستندا إلى الحجج التالية ،مصطفى قلوش أما      

وخاصة بين  ،فإننا نجد تباينا واضحا ،"إذا قارنا بين الدساتير الثلاثة من ناحية الجوهر -

حيث نجد تغايرا في تكوين البرلمان وفي حق اللجوء إلى  ؛1711و 1781دستوري 

وكذلك من حيث استحواذ السلطة الملكية بزمام الأمور على  ،الاستفتاء الدستوري

 حساب البرلمان والحكومة.

ن النظام السياسي في المغرب لم يطرأ عليه أي تغيير، فهنا نذكر صاحب أأما القول ب -

تغيب عن البال، وهي أن النظام  ألاميتها ويجب لها أه ،هذا الرأي ببديهية أخرى

سيبقى على وضعه وحاله نتيجة لاستمرار النظام الملكي  ،المغربي من حيث الجوهر

من الأمور التي لا  ،وممارسة الملك لصلاحيات فعلية، بالإضافة إلى أن النظام الملكي

ن أن القول بإوعليه فبالنسبة للدين الإسلامي. كما هو الحال  ،تقبل إعادة النظر فيها

المغرب له دستور ثالث أو سادس لا يتوقف مطلقا على تغيير النظام السياسي. كما أن 
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ما يستدعي اعتبار الدستور الأول معوضا  ،القول بأنه لم يجد من الأحداث السياسية

فكلام يفتقر إلى دليل. فمن ينكر أو يتجاهل الأسباب التي أدت  ،بدستورين متلاحقين

 ،وكذلك الأمر بالنسبة للدستور الثاني علان عن حالة الاستثناء وما ترتب عنها،إلى الإ

في واقع الحال تجسيد لحالة الاستثناء من بعض النواحي. وحتى إذا تجاهلنا  والذي ه

من الدستور الثالث الذي ينص صراحة على إلغاء الدستور، واعتمدنا  113الفصل 

ن هذا الدستور الأخير أخامس، أفيمكن القول بالرابع وال على ظهير إصدار الدستور

هو مراجعة للدستور، الإجابة بالنفي. فالدستور الأخير الذي لا تزال مقتضياته سارية 

النفاذ، وعلى الوجه الذي سنبينه لاحقا، هو دستور مستقل قائم بذاته، وتضمن تغييرات 

شارة في هذا ، ويكفي الإ1771جوهرية مقارنة بالدساتير السابقة على دستور 

وما سيترتب عنه من تغيير في التوازن بين السلطة  81الخصوص إلى الفصل 

 .678التنفيذية والتشريعية"

 يةأن المراجعات الدستور ،قلوش الأستاذ ساقهاالتي  ،ظهر من خلال هذه الحججوي      

انفرد بها الملك  ،هي عبارة عن مراجعات كلية 1778و 1771و 1711و 1711لسنوات 

، وليس طبقا 17عليه الفصل  باعتباره صاحب السلطة التأسيسية الأصلية طبقا لما ينص

مصطفى  ضح هذا بجلاء حينما يضيفالمتعلقة بتنظيم السلطة التأسيسية الفرعية. ويت لللفصو

ن الدساتير المغربية ابتداء من دستور إنما يتعلق الأمر بدستور متكامل ف"... حي قلوش

لة، وهذا هو الوضع الغالب أ، لا تعالج هذه المس1778لي لسنة وانتهاء بالدستور الحا 1781

وفق إدخال تعديلات جزئية  ،في جل الدساتير التي تقتصر فقط على بيان الإجراءات المتبعة

 ،ن بالمشاركة في وضع دستور جديدعلى الوثيقة الدستورية، وحينما يراد لمؤسسة البرلما

مسطرة خاصة بالتعديلات الجزئية ومسطرة خاصة  : هذه الحالة نجد مسطرتين نه في مثلإف

حيث خصص  1711لسنة سباني الحالي امل، وهذا ما نجده في الدستور الإللتعديل الش

للمراجعة التامة  181خصص المادة وللتعديلات الجزئية  181و 188 تينالدستور الماد

الدستور غربي على نص مماثل لما ورد في للدستور...ونتيجة لعدم توفر الدستور الم
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من الدستور، ينفرد بحق  17ن جلالة الملك بمفرده واستنادا فقط إلى الفصل إسباني، فالإ

 .679وضع دستور جديد دون مشاركة من طرف أعضاء مجلس النواب"

، من الناحية ، أن التجربة الدستورية المغربية عرفتأشركيمحمد  اعتبر ومن جهته،      

من الناحية الشكلية والقانونية  أما. 1111ودستور  1781هما دستور الجوهرية، دستورين 

 1778و 1771و 1711و 1711و 1781فقد عرفت ستة دساتير وهي )دساتير 

. مؤكدا على أن العمر الحقيقي والجوهري للدستور، يقدر اعتمادا على نوعية 680(1111و

هذه  تأثيري الدستور الجديد بالمقارنة مع سابقه، وعلى مدى وعمق التعديلات المتضمنة ف

 .681الكبرى المشكلة للمنظومة الدستورية القائمة الأسسالتعديلات على 

 1781بعد  دساتير ما حين اعتبر أن ،عبد الإله فونتير وفي نفس الاتجاه تقريبا، ذهب      

الذي تميز  1111جديدة، باستثناء دستور  مراجعات دستورية منها إلى دساتيرهي أقرب إلى 

 .682بتغيرات جوهرية في كثير من فصوله

 ،1711ما إذا كانت التعديلات الدستورية التي تمت منذ تتجلى في ،إن أهمية هذا النقاش      

قد تمت طبقا للمساطر المحددة لممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، أم أنها تمت طبقا لإرادة 

صاحبها، خصوصا وأنها تمت جميعها  عمليا السلطة التأسيسية الأصلية التي يعتبر الملك

 بمبادرة ملكية.

 نيالحسن الثاعقب إعلان الملك  1711فأول تعديل دستوري عرفه المغرب، تم سنة       

. إلا أن 1781يونيو  1عن تعديل للدستور وإنهاء حالة الاستثناء التي كان قد أعلن عنها في 

هذه المسطرة التي اتبعها الملك، أثارت جدلا قانونيا يجد أساسه في ضرورة التقيد بمسطرة 
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فرز العديد من المواقف والنقاشات أ. مما 1781683التعديل المنصوص عليها في دستور 

جهات الرسمية التي أيدت التعديل، أو من الأحزاب السياسية التي رفضت سواء من ال

 المراجعة.

 :684التالية التأسيسية فقد ارتكزت تأويلات مدير الديوان الملكي آنذاك على المبررات      

غير ممكنة من  ،ضمن مقتضيات الدستور القديم ،إن إمكانية تقديم نص المراجعة -

من جراء قيام حالة  1783الناحية القانونية لعدم تواجد البرلمان المنتخب سنة 

 الاستثناء.

هذه الأخيرة تخول لجلالة الملك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعودة المؤسسات  إن -

أو وضع دستور  ،ورومن ضمنها اقتراح تعديل الدست ،الدستورية إلى سيرها العادي

 ن قرار المراجعة قد اتخذ من داخل حالة الاستثناء.ألاسيما و ،جديد

وليس بتقديم  ،تتعلق فقط بتعديل الدستور 1781ن المقتضيات الموجودة في دستور إ -

 وذلك ارتباطا وانسجاما مع مالك السلطة التأسيسية الأصلية. ،دستور جديد

)الذي كان قد اتخذ موقفا خصوصا حزب الاستقلال  ،ة الوطنيةأما الأحزاب السياسي      

وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فقد اتخذت مواقف  ،(1781يجابيا من دستور إ

 وللمسطرة التي تم بها.  1711معارضة للتعديل الدستوري لسنة 

، أن التعديلات الدستورية المتخذة 1711يوليوز  17فقد اعتبر حزب الاستقلال في بيان       

تعتبر مخالفة للنصوص الدستورية، ذلك أن التدابير التي كان من الضروري اتخاذها بعد 

أو استدعاء البرلمان  ،تقتضي إما إجراء انتخابات جديدة للبرلمان ،رفع حالة الاستثناء

القاضية و ،1781ه يتم تحريك النصوص القانونية المنصوص عليها في دستور السابق، بعد

 .685ن التعديل الدستوري يكون من اختصاص الوزير الأول والبرلمانأب
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فقد قرر التصويت بلا على مشروع الدستور،  ،أما حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية      

والاعتبارات الموضوعية التي لم  ،ن دستوريةرابطا بذلك بين الاعتبارات الشكلية التي لم تك

تقنين للحكم الملكي  بأنها عبد الرحيم بوعبيد والتي وصفها ،ترق إلى مستوى رغبة الحزب

 .686المطلق

، فقد تم 1711وبغض النظر عن النقاشات السياسية التي رافقت الإعلان عن دستور       

ه رغم ذلك لم أن، إلا دستوريبعد عرضه على الاستفتاء ال كبيرة قبول هذا الدستور بأغلبية

التي عرفتها  يتحقق له الاستمرار، بحيث أن ضرورة تجاوزه أصبحت ملحة بفعل التطورات

 ،1711. إلا أن ممارسة الملك للسلطة التأسيسية ستتكرس عند تعديله للدستور سنة البلاد

التي كانت تتطلب إشراك المعارضة في عملية  ،وذلك بتجاوز متطلبات الانفتاح السياسي

وضع  عن عزمه 1711فبراير  11خطاب  في الحسن الثانيإذ أعلن الملك  ؛687التعديل

جل المصادقة عليه بواسطة استفتاء شعبي، وهو ما أوطرحه على الشعب من  ،دستور جديد

في  71.11سبة بن 1711وتمت الموافقة عليه في فاتح مارس  ،تم بالفعل حيث وضع الدستور

 . 688المائة

بعد أن  ،تعديل الدستور اتخاذ المبادرة قصدإلى البرلمان إمكانية  1711وقد أعاد دستور       

، كما أبقى على إمكانية 1711في دستور  كان يكتفي فقط باقتراح المراجعة على الملك

عمر أطول مدة يعتبر الدستور الذي  1711ن دستور إارستها من قبل الملك. ورغم ذلك فمم

)عشرون سنة( مقارنة بالدساتير الأخرى، ولم يعرف إلا بعض التعديلات الجزئية في 

 الثمانينات من القرن الماضي، والتي انفرد الملك باقتراحها.
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 الجزئية للدستور: التعديلات الفرعية ممارسة الملك للسلطة التأسيسية -2

انصبت  ،1711لدستور  تعديلات دستورية جزئية ةثعن ثلا الحسن الثانيأعلن الملك       

ة، الفصل المتعلق بسن رشد ولي العهد وبمجلس الوصاي 11الفصل  وهي: حول ثلاثة فصول

 71 ست سنوات، والفصل إلىسنوات  أربعالبرلمان من  مدة انتدابالمتعلق بتمديد  43

 . 689الغرفة الدستورية مطابقة لمدة النيابة التشريعية أعضاءالمتعلق بجعل مدة تعيين 

لا  ،أي اعتراض من قبل الجهات المختلفة اريلم يث 71الفصل و 11كان الفصل  وإذا      

 أعضاءالمتعلق بتمديد مدة نيابة  43ن الفصل إالمسطرة ولا حول سبب التعديل، ف حول

ثلاث  إلىالمجلس من سنة ست سنوات، وصلاحيات رئيس  إلى أربعمجلس النواب من 

يتعلق بحق مكتسب ولا  الأمرن لة من الاعتراضات والاحتجاجات، لأجم أثارسنوات، قد 

ن انتخاباته كانت أخصوصا و 1711رجعي على برلمان  بأثريجب على التعديل أن يجري 

 .690المعارضة أحزابكلها مزورة حسب 

ماي  11بتاريخ  الأمة إلىهذا التعديل في خطاب له موجه  أسبابالملك فقد قدم  أما      

النظر واستعملنا التحليل وجدنا أن البرلمان الحالي مكون من  أمعنافلما " :جاء فيه 1711

كما تعلم الانتخابات العامة التي تجري في مجموع  الأولىممثلين لهم قاعدتان انتخابيتان، 

ية للجماعات القروية، ثم المجالس البلدية فالمجالس المغرب، والثانية هي الانتخابات المحل

ع التقليديين، وهؤلاء يجري ، فالغرف المهنية، فالنقابات، وممثلي الحرفيين والصناالإقليمية

، وتجديد الثاني متفاوتة، فالمنتخبون على الأولبهم، إلا أن المدة التي تفصل بين تجديد انتخا

د المحلي يتم انتخابهم نوات، والذين انتخبوا على الصعيس أربعالصعيد الوطني ينتخبون لمدة 

 إعادةه حسب الدستور يجب أنوجدنا  أخرىكل ست سنوات، هذا من جهة، ومن جهة 

قررت غدا أن يكون ست سنوات فسيكون انتخاب  فإذاانتخاب رئيس مجلس النواب كل سنة...

عرض أالتي جعلتني  رئيس مجلس النواب كل ثلاث سنوات... ما هي الدواعي والدوافع

 التأسيسيةالمبدئية  بالأسبابكلها موضوعية وعملية وليست  الأسبابعليك هذا التعديل؟ 
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خفي أعملية تربوية تكميلية...لا  أسباب، فهي الأولالتي كانت الدافع للاستفتاء  الأساسية

في الحقيقة  لأنهاالسياسية غير متفقة على هذا التعديل، ولها الحق  الأحزابعليك أن جميع 

عتبرها بالنسبة ألة أست سنوات، فهذه المس أو أربعهي التي تؤلف البرلمان، وتتعامل داخله 

للوطن جزئية تماما، لكنها جزئية مهمة، وهي على كل حال لا تمس العمق، ولا تمس 

، ولا تمس والطمأنينة الأمنلا تمس ولا تمس الاستمرار، و لا تمس الدستورو ،الديمقراطية

صوتت بنعم  إذاك أنعتقد أوبكل حرية وبكل صراحة  ذال ،تقاءلدهار، ولا تمس الاالاز

 ،لم نكن على كل حال نشتكي منها ةظل في حالنبلا فس الأغلبيةصوتت  وإذافستحقق الكمال، 

 . 691ولم يلحقنا منها أي ضرر"

فقط، بل اضطر نواب  يقف عند الاحتجاج السلبتالمعارضة لم  أحزابإلا أن مواقف       

كتعبير حقيقي عن عدم  الانسحاب الفعلي من مجلس النواب إلىالمعارضة الاتحادية 

مراجعة  إلىاضطروا ثانية  أنهم، إلا 1711ر ومن دست 43دستورية مراجعة الفصل 

 1711 أكتوبر 7م ومجلس النواب بعد الخطاب الملكي لي إلىوعادوا بشكل منفرد  ،موقفهم

رئيس المجلس رسائل  إلىكتبوا  ،نا في الصحف وبلغنا أن ثلة من النوابأ"قر :جاء فيهالذي 

وذلك تبريرا لكونهم يعتبرون أن مدة  ،يعربون فيها عن تخليهم عن منصبهم النيابي ،فردية

 انتدابهم قد انتهت، فماذا يترتب عن موقف كمثل هذا الموقف؟

كملك البلاد  ،يجعل منا ،المسلمة الإسلاميةهذا الموقف الذي هو ضد الجماعة  أولا:      

 المؤسساتوعلى سير  ،والساهر على وحدة التراب الوطني فكريا ومعنويا ،المؤمنين وأمير

يجعل منا الرجل  ،الدستورية، يجعل منا نحن الذين قدمنا القسم مرة كولي العهد ومرة كملك

 كره، المطوق بالسهر على مؤسساتنا. أو أحبالمطوق، 

لننظر كيف يمكن أن يوضع حد لعبث العابثين واستخفاف المستخفين، ولننطلق  : ثانيا      

دولة تدرس فيها الدراسات  أولأن تجعل منا نحن  الأقدار وأرادتفي دراستنا الدستورية...

جماعة  وبرأيالجماعة  برأيهي استخفاف جماعة  أولا ،الدستورية الواقعة التي وقعت

                                                           
-113 .ص، م. س. –المؤسسة الملكية  –النظام الدستوري المغربي  :الأستاذ مصطفى قلوش :كي في كتابنص الخطاب المل - 691 
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ن نفكر ما هي كيفية الزجر أنصابها، و إلى الأمورالمسلمين...فمن واجبنا كملك أن نرجع 

ناسا مستخفين  أمامناسوف لا نجد  أننامنا  إيمانا ،لم نضع قانونا حينما وضعنا الدستور لأنه

كان الملك الدستوري لا  إذاضالين ومضلين، ولو كنا نعلم هذا لوضعنا نصصا زجرية، ولكن 

المؤمنين وذلك بواجب الكتاب والسنة عليه أن ينظر في  فأمير، الأمرن ينظر في يمكنه أ

 . 692..."الأمر

ويظهر من خلال هذه التبريرات الملكية، توظيف المرجعية الدينية بقوة، من أجل       

الفصل التاسع عشر، الذي يبدو أنه جعل من  إلى رضة، وذلك من خلال اللجوءامواجهة المع

المؤمنين فوق المؤسسات جميعا؛ حيث اعتبر البعض أنها توجد خارج المنطقة  مؤسسة إمارة

 . 693ستورانية الغربيةدالمستنيرة بال

بالموافقة الشعبية بعد  حظيت التعديلات الدستورية الجزئية ، فقدفي كل الأحوالو      

 ؛الشعبيةبالموافقة  11توري للفصل عرضها على الاستفتاء الشعبي، حيث حظي التعديل الدس

والثانية من  الأولىفي المائة، وقد تم تغيير الفقرتين  77.11بلغ عدد المصوتين بنعم نسبة  إذ

 .1711694شتنبر  11بتاريخ  1.11.171بموجب الظهير الشريف رقم  11الفصل 

عرضهما على التعديل في ، بعد أيضافقة الشعبية ابالمو 71و 43كما حظي الفصلان       

 الأولىفي المائة، وتم تغيير الفقرتين  78.14بلغ عدد المصوتين بنعم نسبة  إذ ؛نفس الوقت

. 1711شتنبر  11بتاريخ  1.11.311بموجب الظهير الشريف رقم  43الثالثة من الفصل و

 .695ير الشريف نفسههبالظ 71كما تم تغيير مقتضيات الفصل 

 إلى بالإضافة ،ة ضمنيةأن هناك من تحدث عن تعديلات دستوري إلى الإشارةوتجدر       

الدستورية التي قام  التأويلاتالتعديلات الدستورية الصريحة السابقة الذكر، وذلك من خلال 

                                                           
، كما أورده الأستاذ نجيب 1711أكتوبر  7مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية يوم  - 692 

 .314-313 .صم. س.، "، -دراسة قانونية –ة بالمغرب الحجيوي في أطروحته " سمو المؤسسة الملكي

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون -المفاهيم المركزية والتجليات –خالد ابريجة، الفكر الدستوري لدى الملك الحسن الثاني  - 693 

 1114-1113العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 .111، ص. 

 .111 .، صم. س.، -المؤسسة الملكية  -مصطفى قلوش، النظام السياسي المغربي  - 694 

 .113 .، صم. ن.مصطفى قلوش،  - 695 
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الملك الحسن الثاني في الخطاب  أعلنفقد  ؛سن الثاني لبعض الفصول الدستوريةبها الملك الح

عن منع الترشيحات غير المنتمية لحزب سياسي في الانتخابات،  1714غشت  11الملكي ل 

 الأحزابعلى أن " يصصتنلدستور الذي يتضمن الللفصل الثالث من ا تأويلوذلك بناء على 

تنظيم المواطنين الغرف المهنية تساهم في والسياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية 

في الانتخابات، يقوم على حفز  به العمل هذا الخطاب يحسم مع تقليد جرىوتمثيلهم". ف

 ،سات على حرية النساء في الترشيحاالترشيحات غير المنتمية سياسيا، كما أن له انعك

 الأحزابخلق تنظيم نسائي مستقل تمام الاستقلال عن  إمكانيةعلى  حدودا ذلكويفرض ب

 .696مؤسسة البرلمان إطارالعمل في  أهدافهكان بين  إذاالسياسية، خصوصا 

لى حدود بداية إوالتعديلات التي عرفها، و الأولن ما يلاحظ بخصوص وضع الدستور إ      

ة الدستورية، كان في جزء كبير منه ألالسياسية مع المس الأحزابالتسعينات، أن تعاطي 

التخلي عنه في لوضع الدستور، إلا أن هذا المطلب سيتم  ةالتأسيسيمتشبثا بمطلب الجمعية 

رفع المذكرات الحزبية المطالبة  أسلوب وهو ،جديد أسلوبالح نهج صبداية التسعينات ل

، 1778و 1771 لسنتي الدستوريتين نمراجعتيالالملك، كما حدث في  إلىبتعديل الدستور 

 التأسيسيةالسلطة  ممارسةللملك بمحوريته في  ا وتسليماهو ما يعني أن هناك اعترافو

 .الفرعية

من طرف  1771 أكتوبر 7بتاريخ  الأولىصاحب الجلالة،  إلىفقد قدمت مذكرتان       

. والثانية 1711دستور تعديل حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتهم 

 . 1771دستور تعديل وتهم  697الكتلة أحزابمن طرف  1778بريل أ 11بتاريخ 

 وآخر 1771عن تعديل دستوري سنة  وأعلنوقد استجاب العاهل المغربي للمذكرتين       

الفرعية،  التأسيسيةممارسة السلطة  الدستوران معا على حق الملك في. وحافظ 1778سنة 

ام العاهل . وفي ممارسته لهذا الحق، ق1711كما تم التنصيص عليها في الدستور الثالث لسنة 

، 47، انصب حول مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 1771المغربي بتعديل جزئي لدستور 

                                                           
 .17 .، صم. س.رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني،  - 696 

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال،  وهي:وقد تشكلت الكتلة الديمقراطية من خمسة أحزاب معارضة  - 697 

 حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنظمة العمل الديمقراطي.
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ن الحكومة تفتح بمرسوم إديسمبر ف 31ع قبول الميزانية في لم يق إذا"يلي:التي كانت تقرر ما 

ما هو  أساسطة بها على ووالقيام بالمهام المن ،الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية

 .698مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة"

الفقرة الثالثة من  أصبحت ،يجابي على مضمون التعديلوبعد الاستفتاء والتصويت الإ      

 ،التصويت على قانون المالية ةلم يتم في نهاية السنة المالي إذا" التالي:على الشكل  47الفصل 

ن الحكومة إ، ف47جلس الدستوري تطبيقا للفصل الم لىإ إحالتهبتنفيذه بسبب  الأمرصدور  أو

على  ،بالمهام المنوطة بها والقيام ،الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية ،تفتح بمرسوم

 .699النص المعروض بقصد المصادقة عليه" أحكام أساس

ه جبق بين مضمون الخطاب الملكي الموأن هناك عدم التطا مصطفى قلوش وقد سجل      

والمتعلق بالتضامن مع العالم القروي، والمتسق مع فحوى  ،1771ماي  18بتاريخ  للأمة

المتعلق  1771سبتمبر  4الصادر بتاريخ  1.71.171المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 

الواردة في الملحق من ذات  47الاستفتاء، وبين مضمون الفقرة الثالثة من الفصل  بإجراء

وشهر  لبريأث عن دورة دالاستفتاء. ذلك أن الخطاب الملكي تح بإجراء الظهير المتعلق

وكذلك المادة الثانية من ظهير طرح التعديل على الاستفتاء. في حين الفقرة المراد  ،يونيو

أن يصادق  إطارهتعديلها تتحدث عن نهاية السنة المالية دون بيان لتاريخ محدد يتعين في 

 .700البرلمان على قانون المالية

، إلا أن هذا 1111سادسا سنة  دستوريا ربة الدستورية المغربية تعديلاجوقد عرفت الت      

سياسية همت العالم العربي، عقب تفجر الاحتجاجات  أزمةالتعديل جاء في ظل سياق 

وفي تجاوبه مع مطالب الحراك  .ةالعربي دولال معظمالدستوري في  بالإصلاحالمطالبة 

. 1111مارس  7 خطاب موجه للأمة بتاريخ دستوري فيالملك عن تعديل  أعلنالاجتماعي، 

                                                           
 .111 .، صم. س.، -الملكية المؤسسة-مصطفى قلوش، النظام السياسي المغربي  - 698 

 .111 ص.م. ن.، مصطفى قلوش،  - 699 

 م. ن.، ص. ن.مصطفى قلوش،  - 700 
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 التأسيسيةالمتعلقة بتنظيم السلطة  هذا التعديل مجموعة من المقتضيات من بينها تلكوقد شمل 

 . 701الفرعية في جانبها الشكلي والمادي

ر المغربي من خلال ما سبق، نلاحظ أن كل التعديلات الدستورية التي عرفها الدستو       

)سلطة تأسيسية أصلية  جزئية، جاءت بمبادرة ملكية أو، سواء كانت كلية 1781لسنة  الأول

ى السياسية بعض القو أفعالذلك مجموعة من ردود  أثار. وقد تارة، وفرعية تارة أخرى(

، قبل أن تتخلى عن هذا المطلب في التأسيسيةبث بمطلب الجمعية شالتي كانت تت ،الوطنية

 إلىالدستوري  الإصلاحلصالح نهج جديد وهو الاكتفاء برفع مذكرات  ،التسعيناتبداية 

جل تعديل أ، وكذلك التخلي عن اللجوء إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية من الملك

 الدستور، من خلال ممثليها في البرلمان.

، الناحية العملية، من ل الدستورعلى كل المبادرات بتعدي يةهيمنة الملكفقد تعود  ،ولذلك      

ري المغربي، سواء باعتبارها مالكة للسلطة وفي النظام الدست الرمزية التي تميزت بها إلى

الفرعية بما فيها المسطرة  التأسيسيةباعتبارها مهيمنة على السلطة  أو، الأصلية التأسيسية

 رئيس الحكومة. أو الأولالتي يتبعها الوزير 

 المسطرة المتبعة من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة  الثانية:الفقرة                 

مراجعة الدستور في قصد مبادرة الالدستور المغربي لرئيس الحكومة حق التقدم ب أعطى      

 الأول. غير أن المسطرة التي يتبعها الوزير 1111والثانية سنة  1781سنة  الأولى مناسبتين:

   .1111مسطرة التي يتبعها رئيس الحكومة في دستور تختلف عن ال 1781حسب دستور 

 1012المسطرة المتبعة في دستور  أولا:                         

، لكن هذا الأولصلاحية التقدم بمشروع مراجعة الدستور للوزير  1781منح دستور       

بعد  إحالتهالملك، على أن تتم  يرأسهالذي  702ضعه داخل المجلس الوزاريوالمشروع يتم 

                                                           
 ومميزاته، بمزيد من التفصيل، في الفصل الثاني من هذا الباب. 1066سنعود إلى الحديث عن التعديل الدستوري لسنة  - 701 

مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من " يلي:على ما  1781من دستور  111ينص الفصل  - 702 

 المجلسين".طرف 
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 703على الاستفتاء إحالتهتم ت الأخيرفي وذلك على مجلسي البرلمان لمناقشته والتداول فيه. 

إقراره ، يتم غلبيةالأت هذه الموافقة بن تمإطرف الملك قصد الموافقة عليه، و بظهير من

 .بشكل نهائي

 2911المسطرة المتبعة في دستور  ثانيا:                         

لرئيس الحكومة حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة  1111من دستور  111منح الفصل       

الدستور. غير أن "المقترح" الذي يتقدم به رئيس الحكومة، يعرض على المجلس الوزاري، 

 .704في مجلس الحكومة بشأنهوذلك بعد أن يتم التداول 

رض على الشعب قصد الاستفتاء وبعد اجتياز مقترح رئيس الحكومة هذه المرحلة، يع      

بالاستفتاء تحت مراقبة المحكمة  إقرارهائية إلا بعد لا تكون المراجعة نهاوبموجب ظهير، 

 .705الدستورية التي تنظر في صحة المراجعة وتعلن نتيجتها

يتوقف تمام تفعيلها  ،ذات المصدر الحكومي ،يوالملاحظ أن مسطرة التعديل الدستور      

، ما يجعلها مسطرة تابعة بل متوقفة على إتمامهافي نهاية المطاف على موافقة الملك على 

مقترح على عند عرض ال أوفي المجلس الوزاري  عرضها أثناءالملكية، سواء  الإرادة

 التأسيسية، وهو يعيد السلطة 1111ر وأن دست إلى بالإضافة .الاستفتاء بواسطة ظهير

على هذا  1781لرئيس الحكومة، وقع منه التراجع عما كان في ظل دستور  فرعيةال

داخل البرلمان بمجلسيه،  الأولالمستوى، حيث كان وقتذاك يتم التداول في مشروع الوزير 

بوجوب التداول في المقترح في  ،1111الشيء الذي عوض في الدستور الجديد لسنة 

انعقاده لتحرره من  يتأخرالذي قد  ،مجلس الوزاريوبعده يعرض على ال ،المجلس الحكومي

                                                           
 تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء"." يلي:على ما  1781من دستور  111ينص الفصل  - 703 

يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد " يلي:على ما  113تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  - 704 

 التداول بشأنه في مجلس الحكومة".

تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب " يلي:على ما  1111من دستور  114ينص الفصل  - 705 

قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء...تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن 

 نتيجتها".
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جل غير أ إلىقاعدة الاجتماع الدوري، بل وقد يؤخر المجلس الوزاري النظر في المقترح 

 . 706مسمى لغياب ضوابط دستورية تبين سيره

( من السلطة التنفيذية من حق أن تمكين الملك باعتباره )جزءا إلى الإشارةكما تجدر       

دون عرضه على الاستفتاء، لم يقابله و ،عبر البرلمان ،الدستور بعض مقتضيات مراجعة

 .707للسلطة التنفيذية الآخر( النسبة لرئيس الحكومة باعتباره )الجزءنفس الحق ب

 التأسيسيةتفوقا على رئاسة الحكومة في ممارسة السلطة  أظهرت قد وإذا كانت الملكية      

حق  دائمافي مقابل البرلمان )الذي كان يمتلك  أيضان هذا التفوق سيظهر إممارسة، فونظرا 

الدستور الثاني الذي  ء، باستثناةير المغربيمراجعة الدستور في كل الدسات تخاذ المبادرة قصدا

جعله يكتفي فقط بتقديم اقتراحه إلى الملك(، وذلك سواء من خلال تبعية المبادرات البرلمانية 

الملكية فيما يتعلق بالمسطرة  للإرادةمن خلال خضوع البرلمان  أولمجال، في هذا ا للملك

 المشتركة بينهما.

 المساطر المتبعة من طرف البرلمان الثاني:الفرع 

خولت كل الدساتير المغربية البرلمان إمكانية تعديل الدستور، غير أن هذه الإمكانية       

المغربية باختلافها سواء من حيث النصاب  تميزت خلال مختلف مراحل التجربة الدستورية

أو من حيث الإجراءات المتبعة لتعديل الدستور. وذلك تبعا لبنية البرلمان  ،القانوني المطلوب

كنا قد تطرقنا في  وإذاالتي تميزت بالأحادية المجلسية تارة وبالثنائية المجلسية تارة أخرى. 

الفقرة    هذه في فإنناالفرعية،  التأسيسيةطة لسة للسالبرلمان باعتباره هيئة ممار إلىفقرة سابقة 

 يل الدستور وذلك من خلال مرحلتينسنفصل المساطر المتبعة من طرف البرلمان في تعد

  حسب الفقرتين التاليتين:

 ؛المجلسية الأحاديةالمساطر المتبعة خلال مرحلة الفقرة الأولى: 

                                                           
م، المجلة المغربية 1111السلطة التأسيسية الفرعية بين صلاحية الملك واختصاص رئيس الحكمة في دستور عبد المجيد بوكير،  - 706 

للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية الصادرة عن شعبة القانون والاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي 

 .14 - 13 .ص، 1111، دجنبر 3محمد بن عبد الله فاس، العدد 

محمد بوعزة، الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري في المغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية  - 707 

 . 88. ، ص1111-1114العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 
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 الثنائية المجلسية.ة خلال مرحلة المساطر المتبعالفقرة الثانية: 

 المسطرة المتبعة في ظل الأحادية المجلسية الأولى:الفقرة                          

وهي  ،دساتيرثلاثة المجلسية في التجربة الدستورية المغربية  الأحاديةتشمل مرحلة         

 إذا أراد، 1711 سنة ففي دستور ؛1771و 1711و 1711 دساتير سنوات على التوالي:

، فإنه يكتفي فقط بتقديم اقتراح مراجعة الدستورمن أجل اب التقدم بمقترح مجلس النو

على تقديم هذا  ء الذين يتألف منهمعضاالأ، شريطة أن يتم اتفاق ثلتي المراجعة إلى الملك

الملك، يقوم هذا الأخير بعرضه جلالة الاقتراح. وفي حالة ما إذا حظي اقتراحه هذا بتأييد 

ر على الاستفتاء الشعبي من أجل المصادقة عليه، بحيث لا تصبح المراجعة بواسطة ظهي

ويلاحظ هنا أن مجلس النواب يكتفي باقتراح نهائية إلا بعد إقرارها بالاستفتاء الشعبي. 

 التعديل على الملك دون أن يكون مستقلا في اتخاذ المبادرة.

أصبح مجلس النواب يمتلك حق ، فقد 1771وكذلك في دستور  1711أما في ظل دستور      

إذ بات بإمكان كل عضو من أعضاء مجلس النواب  ؛مبادرة باقتراح مراجعة الدستورتخاذ الا

أن يتقدم باقتراح مراجعة الدستور، بشرط أن ينال موافقة ثلتي الأعضاء الذين يتألف منهم 

بعد ذلك يتم عرض المقترح من طرف جلالة الملك والمجلس، بعد التصويت عليه بالإيجاب. 

على الاستفتاء الشعبي بواسطة ظهير، بحيث لا تصير المراجعة نهائية إلا بعد إقرارها 

 بالاستفتاء. 

تجدر الإشارة إلى أن كل الدساتير المغربية اعتبرت أن النظام الملكي للدولة و      

ر الدستوري، ظإطار موضوعات الحسلامي تدخل ضمن والنصوص المتعلقة بالدين الإ

 يوليوز 29المغربي ل  دستورالوقد أضاف  .جب أن تطالها أية مراجعة دستوريةبحيث لا ي

يار تخالا الذكر وهماات الحظر الدستوري السابقة إلى موضوعموضوعين آخرين  1111
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المنصوص عليها في  والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات للأمة الديمقراطي

 .708الدستور

 المسطرة المتبعة في ظل الثنائية المجلسية الثانية:الفقرة                          

الثنائية المجلسية التي تميز بها النظام الدستوري المغربي، والتي مرحلة في ظل             

، كان 1111ستور ود 1778دستور و 1781غطتها ثلاثة دساتير وهي على التوالي دستور 

البرلمان دائما يمتلك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، غير أن الاختلاف كان 

يتجلى في المسطرة الخاصة التي ينبغي أن يتبعها للقيام بذلك، والتي تعود إلى عمليتي الإحالة 

ة في حالة مقترح المبادرة بمراجعة الدستور، وعملية التداول في حالة مشروع مراجع

 الدستور.

 الإحالة بين المجلسين أولا:         

بالمراحل  حالة الثنائية المجلسية للبرلمانتمر مسطرة مراجعة الدستور في  ،عموما      

  التالية:

اقتراح مبادرة التعديل من طرف عضو أو أكثر من أعضاء مجلسي البرلمان )مجلس  -

 النواب أو مجلس المستشارين(.

 ه.ئالمقترح بأغلبية ثلثي أعضا على ،يتقدم بالمبادرة مصادقة المجلس الذي -

 ه.ئر ليصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاإحالة المقترح على المجلس الآخ -

 عرض مقترح المراجعة على الشعب قصد إقراره بالاستفتاء. -

من الغموض فيما يتعلق بنظام الإحالة، حيث نص على  اترك نوع 1781إلا أن دستور       

بالأغلبية  ،يتخذ مبادرة المراجعة ويصوت عليها ،من مجلسي البرلمان ،سأن كل مجل

                                                           
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام " يلي:على ما  1111ور من دست 111ينص الفصل  - 708 

 الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".
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المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ولم يشر الدستور صراحة إلى نظام الإحالة 

 .709ولا إلى كيفية القيام بها

، حيث إن اقتراح 1111وبعده في دستور  1778ولم يتم تفصيل ذلك إلا في دستور       

أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس  عة الدستور الذي يتقدم به عضو أومراج

لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس  ،المستشارين

ولا تصح موافقته  ،المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر

 الذين يتألف منهم. عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء

 لبرلماني في مشروع تعديل الدستورالتداول ا ثانيا:      

لتعديل الدستور يمكن التقدم بمشروع المراجعة أو بمقترح المراجعة، فالمقترح يتقدم به       

البرلمان، أما المشروع فتتقدم به السلطة التنفيذية )الملك والوزير الأول أو رئيس الحكومة(. 

واعتبر أن  ،ا التوزيعحاد عن هذ ،1111لمشرع الدستوري المغربي في سنة غير أن ا

أو  المؤسسة الملكية، أما المبادرة التي يتقدم بها رئيس الحكومةخاصا بالمشروع يبقى 

 .دخل ضمن المقترحات وليس المشاريعفهي ت البرلمان

وإذا كانت معظم الدساتير المغربية قد خولت البرلمان حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة       

الدستور، ضمن إطار الصلاحيات الأصيلة التي يمتلكها البرلمان لمراجعة الدستور، فإن 

هما الوحيدان اللذان مكنا البرلمان من التداول في بعض مشاريع  1111و 1781دستوري 

 لدستور.مبادرات تعديل ا

تم قصر ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية على الوزير الأول  1781ففي دستور       

والبرلمان الذي كان يتشكل حينئذ من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وقد وضع هذا 

  وهما:شرطين أمام المبادرة التي يمكن أن يتقدم بها الوزير الأول  111الدستور في فصله 

 مراجعة من قبل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.وضع مشروع ال -

                                                           
" اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية  يلي:على ما  1781من دستور  118بهذا الشأن ينص الفصل  - 709 

 المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
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 تداول البرلمان بمجلسيه في مشروع المراجعة. -

، من طرف مجلسي البرلمان لم يحدد كيفية القيام بهذه المداولة 1781إلا أن دستور       

 .710فقطعليها  التصويتمناقشتها أو الاكتفاء بوتركها غامضة بين إمكانية 

وبعد التداول في مشروع المراجعة الدستورية، تتم إحالته إلى الاستفتاء بحيث لا تصير       

 .711المراجعة نهائية إلا بعد الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي

مكن البرلمان من التداول في مشروع المراجعة الذي يتقدم به قد  1781وإذا كان دستور       

حافظ على إمكانية تقدم رئيس الحكومة بمقترح مراجعة  1111الوزير الأول، فإن دستور 

الدستور دون أن يخول البرلمان إمكانية التداول فيه. وخص البرلمان في المقابل بإمكانية 

، في إطار يات الدستور الذي يتقدم به الملكالتداول في مشروع مراجعة بعض مقتض

 التعديلات الجزئية للدستور.

في فقرته الثانية والثالثة بأن  1111من دستور  114د أورد الفصل وتفصيلا لذلك فق      

للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع 

مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع 

 بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة،

يم كيفية تطبيق هذا وقد أحال الدستور على النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل تنظ      

النظام الداخلي لمجلس  وكذلك 2013غير أن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة المقتضى، 

اكتفيا بوضع شكليات عامة لتطبيق هذا المقتضى وهي تقريبا نفس ما  1111712النواب لسنة 

. ولم يقدما تفصيلات أوفى بخصوص مدى إمكانية قيام 713من الدستور 174أورده الفصل 

                                                           
مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من " يلي:على ما  1781من دستور  111ينص الفصل  - 710 

 طرف المجلسين".

 تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء"." يلي:على ما  1781من دستور  111ينص الفص  - 711 

 .1111أكتوبر  31بتاريخ  11/81لنظام الداخلي لمجلس النواب كما أقرته المحكمة الدستورية بعد صدور قرارها عدد ا - 712 

أن تداول البرلمان في مشروع تعديل بعض مقتضيات إلى  2017ظام الداخلي لمجلس النواب لسنة من الن 242تشير المادة  - 713 

  :الدستور تتم وفق الإجراءات التالية

 .رئاسة مشتركة لاجتماع تعديل بعض مقتضيات الدستور -

 .إناطة أمانة الجلسة بأمينين لكل مجلس -

 .اجعة الموزع على أعضاء المجلسينافتتاح الرئيس للجلسة بتلاوة مضامين مشروع المر -
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مناقشته، وكذلك مصير المشروع إن لم يحظ  دالبرلمان بتعديلات على مشروع التعديل بع

ارة "بعض مقتضيات الدستور" والعدد المقابل عبلبأغلبية الثلثين، ولا حتى المعنى المحدد 

إن هذه الجزئيات تحتاج إلى تفصيل وتدقيق خصوصا في ظل ما قد تحديدا لهذا البعض. 

تثيره هذه المسطرة من نقاشات فقهية تتعلق تحديدا بمدى إمكانية تعديل بعض مقتضيات 

ة مراقبإمكانية  وكذلك في ظل الدستور صوت عليها الشعب من دون الرجوع إلى الشعب.

 دستورية التعديلات الدستورية التي تتم وفق هذه المسطرة.ل المحكمة الدستورية

تتم  ،تجدر الإشارة إلى أن تداول البرلمان في مشروع تعديل بعض مقتضيات الدستور      

من قبل  ة رئيسهاكمة الدستورية، حيث تتم استشارالمح مراقبةمن بدايتها إلى نهايتها تحت 

، كما تتكلف هي أيضا بمراقبة صحة 714جلالة الملك قبل عرض المبادرة على البرلمان

 .715الإجراءات وتعلن النتيجة النهائية

الفرعية في التجربة الدستورية  التأسيسيةويلخص الجدول التالي تحولات السلطة       

 :1111 يوليوز 17 حدود دستور إلىالمغربية 

 2011: تحولات السلطة التأسيسية الفرعية في النظام الدستوري المغربي إلى حدود سنة 3جدول 

 الدســـاتير    

 مسطرة

تعديل 

 الدستور

دستور 

1012 

دستور  1039دستور 

1032 

دستور 

1002 

دستور 

1001 

دستور 

2911 

                                                                                                                                                                                     
 .مناقشة مضامين المشروع -

 .التصويت العلني برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني على مشروع تعديل بعض مقتضيات الدستور -

 المصادقة تتم من خلال موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان. -

، هل تتم بطريقة شخصية أم مؤسساتية؟ ولماذا اختص المشرع الدستوري الاستشارةتطرح عدة تساؤلات بخصوص طبيعة هذه  - 714 

هذه الاستشارة برئيس المحكمة الدستورية فقط دون باقي الأعضاء؟. لكن في كل الأحوال تبقى هذه الأسئلة غير ذات أهمية، خصوصا 

إلى الإحاطة علما حيث يكون المستشير غير ملزم باتباع نتيجة  إذا أخذنا في الاعتبار أن كلمة الاستشارة تبقى قريبة في معناها الدقيق

  استشارته للمستشار.

...للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على  يلي:على ما  1111من دستور  114ينص الفصل  - 715 

 البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور...تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها".
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اقتراح 

 التعديل

 

--------- 

 

الوزير -

 .الأول

 

البرلمان -

 بمجلسيه

 

 الملك.-

 

 

-------------- 

 

 البرلمان

)مجلس 

النواب( يقترح 

 على الملك.

 الملك.-

 

----------- 

 

البرلمان -

)مجلس 

 النواب(.

 الملك.-

 

------------ 

 

البرلمان -

)مجلس 

 النواب(.

 الملك.-

 

------------ 

 

البرلمان -

 بمجلسيه.

 الملك.-

 

 رئيس-

 .الحكومة

 

 

البرلمان -

 بمجلسيه.

 

 

 

 

تقرير مبدأ 

 التعديل.

 

 

 

 

 

 

الوزير 

يتخذ  الأول

المبادرة. 

والمجلس 

الوزاري 

يضع 

مشروع 

 المراجعة.

 

 

الملك يستفتي 

الشعب مباشرة 

ن في شأ

ع  المشرو

 ي يتخذه.الذ

 

 

الملك 

يستفتي 

الشعب 

مباشرة في 

 شأن

المشروع  

الذي 

يستهدف به 

مراجعة 

 .الدستور

 

 

الملك 

يستفتي 

الشعب 

مباشرة في 

 شأن

المشروع  

الذي 

يستهدف به 

مراجعة 

 .الدستور

 

 

الملك 

يستفتي 

الشعب 

مباشرة في 

 شأن

المشروع  

الذي 

يستهدف به 

مراجعة 

 .الدستور

استفتاء -

الشعب 

 مباشرة.

تعديل بعض -

مقتضيات 

الدستور 

بموافقة 

البرلمان دون 

اللجوء إلى 

 الاستفتاء.

عرض 

مقترح رئيس 

بعد  الحكومة

التداول بشأنه 

في المجلس 

 الحكومي.

اتخاذ 

المبادرة 

بموافقة 

الأغلبية 

 2/3طلب 

أعضاء مجلس 

النواب من 

الملك تعديل 

اتخاذ  

المبادرة بعد 

 2/3موافقة 

أعضاء 

اتخاذ  

المبادرة بعد 

 2/3موافقة 

أعضاء 

اتخاذ  

المبادرة بعد 

 2/3موافقة 

أعضاء 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  273

 

 
273 

المطلقة في 

مجلسي 

 البرلمان.

مجلس  الدستور.

 النواب.

مجلس 

 النواب.

المجلس 

الذي اتخذ 

 المبادرة.

اتخاذ  

المبادرة بعد 

 2/3موافقة 

أعضاء 

المجلس الذي 

اتخذ 

 المبادرة.

 

 

الإقرار 

النهائي 

للتعديل 

 .الدستوري

 

 

 

 بالاستفتاء بعد عرضها من طرف الملكمشاريع ومقترحات التعديل  إقرار

 الشعب بمقتضى ظهير. على

إقرار -

مشروع 

تعديل بعض 

المقتضيات 

 2/3بموافقة 

أعضاء 

مجلسي 

البرلمان في 

اجتماع 

 مشترك.

عرض -

مشروع 

المراجعة 

على 

الاستفتاء 

بمقتضى 

 ظهير.

 .لستنجاز شخصي انطلاقا من الوثائق الدستورية اإ المصدر:  
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ويبدو من خلال هذا المبحث، والرأي فيما اعتقد، أن التحولات الشكلية التي عرفتها       

السلطة التأسيسية الفرعية خلال تطور التجربة الدستورية المغربية، تميزت أساسا 

باستمرارية مركزية فاعل سياسي أساسي وهو الملكية، في ممارسة السلطة التأسيسية، التي 

أن  إلى الإشارةمع  فون فيما إذا كانت سلطة تأسيسية أصلية أم فرعية.جعلت الفقهاء يختل

متواتر، يقوم على حصر المبادرة في مراجعة الدستور  دستوري هناك من تحدث عن عرف

 .716من جانب واحد التأسيسيةرسة السلطة اعلى المؤسسة الملكية فيما يشبه ترسيخا لمم

أما الفاعلون السياسيون الآخرون، فقد كان مطلبهم في البداية يتجلى في المطالبة بجمعية       

هو رفع المذكرات  717تأسيسية لوضع الدستور أو تعديله. قبل أن يلجأوا إلى أسلوب جديد قديم

ن مجال السلطة ي بهم المطاف إلى التسليم بأجل تعديل الدستور، لينتهأإلى الملك من 

سية هو مجال ملكي خالص. وربما هذا ما يفسر طبيعة النظام الدستور السياسي التأسي

ن عدم التوزيع إ إذير الذي يتميز بها كل فاعل داخله؛ المغربي، ومدى القوة والتأث

الديمقراطي لحق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، وعدم التوازن بين الفاعلين السياسيين 

ذي سيحدد مدى القوة التي يمتلكها كل فاعل داخل الحقل هو الفي ممارسة هذا الحق، 

 السياسي والدستوري المغربي.

، فإنها وتعديل الدستور الجهات المختصة بممارسة السلطة التأسيسية الفرعية ومهما تكن      

تكون ملزمة، في حالة قيامها بمبادراتها، بالأخذ بعين الاعتبار موضوعات الحظر 

 خلال التجربة الدستورية المغربية. مهمة عرفت بدورها تحولاتالدستوري، التي 

 

 

 
                                                           

 .17ه، م. س.، ص. عبد الإله فونتير، التطور الدستوري بالمغرب: تأملات أولية في مساراته ورهانات - 716 

ري في والذي اعتمد في البدايات الأولى لانبثاق الفكر الدست الأسلوبيذكرنا هذا بأسلوب تقديم المذكرات إلى السلطان، وهو  - 717 

جل مواجهة القرن العشرين، من أفي بداية  لإصلاحية والتأسيسية إلى السلطانالمغرب، من خلال تقديم بعض المذكرات الدستورية ا

تي عرفتها البلاد في هذه المرحلة، ومن أبرز هذه المذكرات مشروع تعمر وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الالمس

 .1711دستور جماعة لسان المغرب لسنة 
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 الثانيالمبحث 

 ممارسة السلطة التأسيسية الفرعيةتحولات المحددات الموضوعية ل 

تتميز الدساتير الجامدة عموما بضرورة اتباع مساطر خاصة في تعديلها، تختلف عن       

فكل دستور جامد يحدد الجهات والهيئات التي المساطر المتبعة في تعديل القوانين الأخرى. 

جامد يقوم بتحديد المساطر  تعديل الدستور، كما أن كل دستور تمتلك حق ممارسة سلطة

، فإن الدساتير الجامدة تحدد افة إلى المحددات الشكليةالواجب اتباعها في تعديله. وبالإض

التحديد قد ينصب على  أيضا الجوانب الموضوعية والزمنية في تعديل الدستور، وهذا

 .718كما قد يتم اعتبارا لظروف تجتازها البلاد ،وقد يهم أيضا الناحية الزمنية ،الموضوع

ولتقييد عملها  ،إن محدودية السلطة التأسيسية الفرعية، هي نتيجة لطابعها القانوني      

بواسطة نصوص الدستور التي ترسم حدودا لعمل المراجعة، والتي قد تكون زمنية، أي 

استبعاد التعديل عن الوثيقة الدستورية لمدة زمنية، أو الاستبعاد الكلي لتغيير النص الدستوري 

وعدم ربطه بسياق زمني محدد، وهو ما يتم التعبير عنه بالحظر الزمني والحظر 

 .719عيالموضو

كما  ،وإذا كانت فكرة الحظر بنوعيه تهدف لضمان الاستقرار المؤقت لنصوص الدستور      

ات شرعية تأبيد الأسس الفلسفية ومقومكما تهدف إلى هو الشأن بالنسبة للحظر الزمني، 

للحفاظ على الهوية الدستورية لبلد كذلك و ،720الحظر الموضوعي من خلالالنظام السياسي 

فإن فكرة الحظر أثارت اختلافات فقهية بصدد شرعيتها ومدى مطابقتها مع الحق  ،721معين

 . 722في تعديل النص الدستوري

 

                                                           
 .111 .، ص1711دار توبقال للنشر، رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول،  - 718 

من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -الدستور والدستورانيةمحمد أتركين،  - 719 

 .13 .ص،  1111، الطبعة الأولى

 .11 .، صم. ن.محمد أتركين،  - 720 

 .141مباحث في فقه الدستور المغربي، م. س.، ص.  محمد أتركين، - 721 

 هذه الاختلافات في الفصل الأول من الباب التمهيدي من هذا البحث. تم التطرق إلى - 722 
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، أن 1781في المغرب، ارتأت السلطة التأسيسية الأصلية في الدستور الأول لسنة       

 من موضوعات الحظر الدستوري. ة بالدين الإسلاميالنصوص المتعلقالنظام الملكي وتجعل 

كما نصت كل الدساتير اللاحقة على نفس موضوعات الحظر الدستوري، باستثناء دستور 

يار الديمقراطي تخوهما الأحكام المتعلقة بالا ،الذي أضاف إليها موضوعين آخرين ،1111

جعل حظر تعديل  2011، مع ملاحظة أن دستور مكتسبات في مجال الحقوق والحرياتوبال

من حيث الترتيب، أولى موضوعات الحظر ولأول مرة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، 

 .يالدستور

 يتم فيها حالة وحيدة الدساتير المغربية استشرفتأما بخصوص الحظر الزمني، فقد       

كم، س الوصاية الحالتي يمكن أن يتولى فيها مجل حلةي المروه ،723حظر تعديل الدستور

ما بين ست  ،في الدساتير المغربية تباينالذي  ،ملك سن الرشد القانونيال بلغوذلك إلى أن ي

 عشرة سنة وثمان عشرة سنة. 

من  ممارسة السلطة التأسيسية الفرعيةلمحددات الموضوعية للذلك سنتناول تحولات ا      

  وهما:خلال تقسيمها إلى مطلبين 

 ؛1111الدستوري في دساتير ما قبل  مواد الحظرالمطلب الأول: 

 .1111مواد الحظر الدستوري في دستور المطلب الثاني: 

 2911مواد الحظر الدستوري في دساتير ما قبل  الأول:المطلب 

على أن الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام  ،1781نص الدستور الأول لسنة       

تدخل في إطار موضوعات الحظر الدستوري. وقد نصت كل التعديلات الدستورية  ،الملكي

 .1111اللاحقة على نفس موضوعات الحظر الدستوري إلى حدود دستور 

أما فيما يتعلق بالحظر الزمني، فقد نصت جل الدساتير المغربية على عدم إمكانية تعديل 

 في المرحلة التي لم يكن الملك قد بلغ الدستور خلال مرحلة تولي مجلس الوصاية الحكم، أي
                                                           

أتركين، بهذا الخصوص، عن أمله في أن يبني المشرع الدستوري المغربي، موقفه بشأن الحظر الزمني،  محمد الأستاذيعبر  - 723 

خلال حالة الاستثناء. ينظر: محمد أتركين، على التجربة الدستورية الوطنية، لاسيما ما اقترن بها، في الماضي، من تعديل الدستور 

  . 311مباحث في فقه الدستور المغربي، م. س.، ص. 
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سن الرشد القانوني، وقد عرف هذا الأخير تغييرا في الدساتير المغربية، حيث حدد في  فيها

ليصبح ست عشرة سنة في دستوري  تير الأولى، قبل أن يتم تعديلهثمان عشرة سنة في الدسا

 إلى ثمان عشرة سنة. 1111 دستور ، ثم يعود في1778و 1771

 فرعينمن خلال ال 1111تير ما قبل لذلك سنتناول مواد الحظر الدستوري في دسا      

  التاليين:

 ؛1111ظر الزمني في دساتير ما قبل مواد الحالفرع الأول: 

 .1111مواد الحظر الموضوعي في دساتير ما قبل الفرع الثاني: 

 2911في الدساتير ما قبل  مواد الحظر الزمني الأول:الفرع 

حددت الدساتير المغربية الثلاثة الأولى سن الرشد القانوني للملك في ثمان عشرة سنة،       

، لكن في في حالة ما إذا تولى الملك الحكم في هذا السن ،لتعديل الدستور ومنعت أي إمكانية

هم  ،جزئي عن تعديل دستوري الحسن الثاني أعلن الملك ،الثمانينات من القرن الماضي

في  تحديدهللملك و القانوني المتعلق بمجلس الوصاية، حيث تم تعديل سن الرشد 11الفصل 

 تيعديل مع الدستورين المواليين لسنست عشرة سنة بدلا من ثمانية عشر، واستمر هذا الت

 .1778و 1771

  التاليتين:لذلك سنقسم هذا الفرع إلى الفقرتين       

 ؛الثلاثة الأولىزمني في الدساتير الحظر الالفقرة الأولى: 

 .1778و 1771الحظر الزمني في دستوري الفقرة الثانية: 

 الأولى ةالحظر الزمني في الدساتير الثلاث الأولى:الفقرة                          

، لم ينص صراحة على عدم إمكانية تعديل 1781إذا كان الدستور المغربي الأول لسنة       

الذي  ،نيفي انتظار بلوغ الملك سن الرشد القانو ،الوصاية الحكمالدستور أثناء تولي مجلس 

ن الدستور المغربي الثاني والثالث نصا بشكل صريح على عدم إحدد في ثمان عشرة سنة، ف



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  278

 

 
278 

أثناء فترة تولي مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه  ،إمكانية تعديل الدستور

 .ةالدستوري

يعتبر الملك ه "أنفي فقرته الأولى على  1711دستور من  11قد نص الفصل ف ،وهكذا      

 ،لى أن يبلغ سن الرشدإة السنة الثامنة عشرة من عمره، وغير بالغ سن الرشد قبل نهاي

، باستثناء ما يتعلق منها ةوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورياليمارس مجلس 

تمام  بجانب الملك حتى يدركاستشارية ويعمل مجلس الوصاية كهيئة  ،بمراجعة الدستور

 السنة الثانية والعشرين من عمره".

( شكلا ومضمونا، سواء من 11على نفس الفصل )الفصل  1711وقد حافظ دستور       

محتواه الذي أكد على نفس ما أكد عليه من حيث أو  ،يةالدستورالوثيقة حيث رقم ترتيبه في 

 .1711من دستور  11الفصل 

سيخضع هذا الفصل لمراجعة دستورية انصبت حول  ،1711من سنة ماي  13وفي       

جل تحديد سن رشد الملك في السادسة عشرة بدلا من أ، وذلك من 724فقرتيه الأولى والثانية

حتى يدرك تمام  ،يعمل كهيئة استشارية بجانب الملك ،الثامنة عشرة، وجعل مجلس الوصاية

هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى. أما الفقرة  ،عشرينن عمره بدلا من الثانية والالسنة العشرين م

بدلا من أقرب  ،فتقضي بأن يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ،الثانية

الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور، وبأن يتألف مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه، من 

وعشر  ،ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا ،رئيس مجلس النواب

 .725شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره

وبقي الأمر  ب هذا التعديل هو ست عشرة سنة،ذلك فقد أصبح سن رشد الملك بموجلو      

في حالة  ،ذلك فإنه ليس من حق الملك تعديل الدستوربو .1778و 1771كذلك في دستوري 

  ما إذا تولى العرش وهو لم يصل بعد إلى هذا السن.

                                                           
توجد تفاصيل أوفى، بخصوص هذه المراجعة، في فقرة سابقة بعنوان "الممارسة العملية للسلطة التأسيسية من طرف الملك"، في  - 724 

 المبحث الأول من هذا الفصل.

 .111 .، صم. س.، -المؤسسة الملكية -مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي  - 725 
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 1001و 1002الحظر الزمني في دستوري  الثانية:الفقرة                          

، 1711 سنة الذي تم في الجزئي على مضمون التعديل الدستوري 1771حافظ دستور       

والذي جعل سن رشد الملك هو ست عشرة سنة، ونص أيضا على عدم إمكانية تعديل 

 الدستور في هذه المرحلة.

يعتبر " هفي فقرته الأولى على أن 1778و 1771من دستوري  11فقد نص الفصل       

لى أن يبلغ سن إة السنة السادسة عشرة من عمره، والملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاي

يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق  ،الرشد

منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام 

 السنة العشرين من عمره".

، 1778و 1771، وعلى خلاف دستوري 1111وتجدر الإشارة إلى أن دستور            

سنة،  (18) ثمان عشرة، أعاد تحديد سن رشد الملك في منه 44بموجب مقتضيات الفصل و

، ليس مخولا لمجلس الوصاية، الذي يتكلف الرشد القانونيسن الملك ولذلك فقبل بلوغ 

 بممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، إعمال حق مراجعة الدستور.

 2911في دساتير ما قبل  مواد الحظر الموضوعي الثاني:الفرع 

على نفس  ،بشكل صريح في تنصيصها ،تشترك الدساتير المغربية الخمسة الأولى كلها      

ور، موضوعات الحظر الدستوري في الفصل الأخير من الباب المتعلق بمراجعة الدست

 المتعلقة بالدين الإسلامي.  النصوصو للدولة النظام الملكيفي  هذه الموضوعات وتتجلى

 المتعلقة بالدين الإسلامي النصوص تعديل حظر الأولى:الفقرة                          

نصت كل الدساتير المغربية بدون استثناء على حظر تعديل الأحكام المتعلقة بالدين       

ن الهوية الوطنية، فهو ثابت من الإسلامي، ويرجع ذلك إلى أهمية الدين الإسلامي في تكوي

ومحدد أساسي للهوية المغربية. وقد نصت الدساتير المغربية على  الأمة المغربية ثوابت

مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالدين الإسلامي، ونظرا لتشابه الدساتير المغربية على 
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هذا المستوى، فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي التي وردت في 

  يلي:وهي كما  1781سنة الدستور الأول ل

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها " التصدير:الفقرة الأولى من  -

 الر سمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير".

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية " الدستور:الفصل السادس من  -

 ممارسة شؤونه الدينية".

خضر أعلم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم " :الدستورصل السابع من الف -

 الله، الوطن، الملك". المملكة:ر اخماسي الفروع. شع

من االملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وض" الدستور:الفصل التاسع عشر من  -

احترام الدستور، وله دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على 

يات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد رصيانة حقوق وح

 وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

وقد حافظت كل الدساتير الأربعة اللاحقة على هذه المقتضيات شكلا ومضمونا. قبل أن       

كلية على هذا المستوى، تتجلى أساسا في بإيراد بعض التغييرات الش 1111يقوم دستور 

 ،المتعلق بالملك باعتباره أميرا للمؤمنين 41الفصل  :إلى فصلين هما 17تفكيك الفصل 

ن حفاظ الدساتير المغربية على إباعتباره الملك الدستوري. و المتعلق بالملك 41والفصل 

بر من الثوابت الأساسية تتعود إلى أن هذا المكون يعلالنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، 

محددات الأساسية للهوية المغربية؛ إذ لا يمكن تجاهل الدور الجوهري الذي ، ومن اللكةمللم

التقليدية يقوم به الدين في الحياة العامة والخاصة للمغاربة، وتأثيره على القيم المجتمعية 

أن التنافس على السلطة يتحدد من خلال المكانة التي  اربة، حتى أن أحد الباحثين اعتبرللمغ

  .726يحتلها المتنافسون داخل الحقل الديني

                                                           
726  - Mohamed TOZY, « Champ politique et champ religieux au Maroc, croisement ou 

hiérarchisation », mémoire de D.E.S, Casablanca, 1980, p. 97. 
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التي لا  ،تجدر الإشارة إلى أن اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي من ثوابت الأمة      

ى أهم المراجعة الدستورية، يرتبطان ارتباطا وثيقا فيما بينهما، حيث يشكل الدين إحد هاتطال

 المشروعيات التي يستند إليها النظام الملكي. 

 للدولة الملكي نظامحظر تعديل ال الثانية:الفقرة                         

يعتبر النظام الملكي في المغرب من الثوابت التي لا يجب أن تطالها المراجعة       

 .، وتعدد مشروعياتهاورمزيتهامغرب وأهميتها الدستورية، وذلك نظرا لقدم الملكية في ال

لذلك نجد الملك الحسن الثاني يؤكد في كتابه التحدي، أن الملكية هي التي صنعت المغرب 

قرنا، نفس الواقع الذي ما فتئ يزداد إلحاحا، فالشعب  (12) ثنا عشر، منذ إالذي مازال يعيش

ا، ومنه فقد كان طبيعي. 727المغربي محتاج أكثر من ذي قبل لملكية شعبية إسلامية وحاكمة

لمؤسسة الملكية ثنا عشر قرنا دون انقطاع، أن يضع الدستور افي بلاد استمرت فيها الملكية إ

على رأس المؤسسات، ويقرها استمرارا للتاريخ، على عكس المؤسسات الأخرى التي هي 

مكن حمرا لا يأن النظام الملكي في المغرب يعتبر خطا إلذلك ف .728من صنع الدستور

 . لمساس به أو تعديله دستورياا

على عدم مراجعة "النظام الملكي  ويطرح السؤال بخصوص ما إذا كان التنصيص      

يهم فقط النظام الملكي كهوية سياسية للدولة المغربية، أم يمتد إلى كل الأحكام  ،للدولة"

  والنصوص الدستورية المرتبطة به.

ومشروعياتها المتعددة، يبدو لي أن الحظر يهم أيضا كل رمزية الملكية  إلىوبالنظر       

الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الملكي للدولة، لأنها تحدد المكونات الأساسية لبنية 

غير أن هذه الأحكام هي جد واسعة، فمنها ما يرتبط بالنظام الملكي عامة، المؤسسة الملكية. 

 منها ما يتعلق برمزيته.وائفه خاصة، ومنها ما يرتبط بشخص جلالة الملك ووظ

                                                           
727  - Hassan Deux (Roi du Maroc), « Le défi », Edition Albin Michel, Paris, 1976, pp. 154-155. 

 وما يليها. 111عبد الهادي بوطالب، النظم السياسية المعاصرة، م. س.، ص.  - 728 
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ونظرا لتشابه الدساتير المغربية الخمسة الأولى على هذا المستوى، فإننا سنقتصر في       

  يلي:هي كما و، 1781إيرادنا لحظر تعديل الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي على دستور 

ذات سيادة كاملة، لغتها  "المملكة المغربية دولة إسلامية التصدير:الفقرة الأولى من  -

 الر سمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير".

 " نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية". الأول:الفصل  -

خضر خماسي أ"علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم  السابع:الفصل  -

 ن، الملك".الله، الوط المملكة:الفروع. شعار 

من االملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وض" الدستور:الفصل التاسع عشر من  -

دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله 

يات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد رصيانة حقوق وح

 دائرة حدودها الحقة".وحوزة المملكة في 

ن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد إ" العشرون:الفصل  -

الذكر الأكبر سنا من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا، ثم إلى 

ن لم يكن ولد ذكر من سلالة جلالة الملك الحسن إابنه الأكبر وهكذا ما تعاقبوا، ف

ني، فالملك ينتقل إلى أقرب الذكور من إخوته، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط الثا

 .729السابقة الذكر، فإن لم يكن فينتقل إلى الأعمام بنفس الترتيب والشروط"

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد إلى نهاية السنة الثامنة " والعشرون:الفصل الواحد  -

يمارس اختصاصات العرش وحقوقه عشرة من عمره، وقبل بلوغه سن الرشد 

 الدستورية مجلس وصاية.

 ،قرب الأقارب إلى الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سناأ ،يرأس مجلس الوصاية

بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة. يتركب مجلس الوصاية 

عات، بالإضافة إلى الرئيس، من رئيس المجلس العلمي الأعلى وقيدوم عمداء الجام

 ورئيس مجلس المستشارين.

                                                           
حيث قام ، 1111غاية  إلى( يحافظ تقريبا على نفس صيغته طوال التجربة الدستورية المغربية 17ظل هذا الفصل )الفصل  - 729 

 .41والفصل  41إلى فصلين وهما: الفصل بتقسيمه  1111دستور 
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 لا يمكن الجمع بين مهام العضوية بمجلس الوصاية والمهام الوزارية.

 قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي".

 .للملك قائمة مدنية"" والعشرون:الفصل الثاني  -

 شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"." والعشرون:الفصل الثالث  -

المقتضيات المتعلقة بممارسة الملكية للوظائف التنفيذية والتشريعية هذا بالإضافة إلى 

 والقضائية والتأسيسية".

ا واسعا تشمل جزءستوري السابقة الذكر، أنها ويبدو من خلال موضوعات الحظر الد      

حول ما إذا كان الحظر يشمل فقط الهوية  السؤاليطرح  من الهندسة الدستورية، لذلك

الدين الإسلامي باعتباره الدين و ؛ باعتباره نظاما ملكيا،المغربي م السياسيالسياسية للنظا

الرسمي للدولة. أم أن الحظر يتسع ليشمل كل ما له علاقة بالملك والدين الإسلامي في الوثيقة 

سيكون بعيدا عن  ،ن جزءا واسعا من الوثيقة الدستوريةفإ ،في هذه الحالةالدستورية، لكن 

وهو ما يمكن أن يجعل مجموعة من  إمكانية مراجعته من طرف السلطة التأسيسية الفرعية.

، مطعون 1781رية، التي تم تعديلها في المراجعات الدستورية بعد دستور والمقتضيات الدست

رع وبالنظام الملكي. لذلك ربما كان على المش الإسلاميتتعلق بالدين  لأنهافي شرعيتها، 

 ما نجده في بعض التجارب، كتحديدا أكثرالدستوري أن يجعل موضوعات الحظر الدستوري 

 الجمهورية دستورنجد على سبيل المثال، إذ بالانفتاح على بعضها،  المقارنة؛ التأسيسية

، بعبارة "لا 730إمكانية مراجعته ، ينص في نهاية كل فصل معني بعدم1114لسنة  ةالتونسي

 .الفصل"يجوز تعديل هذا 

إذا كانت الدساتير المغربية الخمسة الأولى قد حددت مواد الحظر الدستوري في الأحكام       

أضاف إلى ذلك موضوعين  1111ن دستور إالنظام الملكي، فبلدين الإسلامي والمتعلقة با

 وبالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. ،الديمقراطي ختيارخرين يتعلقان بالاآ

                                                           
دينها،  الإسلامعلى ما يلي: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة،  1114من الدستور التونسي لسنة  الأولينص الفصل  - 730 

 والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".

 الشعب، وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل". وإرادةعلى المواطنة،  وينص الفصل الثاني على أن "تونس دولة مدنية، تقوم

المتعلق بتحديد عدد الدورات  11المتعلق بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. والفصل  47وكذلك عدم تعديل كل من الفصل 

 الرئاسية.
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 2911مواد الحظر الدستوري في دستور  الثاني:المطلب 

( 11سن رشد الملك إلى ثمان عشرة ) 1111الحظر الزمني، فقد أعاد دستور بخصوص      

سنة، وخلال هذه المرحلة، ليس مخولا، لمجلس الوصاية، الذي يتكلف بممارسة 

  .731اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، إعمال حق مراجعة الدستور

ى حظر تعديل لع ،من الباب الثالث عشر 111في الفصل  1111نص دستور ا كم      

الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، 

 وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. 

أضاف إلى مواد الحظر الدستوري الواردة في الدساتير  1111ن دستور إف ،وبذلك      

الديمقراطي  الاختيار :موضوعين آخرين وهما ،()النظام الملكي والدين الإسلاميالسابقة 

 في الدستور. اوالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليه

لذلك فإننا لن نخوض في مواد الحظر الدستوري الواردة في الدساتير السابقة، والواردة       

سنكتفي بالتطرق  ولتفادي التكرار بهها على هذا المستوى،انظرا لتش 1111أيضا في دستور 

على هذا المستوى، وذلك حسب الفرعين  1111المستجدات التي جاء بها دستور  إلى

  :التاليين

 ؛الديمقراطي ختيارمتعلقة بالاحظر تعديل الأحكام الالأول: الفرع 

 .مكتسبات في مجال الحقوق والحرياتلأحكام المتعلقة بالحظر تعديل االفرع الثاني: 

 الديمقراطي ختيارر تعديل الأحكام المتعلقة بالاحظ الأول:الفرع  

والجدال والاختلاف، وذلك نظرا يعتبر مفهوم الديمقراطية من المفاهيم المثيرة للبس       

عة من المبادئ ون الديمقراطية ارتبطت بمجمإعاني التي يأخذها. لكن رغم ذلك فلاختلاف الم

 ما لم يتم تكريسها وتطبيقها، تبقى مجرد معاني جوفاء. التي ،والمقومات

                                                           
على ما يلي: "يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة  1111دستور  44تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 731 

لى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة إومن عمره. 

 السنة العشرين من عمره". الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام
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وإذا كانت الدستورانية العالمية قد شهدت في تطورها أربع موجات دستورية، بدأت      

بدساتير التأسيس، ثم دساتير ما بعد الحرب العالمية الأولى، فدساتير التحرر من الاستعمار، 

ن دساتير الموجة إمن التسعينات من القرن الماضي، فلتصل إلى دساتير الدمقرطة بدءا 

هدفها إقامة الديمقراطية وترسيخ  ،وحركية اجتماعية ،بفضل ثورات سياسية تالرابعة ظهر

ضمنها دستور المملكة  مبادئها. وقد التحقت بهذه الموجة دساتير التحول العربي، ومن

        .1111732يوليوز  17 لالمغربية 

، ولأول مرة، على جعل الاختيار 1111 سنةنص الدستور المغربي ل ،وفي هذا الإطار      

وما يثيره  733الديمقراطي للأمة من موضوعات الحظر الدستوري. ورغم غموض المفهوم

جعل من هذا الاختيار الديمقراطي ثابتا من قد ن الدستور إف ،734هذا الغموض من إشكالات

سيد ثوابت الأمة. كما أن الدستور نص في مواضع كثيرة على موضوعات تهدف إلى تج

يار تخالديمقراطية ومبادئها. ولذلك فقبل أن نقوم بالإشارة إلى الأحكام المتعلقة بمقومات الا

. سنقوم والتي قد يشملها الحظر الموضوعي الثانية( )الفقرة 1111الديمقراطي في دستور 

 الأولى(. )الفقرة بشكل عام يار الديمقراطيتخبداية بالتطرق إلى مقومات الا

 يار الديمقراطيتخمقومات الا الأولى:الفقرة                         

اختيار الأمة للديمقراطية كطريقة لتدبير شؤونها ولممارسة  الخيار الديمقراطي عنيي        

السياسة، وهي طريقة في الحكم تتعارض مع نظام الحكم الشمولي والاستبدادي. ورغم أن 

ن التجارب الواقعية إبالديمقراطية، ف المتعلقةالمقتضيات الدساتير تنص على مجموعة من 

يمكن  ،دون توفر مجموعة من المقومات ،اأظهرت أن الديمقراطية يصعب إقامتها وترسيخه

  يلي:إجمال أبرزها فيما 

                                                           
 .11إلى  18من  .، صم. س.محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري،  - 732 

الدستورية مع دستور تقديري؟، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  لطة التأسيسية هل تتعايش الملكيةرقية المصدق، متاهات الس - 733

 .83 .ص ،1118 .البيضاء، ط

، وما قد يترتب عن ذلك وطبيعة الفصول المندرجة ضمن مفهوم "الاختيار الديمقراطي للأمة" ماهيةهذه الإشكالات في  دتتحد - 734 

من إشكالات على مستوى تأويل هذه الفصول وتفسيرها، وكذلك مدى إمكانية تعديلها من قبل من لهم الحق في ممارسة السلطة 

 التأسيسية الفرعية.
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  ويقتضي ذلك أن تكون الدولة خاضعة  قانون:الاحتكام إلى الدستور باعتباره أسمى

في أعمال جميع موظفيها إلى قانونها الأساسي، وهو الدستور، سواء كان هذا 

الدولة مستمدة من الدستور، كما يقضي بأن تكون قوانين . الدستور عرفيا أو مكتوبا

  .735ومتوافقة وأحكامه ومنسجمة وروحه

  يرتكز بموجبها مصدر السلطان، في شعب الدولة، سواء أكان هذا  الشعبية:السيادة

بوضعيته الراهنة  كان( أم خية )السيادة القوميةمة قومية، بوحدتها التاريأالشعب 

 .736الشعبية(السيادة )

  المبدأ انتشارا واسعا في الدول الغربية ابتداء من  عرف هذا السلطات:الفصل بين

تتبنى الفصل المرن بين  ديمقراطية ظمةأفضى إلى وجود أن ،القرن الثامن عشر

 ، وأخرى تتبنى الفصل الجامد كما تجسد في النظام الرئاسي الأمريكي.السلط

  قيام تناوب على السلطة بين  ذلك يعنيو الأغلبية:التداول السلمي للسلطة وحكم

الأغلبية والمعارضة، استنادا إلى صناديق الاقتراع. فالانتخابات تصبح حكما بين 

 .لتولي زمام السلطة أو ممارسة المعارضة هاالأحزاب، التي تستند على نتائج

  يعبر هذا المقوم عن  السياسية:العلاقة بين نتائج الانتخابات وتشكيل المؤسسات

ت امقراطية يتجسد في تحويل الانتخابجوهر الديكما أن قراطية التمثيلية، جوهر الديم

أداة لتكوين ومكونات النظام السياسي، إلى سلطة  آلية لتدبير الاختلاف بين من

 .737وتشكيل المؤسسات الرسمية وممارسة السلطة

  بالتنصيص لب إذا كانت الدساتير في الدول الشمولية تتميز في الغا الحزبية:التعددية

على التعددية  تنصلاتها في الأنظمة الديمقراطية ن مثيإعلى الحزب الوحيد، ف

الحزبية، وهي بذلك تتماشى مع طبيعة الكون والوجود، الذي يتميز بالتنوع 

                                                           
 .311 .، ص1711الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، إدمون رباط،  - 735 

 .311 .ص م. ن.،  ، إدمون رباط - 736 

 .11-11 .ص، 1117 ،1ط. محمد الرضواني، الحداثة السياسية في المغرب إشكالية تجربة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  - 737 
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ن ممارسة الأفراد لحرياتهم يفضي إلى ظهور إالاختلاف، وكذلك مع الحرية، حيث و

 .738الأفراد وحاجاتهمآراء مختلفة باختلاف ظروف هؤلاء 

  لعل من المبادئ الجوهرية في الديمقراطية ربط  والمساءلة:الخضوع للمحاسبة

يخضع لتقديم الحساب والمساءلة.  ، فكل من يتحمل المسؤوليةحاسبةمالمسؤولية بال

وقد تكون المساءلة رقابية كما قد تكون قضائية، بحيث يخضع الجميع للقانون وبدون 

 استثناء في إطار دولة القانون.

  يعتبر هذا المقوم من أهم المقومات التي قامت  والحريات:حماية الحقوق واحترام

تير الديمقراطية الحديثة قامت بتدبيج عليها الديمقراطيات الغربية الحديثة. فكل الدسا

 إعلانات حقوق الإنسان.

  تقوم الديمقراطيات الحديثة على قدرة المواطنين  والتشاركية:الديمقراطية المحلية

لتي تضطلع على تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم. وذلك من خلال المجالس المنتخبة ا

كما تقوم الديمقراطية  .ركزيلامالداري الإتنظيم المن خلال باختصاصات واسعة، 

أيضا على إعطاء أهمية خاصة للمجتمع المدني وإشراكه في مسلسل اتخاذ القرار، 

 وذلك من خلال تمثيليته وحضوره في الاجتماعات وتقديم العرائض والملتمسات. 

  ن تدخل الجيش في الميدان السياسيإ المدنية:خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة، 

أظهرت  إمكانية ترسيخ مبادئ الديمقراطية. وقد لتي لا تتيحالعوامل ابرز أيعتبر من 

على أجهزة الدولة في الثلاثينات من القرن العشرين،  جيشالتجربة خطورة سلطة ال

لى التطرف العسكري في اليابان وفي إلى النازية والفاشية في أوربا، وبحيث أدت إ

وبناء على ذلك، تتطلب  .739سياآالدول الحديثة في أمريكا اللاتينية إفريقيا و

من الديمقراطية توضيح العلاقة بين المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات السياسية، 

                                                           
الحسن بن طلال، التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر  - 738 

 .11 .، عمان، ص1717مارس  11و  18العربي، بتاريخ 

 .133 .، صم. س.، 4ط. محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري،  - 739 
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منظمة لاختصاصات القوات المسلحة ومهامها في الظروف تشريعات خلال وضع 

 .740الاستثنائيةوالعادية 

معظم الفقه الدستوري برز مقومات الخيار الديمقراطي كما حددها أإذا كانت هذه هي       

والسياسي الديمقراطي، وكما هي حاضرة في معظم التجارب الديمقراطية الغربية، فإلى أي 

يار تخالذي جعل من الا 1111 سنةحد تحضر هذه المقومات في الدستور المغربي ل

 الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة، وموضوعا من موضوعات الحظر الدستوري.

 2911يار الديمقراطي في دستور تخمقومات الا الثانية:الفقرة                         

اختيار بر جزءا لا يتجزأ منه، على أن "في تصديره، الذي يعت 1111نص دستور       

الحق والقانون،  االمملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، يتمثل في بناء دولة ديمقراطية يسوده

بالكرامة  دولة مرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، يتمتع فيها الجميع

 والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم". صوالمساواة وتكافؤ الفر

كما نص الدستور في مجموعة من مقتضياته على الديمقراطية والخيار الديمقراطي، إلا       

أن هذا الخيار لا يمكن تحقيقه وبلوغه إلا من خلال مجموعة من المبادئ والمقومات 

 المتعارف عليه دستوريا وسياسيا.

الثوابت الجامعة وإذا كان الدستور قد جعل من الخيار الديمقراطي أحد أضلاع مربع       

، واعتبر الأحكام المتعلقة به تدخل ضمن إطار مواد الحظر الدستوري التي 741للأمة المغربية

يار الديمقراطي تخلا يمكن تعديلها، فإن السؤال المطروح يتعلق بماهية الأحكام المتعلقة بالا

 التي يحظر المساس بها.

قومات الخيار الديمقراطي كما هي متعارف وإذا كنا قد تطرقنا في الفقرة السابقة إلى م      

الذي  ،1111عليها دوليا، فإننا سنتناول في هذه الفقرة حضور تلك المقومات في دستور 

 اعتبر الأحكام المتعلقة بها تدخل ضمن موضوعات الحظر الدستوري.
                                                           

 .134-133 .ص ل إلى القانون الدستوري، م. س.،مدخمحمد الرضواني،  - 740 

رشيد المدور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، دراسة دستورية تحليلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة  - 741 

 .111 .، ص1118 سنة ،111التنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد والمحلية 
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 ن الدستور المغربي إف قانون:الاحتكام إلى الدستور باعتباره أسمى  ففيما يخص

نظام الحكم على أن " منه ينص في الفقرة الأولى من الفصل الأول 1111 سنةل

نص في الفقرة يبالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية". كما 

في حياتها العامة على ثوابت جامعة،  تستند الأمة" أن الثالثة من نفس الفصل على

لوطنية متعددة الروافد، والملكية تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة ا

 الدستورية والاختيار الديمقر اطي".

القانون هو أسمى الأولى من الفصل السادس على أن "وينص الدستور في الفقرة 

تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات 

نص في الفقرة ما قبل يكما  العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".

ية، تراتبيتها، ووجوب نشرها، ونتعتبر دستورية القواعد القان" ما يلي: الأخيرة على

 مبادئ ملزمة". 

من أهم مظاهر  117ويعتبر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل       

الاحتكام إلى الدستور واحترامه كقانون أسمى، فهذه المؤسسة هي التي تختص 

بالرقابة على دستورية القوانين وضمان عدم تعارضها مع نصوص الدستور، سواء 

، أو تعلق الأمر بالدفع بعدم 743أو الرقابة الاختيارية 742تعلق الأمر بالرقابة الوجوبية

 .745ن قراراتها لا تقبل الطعنأ، خصوصا و744الدستورية

  في  1111 سنةبخصوص هذا المقوم ينص الدستور المغربي ل الشعبية:السيادة

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، الأولى من الفصل الثاني على أن "الفقرة 

 وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".

                                                           
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، " : على ما يلي 131الثانية من الفصل تنص الفقرة  - 742 

 والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور".

يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس " : صوص على ما يليبهذا الخ 131تنص الفقرة الثالثة من الفصل  - 743 

خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا  أونواب، أو رئيس مجلس المستشارين، ال

 رية، لتبت في مطابقتها للدستور".القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستو

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، " : على ما يلي 1111من دستور  133ينص الفصل  - 744 

التي يضمنها ن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات أحد الأطراف بأاء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أثير أثن

 الدستور.

 يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".

لدستورية أي طريق من طرق لا تقبل قرارات المحكمة ا" : على ما يلي 1111من دستور  134تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 745 

 زم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية".لتالطعن و
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  سنةفي هذا الإطار نص الدستور المغربي ل الأغلبية:التداول السلمي للسلطة وحكم 

تعمل الأحزاب السياسية " يلي:في الفقرة الأولى من الفصل السابع على ما  1111

على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة 

وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، 

سائل الديمقراطية، وفي وفي ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بال

 نطاق المؤسسات الدستورية".

مرة على أن رئيس الحكومة يعين من الحزب  ، ولأول1111وقد أكد دستور       

ابات مجلس النواب، حيث نص في الفقرة الفائز بالأغلبية البرلمانية في نتائج انتخ

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي " يلي:على ما  41الأولى من الفصل 

الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء 

 الحكومة باقتراح من رئيسها".

سياسية، خولها دستور وفي إطار النهوض بالمعارضة ودورها في الحياة ال      

ق يمجموعة من الحقوق والامتيازات، من بينها "ممارسة السلطة عن طر 1111

 .  746التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور"

  يلي:في فصله الأول على ما  1111الدستور المغربي لسنة  نص السلط:الفصل بين 

على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، يقوم النظام الدستوري للمملكة "

والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية 

 بالمحاسبة".

  أن  لثالثة من الفصل السابع علىفي الفقرة ا 1111دستور  نص الحزبية:التعددية

غير مشروع". كما أكد في الفقرة الأولى من نفس الفصل  نظام نظام الحزب الوحيد"

"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم  يلي:على ما 

السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في 

 أساس التعددية، على التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة

 سائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية".ووالتناوب، بال
                                                           

 .1111من دستور  11صل الف - 746 
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  يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أهم  والمحاسبة:الخضوع للمساءلة

على  1111 سنةالمبادئ المميزة للديمقراطيات الحديثة، وقد نص الدستور المغربي ل

يقوم النظام " يلي:حيث أكد على ما  ،هذا المبدأ في الفقرة الثانية من الفصل الأول

الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية 

 المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

، خضوع الحكومة للمساءلة 1111حاسبة في دستور ومن تجليات المساءلة والم

والمحاسبة من قبل مجلسي البرلمان، وذلك سواء تعلق الأمر بالرقابة المثيرة 

والتي يمكن أن تؤدي إلى إسقاطها، أو تعلق الأمر  ،للمسؤولية السياسية للحكومة

ومن أهم مظاهر مساءلة الحكومة  بالرقابة غير المثيرة لمسؤولية الحكومة،

جل الإجابة عن الأسئلة الشهرية أمحاسبتها، مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان من و

 أوالسنوية،  أوجل تقديم الحصيلة المرحلية أمن  أوحول السياسات العمومية، 

 ة من قبل مجلس المستشارين عقب التقدم بملتمس المساءلة.اءلالخضوع للمس

  في أكثر من موقع في  1111دستور  أكدوالحريات: احترام وحماية الحقوق

بحقوق الإنسان وتشبثه  المغرب ر جزءا لا يتجزأ منه، على التزامتصديره، الذي يعتب

عالميا. كما أكد التزامه بحماية حقوق الإنسان والعمل  ابها كما هي متعارف عليه

 على النهوض بها، والمساهمة في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق،

 وعدم قابليتها للتجزيء.

فقد جعل الدستور من حقوق الإنسان ثابتا من ثوابت الأمة، لا  ،وعلاوة على ذلك

التي لا يمكن  ،يمكن المساس بها، وأدرجها ضمن موضوعات الحظر الدستوري

 .747السلطة التأسيسية الفرعيةطرف تعديلها من 

  إذ نص في  ؛تأسيس الجمعياتعلى حرية  1111ور أكد دست التشاركية:الديمقراطية

تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات ه "أنعلى  11الفقرة الأولى من الفصل 

 غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون".

                                                           
 .الفرع المواليهذه الفكرة في  إلى عودسن - 747 
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تساهم الجمعيات المهتمة " يلي:على ما  11كما نص في الفقرة الثالثة من الفصل 

، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية، في بقضايا الشأن العام

إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في 

تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق 

 ضوابط وكيفيات يحددها القانون".

على منح المواطنين والمواطنات الحق في  الدستور نصوبالإضافة إلى ما سبق، فقد 

. وكذلك الحق في تقديم عرائض إلى السلطات 748تقديم ملتمسات في مجال التشريع

 . 749العمومية

  المحلي:مبدأ اللامركزية وديمقراطية الحكم  

المغرب بوضع سياسة اللامركزية منذ الاستقلال، فقد تم إحداث إطار قانوني سنة  أبد      

الديمقراطية تنطلق من القاعدة". محليا في إطار مقولة أن "لتنظيم المجالس المنتخبة  1717

وسار قانون الجماعات المحلية في اتجاه تخويل هذه الجماعات مزيدا من الاستقلالية ومزيدا 

 من الصلاحيات والموارد.

التنظيم الأول على أن " فصلالأخيرة من الفي الفقرة  1111في هذا الإطار نص دستور       

 1111الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة". كما خصص دستور 

(، حيث 148إلى الفصل  131من الفصل اسع )بابا كاملا للجماعات الترابية وهو الباب الت

أ أضاف إلى البنيات اللامركزية، مؤسسة الجهات وخولها اختصاصات جديدة في إطار مبد

 التفريع.

  المدنية:خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة  

 13وص الفصل إذ ينص بهذا الخص ؛سكري من المجالات المحفوظة للملكيعتبر المجال الع

. وله حق التعيين في د الأعلى للقوات المسلحة الملكيةالملك هو القائمن الدستور على أن "

                                                           
للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق " يلي:على ما  1111من دستور  14ينص الفصل  - 748 

 في تقديم ملتمسات في مجال التشريع".

 للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية." يلي:على ما  1111من دستور  11ينص الفصل  - 749 

 ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيا ممارسة هذا الحق".
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هذا الحق". كما أن الملك هو الذي  الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة

 من الدستور. 14يرأس المجلس الأعلى للأمن بموجب الفصل 

في المجلس الوزاري  يتم التداول بشأنه ،وبالإضافة إلى ذلك فإن قرار إشهار الحرب      

 )الفصلأو رئيس الحكومة بناء على جدول أعمال محدد  ،الذي يرأسه الملك ،(47الفصل )

بعد إحاطة البرلمان علما بذلك  ،هذا القرار يتم اتخاذه داخل المجلس الوزاري (. كما أن41

 (.77 )الفصلمن طرف الملك 

ما سبق،  إلى بالإضافةيشمل  إذ يار الديمقراطي هو مفهوم واسع،تخإن مفهوم الا      

وفي علاقاتها بالمواطنين  ،فيما بينهاوالمبادئ التي تنظم السلطات والعلاقات  الأحكاممجموع 

من ضمن  ،قد جعل الاختيار الديمقراطي 1111وإذا كان دستور  .750والمواطنات

 موضوعات الحظر الدستوري التي لا يجب المساس بها من طرف السلطة التأسيسية الفرعية

ن الوثيقة معظم مقومات الديمقراطية داخل مت ، مع التنصيص علىوهي تقوم بتعديل الدستور

، في إشارة من المشرع الدستوري إلى تسريع عملية الانتقال 1111تورية لسنة الدس

عبارة  تحتمله أن المحدد الذي يمكن معنىالالديمقراطي. فإنه يطرح أكثر من سؤال حول 

. كما يطرح السؤال أيضا حول ما إذا المتعلقة بالاختيار الديمقراطي" الأحكام"حظر تعديل 

مقومات الديمقراطية، وجعل الاختيار الديمقراطي من موضوعات يكفي التنصيص على  كان

؟ إن الجواب يرتبط بإشكالية الممارسة لا حقيقة ديمقراطيةإقامة  أجل من الحظر الدستوري،

 .فقط بالتنصيص

يار تخعلى حظر تعديل الأحكام المتعلقة بالا 1111وبالإضافة إلى تنصيص دستور       

مكتسبات في مجال كذلك على حظر تعديل الأحكام المتعلقة بالالديمقراطي للأمة، فقد نص 

الحقوق والحريات، وإن كانت هذه الأخيرة توجد عمليا ضمن المقومات الأساسية للاختيار 

 الديمقراطي.

 

                                                           
"الأعلى"، المجلة المغربية للقانون وقراءة في مصطلحي "الأسمى"  1111بن يونس المرزوقي، السمو والعلو في دستور  - 750 

 .18 .، ص1111دجنبر  -، يناير3 -1البرلماني، عدد مزدوج 
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 الحرياتلقة بالمكتسبات في مجال الحقوق وحظر تعديل الأحكام المتع الثاني:الفرع 

بحظر تعديل الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات  ،يتعلق الأمر هنا      

المنصوص عليها في الدستور، وقد أضيف هذا المقتضى إلى موضوعات الحظر الدستوري 

لأول مرة. غير أن الدستور نص بشكل صريح ومباشر على مجموعة من  1111في دستور 

المملكة المغربية تتعهد بالتزامها  على أن ،الحقوق والحريات، لكنه نص في نفس الوقت

وتشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق 

 بمعنى أن هناك حقوقا وحريات نص عليها الدستور بشكل صريحوعدم قابليتها للتجزيء. 

 ومباشر، وهناك حقوق وحريات نص عليها بشكل غير مباشر. وواضح

ن تناولنا لهذا المحور المتعلق بحظر تعديل الأحكام المتعلقة بالحقوق إف ،وعليه      

  التاليتين:من الدستور، سيتم وفق الفقرتين  111حسب ما نص عليه الفصل  ،والحريات

 ؛لحريات المنصوص عليها في الدستورالأحكام المتعلقة بالحقوق واالفقرة الأولى: 

المصادق عليها من  والحريات المتضمنة في المواثيق الدوليةحقوق الالفقرة الثانية: 

 طرف المغرب.

 والحريات المنصوص عليها في الدستورالحقوق  الأولى:الفقرة                         

مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات  1111 سنةتضمن الدستور المغربي ل      

(، كما 41إلى الفصل  17فرد بابا كاملا لذلك وهو الباب الثاني )من الفصل أالأساسية، وقد 

 حكاميمكن تقديم الأوع أخرى من الدستور، نص على مجموعة من الحقوق في مواض

  يلي:في الدستور كما  منصوص عليهاال والحريات حقوقالالمتعلقة ب

عتقد أو الثقافة أو حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو الم -

الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان 

 )التصدير(.

 (.3احد حرية ممارسة شؤونه الدينية )الفصلالإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل و -
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 (.8 )الفصلالحق في المساواة أمام القانون  -

 (.1 )الفصلحرية العمل النقابي  -

 (.11و 14 )الفصلانالحق في تقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات العمومية  -

 (.17 )الفصلالمرأة والمساواة في الحقوق بين الرجل  -

 (.11 )الفصلالحق في الحياة  -

 (.11 )الفصلالحق في السلامة الشخصية  -

 الحق في عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، وعدم التعرض للتعذيب بكافة -

الفصل الكرامة الإنسانية )من قاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة أشكاله، أو المعاملة ال

11.) 

 (.13 )الفصلالحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي  -

 (.13 )الفصلالحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة  -

الحق في حماية حياة الشخص الخاصة، وفي حرمة المنازل وسرية الاتصالات  -

 (.14 )الفصلالشخصية 

 (.14 )الفصلر التراب الوطني والاستقرار فيه عبحرية التنقل  -

 .(11 )الفصلحرية الفكر والرأي والتعبير، والإبداع والنشر والعرض  -

الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية  -

 (.11 )الفصلوالمؤسسات المنتخبة 

حرية الصحافة، والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ماعدا ما  -

 (.11 )الفصلينص عليه القانون صراحة 

 (.17 )الفصلالحق في الإضراب  -

لتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي الحق في الاجتماع وا -

 (.17 )الفصلالسياسي 

السياسية، وفق ما ينص والحق في التصويت والترشيح والتمتع بكافة الحقوق المدنية  -

 (.31الفصل القانون )عليه 

 (.31 )الفصلتكوين الأسرة والحق في الزواج  -
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 (.31 )الفصلالحق في الملكية  -

 (.31 )الفصللمشاركة في إدارة الشؤون العامة الحق في ا -

 (.31 )الفصلالحق في الشغل والصحة والتعليم  -

 ،من الحقوق الثقافيةنص على مجموعة  1111ن دستور إف ،وبالإضافة إلى ما سبق      

الإسلامية، والأمازيغية -مكوناتها العربية لنات الهوية الثقافية المغربية بكمكوالمرتبطة ب

والصحراوية الحسانية. وبروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما نص على 

حماية الحقوق الفئوية لاسيما حقوق النساء والأمهات والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات 

الخاصة. كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، 

  لحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد حقوق الإنسان.وجرائم ا

تجاه السائد في معظم ، قد يبدو مسايرا للا1111لسنة  الدستور المغربي لكن، ورغم أن      

التجارب الدستورية الدولية، وبالتحديد تلك التي أخذت بما يعرف بدساتير صك الحقوق، فإنه 

نيف الذي اعتمده، حيث لم يركز على التصنيف الجيلي ابتعد عنه فيما يخص طبيعة التص

وفضل الحديث عن الحقوق والحريات الأساسية بصفة  ،751الثلاثي المعتاد في معظم الدساتير

الذي  1781ابتعد حتى عن بعض الدساتير المغربية السابقة، مثل دستور هو بذلك وعامة. 

 .752والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعيةكان يميز في بابه الأول بين الحقوق المدنية 

 ان هناك حقوقإالحقوق والحريات المنصوص عليها صراحة في الدستور، فوإضافة إلى       

، وتعهد بالتزامه الدولية التي صادق عليها المغرب وحريات تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق

 م الدستور.ه بها كما هي متعارف عليها دوليا وفي نطاق أحكاوتشبث

 الحقوق والحريات المصادق عليها في الاتفاقيات الدولية الثانية:الفقرة                  

تدخل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والمصادق عليها من       

طرف المغرب، ضمن مجال الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بشكل غير مباشر في 

                                                           
، دراسة في الحماية الدستورية للحقوق والحريات في المغرب والتجارب المقارنة، الإنسانأحمد بوز، القانون الدستوري لحقوق  - 751 

 .117 .، ص1111 ،1ط. مطبعة شمس برينت سلا، 

 م. ن.، ص. ن. حمد بوز،أ - 752 
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في تصديره على أن المملكة نص  ،1111 سنةالدستور المغربي لالدستور، وذلك نظرا لأن 

من مبادئ وحقوق وواجبات،  الدولية المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق والاتفاقيات

أيضا على  الدستور كما تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. كما نص

لكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، التزام المم

 والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

أكد الدستور على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب،  ،وفي نفس الإطار      

 الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرهاتها يتور، وقوانين المملكة، وهووفي نطاق أحكام الدس

 على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يقر صراحة بسمو الاتفاقيات الدولية على  ،فإن المشرع الدستوري المغربي ،وهكذا      

إذ  ؛وهويتها الراسخة ،وقوانين المملكة ،ولكن في نطاق أحكام الدستور ،التشريعات الوطنية

إنه، وبموجب الدستور، لا يمكن المصادقة من طرف الملك على معاهدات تتعلق بحقوق 

كما أنه  .753وحريات المواطنين والمواطنات العامة والخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون

بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن  ،إذا صرحت المحكمة الدستورية

 .754المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

 الإنسانولية في مجال حقوق مجموعة من الاتفاقيات الدوقد صادق المغرب على       

من أبرزها  ،المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛بمستوياتها المختلفة

، 756، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية755الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

                                                           
على ما يلي: "يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا  1111من دستور  11تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 753 

يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية 

مواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات ال

 عليها بقانون".

على ما يلي: "إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو  1111من دستور  11تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  - 754 

مجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء ال

 الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور".
 .1741دجنبر  11( المؤرخ في 3-ألف ) د 111وقد اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  755

نفاذه  أ، وبد1788دجنبر  18المؤرخ في (، 11-ألف ) د 1111جمعية العامة للأمم المتحدة ا العهد بموجب قرار الذوقد اعتمد ه - 756

، حيث صادق عليه 1717ماي  3منه. وقد قام المغرب بإيداع أدوات التصديق في  47وفقا لأحكام المادة  1718مارس  13بتاريخ 
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، واتفاقية حقوق 757والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 .759، واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة758الطفل

، وبحسب ما 1111وبالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، فقد صادق المغرب بعد دستور       

، على مجموعة من 1117760الصادر سنة  جاء في تقرير منجز حقوق الإنسان في المغرب

الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، وذلك سواء على مستوى منظمة الأمم المتحدة أو على 

 مستوى مجلس أوربا. 

المكتسبات في ل الأحكام المتعلقة بالمتعلق بحظر تعدي ،التحليل السابق يبدو من خلال      

أن مجال حقوق الإنسان هو مجال  في الدستور، المنصوص عليها ،مجال الحقوق والحريات

 الدستوري بشكل صريح وواضح، ومن نص عليها المشرع احقوق من جهة واسع جدا، يضم

والتي  ،مرتبطة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،حقوقا وحريات ،جهة أخرى

هذه الحقوق والحريات المكتسبة بخصوص قائمة  إشكال أثيرومنه فقد صادق عليها المغرب. 

الفصل  من المنصوص عليها في الدستور. ورغم أن المحكمة الدستورية، وبحسب ما يستشف

لأحكام المتعلقة بالمكتسبات في مجال ، هي من تحدد معنى عبارة "ا761من الدستور 133

ن هذا التحديد قد لا يكون له جدوى، ما دام أن المحكمة الدستورية ، فإ762الحقوق والحريات"

                                                                                                                                                                                     
وصدر في الجريدة الرسمية عدد  1717غشت  3، ودخل حيز التنفيذ وطنيا في 1717مارس  11الصادر في  1-11-4بظهير رقم 

 .1711ماي  11بتاريخ  3111
( المؤرخ في 11-ألف ) د 1111د عرض هذا العهد للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وق - 757

، وصادق 1717ماي  3. وقام المغرب بإيداع أدوات التصديق في 11وفقا للمادة  1718يناير  3، بدأ تاريخ نفاذه في 1788دجنبر  18

وصدر في الجريدة  1717غشت  3، ودخل حيز التنفيذ وطنيا في 1717مارس  11الصادر في  1-11-4بالفعل عليه بظهير رقم 

 .1711ماي  11بتاريخ  3111الرسمية عدد 
 11المؤرخ في  44/11اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 758

حيث صادق  1773يونيو  11. وقام المغرب بإيداع أدوات التصديق في 47وفقا للمادة  1771دجنبر  1 وبدأ نفاذها في 1717نونبر 

، وصدرت في الجريدة الرسمية 1773يوليوز  11ودخلت حيز التنفيذ وطنيا في  1773يونيو  14الصادر في  1-73-4عليها بظهير 

 .1778دجنبر  17بتاريخ  4441عدد 

المؤرخ في  34/111وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت هذه الاتفاقية - 759 

يونيو  11. وقد قام المغرب بإيداع أدوات التصديق في 11وفقا لأحكام المادة  1711شتنبر  3وبدأ تاريخ نفاذها في  1717دجنبر  11

وصدرت  1773يوليوز في  11، ودخلت حيز النفاذ وطنيا في 1773يونيو  14الصادر في  1-73-4حيث صادق عليها بظهير  1773

 .1111سنة  4188في الجريدة الرسمية عدد 

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات  - 760 

 .1117، يوليوز 1111العمومية بعد دستور 

بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر  بالنظر في كل دفع على ما يلي: "تختص المحكمة 1111من دستور  133ينص الفصل  - 761 

 في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

  طبيق هذا الفصل".يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات ت

 هنا إلى ملاحظتين اثنتين: نشير - 762 
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قراراتها لا تتوفر على صلاحيات مراقبة مدى التزام وتقيد سلطة تعديل الدستور ب

 دستورية الأوربية.تور، كما هو الحال بالنسبة لبعض المحاكم والمجالس الوبمقتضيات الدس

الحال بالنسبة لمثيلاتها في ن المحكمة الدستورية المغربية مطالبة، كما هو ولذلك فإ      

ة قضائي ات، أن تساهم بشكل أساسي ومحوري في تدشين اجتهادبعض التجارب المقارنة

مكتسبات في مجال الحقوق والحريات التي أصبحت تشكل ثابتا من ثوابت قوم بحماية الت

 النظام الدستوري المغربي.

مجال  قد اعتبر أن الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في ،وإذا كان المشرع الدستوري      

، حسب وهو ما يتماشى الدستوري،الحظر  ضوعاتتدخل ضمن مو ،والحريات حقوقال

التي أعادت النظر في مشمولات الحظر  مع الموجة الدستورية الحديثة ،تركينمحمد أ

الموضوعي وتركيبتها، وهي التي ظلت منشغلة بطبيعة النظام السياسي وبمقومات شرعيته، 

نه أراد بذلك أن يعزز مجال حقوق إف .763لتجعلها منفتحة، أساسا، على قيم الحقوق والحريات

ه أن، كما 1111 سنة فيالإنسان التي كانت من بين أهم مطالب الحراك الاجتماعي المغربي 

التي أصدرتها في بداية  ،أراد أن يقوم بدسترة التوصيات المهمة لهيئة الإنصاف والمصالحة

لكن هل يكفي منع السلطة التأسيسية  .1111الألفية، ويجعلها جزءا لا يتجزأ من دستور 

صوص الفرعية من تعديل الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات المن

قوق والحريات عليها في الدستور، لاحترام هذه الحقوق والالتزام بها، أم أن احترام الح

 يتطلب ضمانات أقوى؟ إن الجواب يرتبط بالممارسة لا بالتنصيص فقط.

أن موضوعات الحظر الدستوري، عرفت بدورها تحولات  ،ويلاحظ من خلال ما سبق      

تحصر هذه  الأولىية، فبعد أن ظلت الدساتير الخمسة مهمة خلال التجربة الدستورية المغرب

                                                                                                                                                                                     
الأولى: تفيد أن البرلمان أيضا يختص بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛ إذ أن مجال  -

التشريع البرلماني في مجال . مع أن 1111من دستور  11الحقوق والحريات يدخل ضمن مجالات القانون، حسب مقتضيات الفصل 

 الحقوق والحريات سينتهي به المطاف إلى مراقبة دستوريته من خلال المحكمة الدستورية.

، أن " ...تحديد قائمة الحقوق 1111مارس  8م.د، الصادر بتاريخ  11/11الثانية: تفيد أن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها  -

من الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها،..."، وذلك بمناسبة مراقبتها والحريات المضمونة دستوريا، يعد 

المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال عليها بمقتضى  18.11لدستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 

 .1111راير فب 14رسالة للسيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 
 .141 .، صم. س.محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي،  - 763 
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الموضوعين  إلى 1111دستور  أضاف، الإسلاميالموضوعات في النظام الملكي والدين 

 ،للأمة يار الديمقراطيتخالمتعلقة بالا الأحكام، وهما حظر تعديل آخرينالسابقين موضوعين 

ما يعني  وفي الدستور، وهلحريات المنصوص عليها وبالمكتسبات في مجال الحقوق وا

ديباجة الدستور، في تنصيصها على أن "المملكة  إليهإعطاء معنى قانوني لما انتهت 

المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق 

ل الديمقراطي، وتجعله ثابتا غير قاب ر؛ فمواد الحظر الموضوعي تحصن الاختيان"ووالقان

بالإضافة إلى أن المشرع الدستوري في مراجعاته الدستورية  .764للتعديل أو المراجعة

، والقاضي الدستوري في تأويلاته الدستورية )القبلية والبعدية( )الكلية أو الجزئية( اللاحقة

على هذا المستوى من  2011ملزمين بمسايرة النفس الذي جاء به دستور سيجدان نفسيهما 

تعميق وترسيخ كذلك تطوير وحماية المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، و خلال

 عملهما تراجعيا. يار الديمقراطي، وإلا سيكونتخالا

الحظر الدستوري بنوعيه  موضوعات هاتويلخص الجدول التالي التحولات التي عرف      

 خلال التجربة الدستورية المغربية:

 2011: تحولات موضوعات الحظر الدستوري في التجربة الدستورية المغربية إلى حدود سنة 9جدول 

 الدساتير    

 الحظر

 الدستوري

دستور 

1012 

دستور 

1039 

دستور 

1032 

دستور 

1002 

دستور 

1001 

دستور 

2911 

الحظر 

الدستوري 

 الموضوعي.

 

 

النظام -

 الملكي.

 

الدين -

 

النظام -

 الملكي.

 

الدين -

 

النظام -

 الملكي.

 

الدين -

 

النظام -

 الملكي.

 

الدين -

 

النظام -

 الملكي.

 

الدين -

الدين -

 .الإسلامي

 

النظام -

 .الملكي

                                                           
 .141محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، م. س.، ص.  -764 
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  الإسلامي. الإسلامي. الإسلامي. الإسلامي. الإسلامي.

الاختيار -

الديمقراطي 

 للأمة.

المكتسبات -

في مجال 

الحقوق 

 والحريات

الحظر 

الدستوري 

 الزمني

 

 الإشارةغياب 

 إلى حظر

 تعديل الدستور

خلال تولي 

الملك الحكم 

دون بلوغه 

 سن الرشد

 .سنة( 11)

 

تعديل  حظر

خلال  الدستور

تولي الملك 

الحكم دون 

بلوغه سن 

 11)الرشد 

 سنة(.

تعديل  حظر

خلال  الدستور

تولي الملك 

الحكم دون 

بلوغه سن 

 11الرشد )

سنة وأصبح 

في  سنة 11

ماي  23

1019.) 

 

تعديل  حظر

خلال  الدستور

تولي الملك 

الحكم دون 

بلوغه سن 

الرشد 

 سنة(.11)

 

تعديل  حظر

خلال  الدستور

تولي الملك 

الحكم دون 

بلوغه سن 

الرشد 

 سنة(.11)

 

تعديل  حظر

خلال  الدستور

تولي الملك 

الحكم دون 

بلوغه سن 

 11)الرشد 

 سنة(.

 .الستنطلاقا من الدساتير المغربية نجاز شخصي اإ المصدر:

التحولات التي عرفتها السلطة رغم  هو أنه ،فصلمن خلال هذا ال ،نخلص إليهإن ما يمكن أن       

ن على مستوى النص الدستوري، فإ ،في النظام الدستوري المغربي الفرعية التأسيسية

أن غم ر إذ الملك؛ ئما متمركزة حولاد ظلت عمليا التأسيسية للسلطةالممارسة العملية 

 إلىنه كان دائما يحجم عن ممارسته، مفضلا اللجوء ، فإكان دائما يمتلك هذا الحق البرلمان

القصر، وهو ما جعل بعض الباحثين يؤكدون على وجود عرف  إلىرفع المذكرات  أسلوب

المبادرة قصد مراجعة التقدم ب ، يفقد من خلاله البرلمان حقه فيبالحذف معدلدستوري 

بانتخاب  رغم مطالبتها، في بدايات التجربة الدستورية المغربية، الأحزابن إ حيث الدستور؛
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 التأسيسيةن السلطة نهاية المطاف بأ سلمت في أنهانه يبدو فإ، رلوضع الدستو تأسيسيةجمعية 

  اختصاص ملكي خالص. هي

عيد النقاش حول مسألة السلطة سي، 1111سنة  غير أن الحراك الاجتماعي الذي اندلع      

ن التأسيسية، والمساطر التي يجب اتباعها لتعديل الدستور، لكن هذه المرة أيضا الملك هو م

سيأخذ المبادرة بتعديل الدستور، ولكن بطريقة تختلف بشكل كبير عن المراجعات الدستورية 

البناء الدستوري و العملية التأسيسية السابقة شكلا ومضمونا. وهو ما أثار نقاشا واسعا بشأن

 ، وتأثيره على التطور الديمقراطي للنظام السياسي المغربي.1111 لسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  303

 

 
303 

 الفصل الثاني

 2911 ي لسنةدستورال والبناءالسلطة التأسيسية الفرعية  

   تمهيد:      

 إلىالملك محمد السادس، ومن خلال خطاب موجه  أعلن، 1111في التاسع من مارس       

الدستور، في سياق تميز باندلاع حراك اجتماعي مغربي، متزامن ، عن مبادرته لتعديل الأمة

فبراير مدعومة  11. وقد تزعم الحراك المغربي حركة مع حراك اجتماعي مغاربي وعربي

 من طرف بعض الأحزاب والقوى السياسية والجمعوية.

رفع شعارات متعلقة بتخليق الحياة العامة قد  ،وإذا كان الحراك الاجتماعي المغربي      

د ن الاستجابة كانت بعفإ، وإقامة ملكية برلمانية محاربة الفساد وتعديل الدستورووالحرية 

تم من خلاله تقديم ، من خلال خطاب التاسع من مارس، طلاقهتسعة عشر يوما من ان

ستشارية لوضع الدستور، إنشاء لجنة ا عن علانالإوالمرتكزات الأساسية لمراجعة الدستور، 

  ها على الاستفتاء الشعبي.عرضسقف زمني لوضع مسودة الدستور ومحددة ب

بتعيين الآلية السياسية  ،من خلال خطاب العاشر من مارسو ، بعد ذلك،كما قام الملك      

اب السياسية والمركزيات النقابية، يرأسها للمتابعة والتشاور، مكونة من زعماء الأحز

 . محمد معتصمر الملكي والفقيه الدستوري المستشا

بوضع  ،والتشاور والآلية السياسية للمتابعة ،فقد قامت اللجنة الاستشارية ،وبالفعل      

م قبوله من طرف الشعب وت ،1111يوليوز  فاتحمشروع الدستور، طرح للاستفتاء في 

  بأغلبية مطلقة.

الحراك الاجتماعي، وتعديل الدستور، كانت غير أن التجربة المغربية في التعاطي مع       

تميزها عن مختلف التجارب السابقة في تعديل الدستور، لكنها طرحت أيضا  تلها خصوصيا

مدى تأثير ذلك على البناء ، وعديل الدستورإشكاليات بخصوص ممارسة السلطة التأسيسية وت
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لنا لهذا الفصل سيتم وفق تناون إ. وانطلاقا من ذلك فالديمقراطي للنظام السياسي المغربي

  التاليين: بحثينالم

 ؛1111 سنةخصوصيات التعديل الدستوري لالمبحث الأول: 

وأثرها في البناء  1111في دستور الفرعية إشكالية السلطة التأسيسية المبحث الثاني: 

 الديمقراطي.
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 الأولالمبحث 

 2911 سنةخصوصيات التعديل الدستوري ل

، 1111 ي لسنةدستورالتعديل الساهمت مجموعة من الظروف والعوامل في انبثاق       

فبالإضافة إلى السياق الداخلي الذي تميز باختلالات تنموية وهشاشة في الأوضاع الاجتماعية 

ن السياق الخارجي كانت له إرادة نحو تحقيق مصالحة حقيقية، فوالسياسية والاقتصادية، وبإ

 في اندلاع الاحتجاجات والمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية وتعديل الدستور.أهمية بالغة 

في تعديل الدستور، حاولت هذه المرة أن تنهج  الفرعية إرادة السلطة التأسيسيةغير أن       

مقاربة جديدة تختلف عن كل المحطات السابقة في تعديل الدستور. وقد همت عناصر الجدة 

منذ الاقتراح والإعداد حتى مرحلة الإقرار النهائي. وهكذا  ،هاته كل مراحل تعديل الدستور

  التاليين:مطلبين خلال ال من 1111لسنة  فإننا سنتطرق إلى خصوصيات التعديل الدستوري

 ؛1111 سنةسياقات التعديل الدستوري لالمطلب الأول: 

 .1111 سنةمميزات التعديل الدستوري لالمطلب الثاني: 

 2911 سنةسياقات التعديل الدستوري ل الأول:المطلب 

فيها ، باختلافه عن كل السياقات التي تمت 1111تميز السياق الذي جاء فيه دستور       

تم في متفاعلين السابقة. ويمكن أن نميز بين سياقين متداخلين  المغربية التعديلات الدستورية

سياق داخلي تميز بوجود أوضاع مهيأة لاندلاع  ؛1111ظلهما التعديل الدستوري لسنة 

والتنموية التي أظهرتها  السياسيةالاختلالات مجموعة من منها والحراك الاجتماعي 

ي ف حراكات اجتماعيةسياق خارجي تميز باندلاع . ومجموعة من التقارير التشخيصية

تغيير الأنظمة السياسية، بووالديمقراطية بالتنمية والحرية المنطقة المغاربية والعربية تنادي 

لذلك سنميز هنا بين  .القوى السياسية الدولية دعم بعضالاجتماعية قد لقيت هذه الحراكات و

 :وذلك من خلال فرعين اثنين سياقين متفاعلين

 سياق داخلي؛الفرع الأول: ال
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 سياق خارجي.الفرع الثاني: ال

 السياق الداخلي )الوطني( الأول:الفرع 

العوامل الداخلية لاندلاع الحراك الاجتماعي المغربي والتعجيل  مجموعة من لقد مهدت      

بتعديل الدستور، ففي ظل هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أبانت عنها 

الداعمة  فبراير والقوى 11، وجد خطاب حركة التشخيصية مجموعة من التقارير الوطنية

 خصوصا منها الشباب.وعريضة من الشعب  اتلها، صدى وقبولا لدى فئ

مثل  ،قد ساعدت على فعالية الحراك المغربي ،وإذا كانت مجموعة من العوامل الأخرى      

 ة، وتزايد فئودعم بعض الشخصيات المعروفة للحراك ،تيسير وسائل التواصل الاجتماعي

وذلك حسب الفقرتين ن تركيزنا سينصب على محددين أساسيين فقط إالشباب العاطلين، ف

  :تاليتينال

السياسية قبيل  جل القوى ةن أجندغياب مطلب التعديل الدستوري عالفقرة الأولى: 

 ؛1111

مواقف الأحزاب السياسية من مطالبها فبراير و 11ق حركة انبثاالفقرة الثانية: 

 .الدستورية

 2911السياسية قبيل  جل القوى ةلتعديل الدستوري عن أجندغياب مطلب االأولى: الفقرة 

، هيمن خطاب الإصلاح 765الحكم محمد السادسمنذ بداية العهد الجديد وتولي الملك       

من الإصلاحات إذ قام المغرب بمجموعة  ؛احي الحياة السياسية والاجتماعيةمن فعلى مختل

، منطلقا في ذلك من إصدار مجموعة من التقارير 766والاجتماعية والاقتصاديةالقانونية 

                                                           
ثر وفاة والده الملك إم، 1777يوليوز  13هـ/ 1411ي سنة ربيع الثان 7اعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب يوم الجمعة  - 765 

. وتلقى في نفس اليوم البيعة وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي 1778من دستور  11الثاني، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل  الحسن

 بالرباط.

محمد شيكر، الإصلاح ثم الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد الثالث، يونيو  - 766 

 .11إلى  1من  .، ص1111
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وقد شكلت هذه التقارير  ، والتي أظهرت هشاشة متعددة الأبعاد.767والتشخيصيةالتقييمية 

 .الإصلاحيةمنطلقا للإعلان عن مجموعة من المبادرات 

 ،للجانب الاقتصادي والاجتماعي أعطيتفي هذه المرحلة  الإصلاح أولويةأن  غير       

في خطاب  السادسمحمد شدد الملك  حيث ؛768السياسي والدستوري الإصلاحعلى حساب 

ه أن، على 1111 أكتوبر 11من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان في  الأولىافتتاح الدورة 

بتحقيق التنمية الاقتصادية التي تظل  إلا " لن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا

 مطلب كانوفي مقابل ذلك، فقد  .769الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار" زرهينة بحف

باستثناء  ،غائبا عن انشغالات جل القوى السياسية ،تعديل الدستورو الإصلاح الدستوري

بعض الأحزاب اليسارية مثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب اليسار 

 الاشتراكي الموحد.

د على أولوية بالتأكي ،منية في مؤتمره الثافقد قام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعب      

ت مصادر . وقد ذكر770الإصلاح الدستوري، معيدا بذلك فتح النقاش حول الملكية البرلمانية

ن الحزب وجه مذكرة في موضوع الإصلاحات الدستورية إلى أحزبية بعد هذا المؤتمر ب

الديوان الملكي، بعد أن تكلف الكاتب الأول بضبط الصياغة النهائية للمذكرة وتوجيهها إلى 

الذي  ،ل الدستورجل تعديأ. محافظا بذلك على أسلوب رفع المذكرات الحزبية من 771القصر

، ويرجع أصله إلى المحاولات التأسيسية الأولى في بداية القرن ي بداية التسعيناتفنهجه  أبد

 العشرين.

                                                           
ن على المستوى إر التقييمية والتشخيصية الهامة، صدر في بداية الألفية الثالثة مجموعة من التقاريأنشير هنا إلى أن المغرب  - 767 

خمسين سنة من التنمية ر: تقرير الخمسينية بهدف تقييم "القطاعي أو الحقوقي أو على المستوى التنموي بصفة عامة، ومن هذه التقاري

"، توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي تمخضت عن دراسة ملفات الانتهاكات الجسيمة 1111لبشرية بالمغرب وآفاق سنة ا

، وتقرير اللجنة 1111(، تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 1777-1718لحقوق الإنسان ما بين سنوات )

          .1111سنة  الاستشارية للجهوية الموسعة لبداية

السياسي والدستوري بالمغرب: مرحلة التسعينات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  الإصلاحعبد اللطيف مستكفي، طبيعة  - 768 

-1111العام، تحت إشراف الأستاذ مصطفى جفال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 .111 .، ص1113

، كما هو منشور في 1111أكتوبر  11لى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان في خطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأوال - 769 

 .(1111أكتوبر  11تاريخ الزيارة )، www.cspj.maموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

لكتروني . منشور في الموقع الإ1111نونبر  7-1-1لمنعقد أيام بيان المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ا - 770 

 (.1111أبريل  11)تاريخ الزيارة   www.usfp.maللحزب: 

، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 771 

 .17 .، ص1111العدد الثالث، يونيو 

http://www.cspj.ma/
http://www.usfp.ma/
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وفي نفس الإطار، ظل الحزب الاشتراكي الموحد يعتبر أن قضية التغيير الدستوري هي       

ه وضع مقترحات مفصلة بخصوص هذا المطلب. لكن محدودية أنعركته الأساسية، كما م

ن يفرض على النظام إبداء قدر جدي من أب المادية والبشرية لم تسمح له بوسائل الحز

ن الحزب كان من أهم القوى السياسية التي إ. ولذلك ف772التفاعل مع مطلب التغيير الدستوري

مغربي، والذي كان من أهم مطالبه وضع دستور جديد يتوافق ساندت الحراك الاجتماعي ال

 مع القواعد الديمقراطية المعروفة.

 فبراير ومواقف الأحزاب السياسية من مطالبها الدستورية 29انبثاق حركة  الثانية:الفقرة 

، 773، ودعت من خلال بيانها التأسيسي1111فبراير  11فبراير في  11تأسست حركة      

جل تحقيق أمن  ،يوما للاحتجاج والتظاهر في مختلف المدن المغربية ،فبراير 11إلى جعل 

مثل إسقاط الفساد والاستبداد، وتحقيق العدالة والكرامة والحرية.  ،مجموعة من المطالب

 .وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونابالإضافة إلى المطلب الأبرز وهو 

 عارض، مع التالوطنية قلة من القوى السياسيةوإذا كانت هذه الحركة قد حظيت بتأييد       

أحد أهم مطالبها  الحركة استطاعت أن تفرض ن هذه إ، ف774الإيديولوجي الذي ميز هذه القوى

تعديل الدستور، متجاوزة بذلك الأحزاب السياسية التي دأبت منذ التسعينات على وهو 

جل تعديل الدستور، كما أن هذه أالاكتفاء باللجوء إلى أسلوب رفع المذكرات إلى الملك من 

من وضعية الملتمس من المؤسسة الملكية إلى وضعية  الأحزاب تحولت في هذه المرحلة

مارس وأيضا  7أظهرت شبه إجماع اتجاه خطاب  حيث ؛775المنبهر بما تقدمه هذه المؤسسة

 .776بعد ذلك اتجاه مشروع الدستور

                                                           
 .11 .ص ، م. س.،1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 772 

 .1111فبراير  11فبراير بمدينة الرباط بتاريخ  11وهو البيان الصادر عن الندوة التي نظمها شباب حركة  - 773 

سياسات، سلسلة في المغرب أي سياق لأي مضمون؟، المركز العربي للأبحاث ودراسة ال 1111دستور سنة محمد باسك منار،  - 774 

 .3 .ص، 1114يناير  ،دراسات

 .8 .، صم. ن.محمد باسك منار،  - 775 

 .14إلى  11من  .، صم. س.، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 776 
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تي تمت وللطريقة ال ،تعديل الدستورباب السياسية للمبادرة الملكية إن تأييد معظم الأحز      

خصوصا في مطلبها المتعلق  ،زيادة عزلتهافبراير و 11حركة  إضعافبها، سيساهم في 

 بضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور.

لسياسية فبراير استطاعت أن تحدث تغييرا جذريا في الحياة ا 11ن حركة إف ،ومهما يكن      

المغربية، والدفع باتجاه الإعلان عن مبادرة لتعديل الدستور. إلا أن قوة تأثير هذه الحركة 

ن ليست ذاتية محضة بل ترجع أيضا إلى السياق الخارجي وخصوصا الإقليمي الذي كا

 في بعض الدول. يطالب بإسقاط الأنظمة السياسية

 السياق الخارجي الثاني:الفرع 

الذي تميز بتمدد الحراك ليطال جل  ،نميز هنا بين السياق الإقليمي العربييمكن أن       

 ،في البداية ةمواقف متدبدب القوى الكبرى الدول العربية، والسياق الدولي الذي تميز باتخاذ

 .اتجه إلى اتخاذ مواقف براغماتية تخدم مصالحهتقبل أن 

 قليميالسياق الإ الأولى:الفقرة                          

وهو ضرورة إعادة تأسيس الحياة  ،تميز الحراك الاجتماعي العربي بقاسم مشترك      

على قواعد دستورية تؤسس لديمقراطية حقيقية، لذلك فإن أهم مطالب الحراك  ،السياسية

ناط بها ت ،ات تأسيسيةمن خلال انتخاب جمعي ،راطية جديدةكانت هي وضع دساتير ديمق

التونسية  تينتم بشكل واضح ومتباين في التجرب وهذا ما .ديمقراطيمهمة وضع دستور 

والمصرية، التي سنقتصر عليهما باعتبارهما تجربتان جاءتا في بداية ما سمي بالربيع 

 خارجية.قوى مسار التغيير بعد تدخل  حولن يتالعربي، قبل أ

 التجربة التونسية أولا:

، إلى إسقاط النظام 1111دجنبر  11دعا الحراك الاجتماعي التونسي، منذ بدايته في       

في  بدين بن عليزين العاالقائم ووضع دستور جديد، وهو ما تحقق بالفعل بعد تنحي الرئيس 

أعلن الرئيس المؤقت وقف العمل بالدستور، وإجراء انتخابات  وبعد ذلك،. 1111يناير  14
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ليتم تأجيل  .ئيسا مؤقتا للدولة، مع بقائه ر1111يوليوز  14في  لتشكيل مجلس تأسيسي

 ،1111أكتوبر  8سي التونسي إلى الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالمجلس الوطني التأسي

. وبالفعل فقد تم انتخاب هذه الجمعية التأسيسية 1111777أكتوبر  13جل مرة أخرى إلى ؤتو

عضوا لحركة  17عضوا من بينها  111وضمت  أكتوبر، 13في اقتراع عام مباشر في 

 النهضة.

غير و ،طة التأسيسية الأصليةلتمارس عادة الس ،المنتخبة وإذا كانت الجمعية التأسيسية      

 إعدادقرر  أيضاهو  ،التونسي ن المجلس الوطني التأسيسيإمقيدة بأية ضوابط قانونية، ف

ينطلق في ذلك لا من الدستور المؤسس ر الجديد منطلقا من "صفحة بيضاء"، ولم الدستو

بل . 778، ولا من المشاريع التي يمكن أن يقترحها رجال القانون المتخصصين1717لسنة 

، 779المرجعيات التي ميزت أعضاءهوفي عملية إعداد الدستور لاعتبار تعدد الفرقاء  خضع

والتي أفضت في ، 780وهو ما دفع بهم إلى اتخاذ مواقف عقلانية يطبعها التنازل والتوافق

، 1114يناير  11لوجود في وإخراجها إلى ا ،نهاية المطاف إلى الاتفاق على وثيقة دستورية

فيها أعضاء المجلس التأسيسي الوقت الكافي  سنوات من النقاش، أخذ بعدما يزيد عن ثلاث

ر السابق المتمثلة أساسا في دستو النظام وبذلك فقد تم وضع حد لأهم رموزلوضع الدستور. 

1717781. 

                                                           
عة والممارسة السياسية، مطب 1111التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية ل  ،أمين السعيد - 777 

 .131 .ص.1117أكتوبر  ،1شمس برينت، سلا، ط. 
778 - Mouldi RIAHI, « La constitution : élaboration et contenu », revue pouvoirs (la Tunisie), N. 156, 

janvier 2016, pp. 33-34. 

يظهر ذلك من خلال توزيع المهام بين أعضاء المجلس التأسيسي من خلال ست لجان تأسيسية، قامت كل لجنة بتدوين فصول  - 779 

 دستورية جد محددة حسب المواضيع التالية:

 التصدير، المبادئ العامة وتعديل الدستور؛ -      

 الحقوق والحريات؛  -      

 السلطات التشريعية والتنفيذية، والعلاقة بينهما؛ -      

 ، المالية والدستورية؛الإداريةالتشريعات القضائية،  -      

 الهيئات الدستورية؛ -      

 والترابية.مية، الجهوية والجماعات العم -      

 ينظر بهذا الخصوص:  

- Mouldi RIAHI, « La constitution : élaboration et contenu », revue pouvoirs, op. cit. p.34. 

 .131 .، ص. س.نظام الدستوري المغربي، مالتوازن بين السلطات في ال ،أمين السعيد - 780 
781 - Khadija MOHSEN-FINAN, « Changement de cap et transition politique au Maroc et en Tunisie », 

Revue Pouvoirs, N. 145, 2013, p. 116. 
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في باقي البلدان  الحراك الاجتماعي تأثيرا علىالتجارب  أكثروتعد التجربة التونسية من       

ري للنظام السياسي ووضع دستور ذ، لكن ما ميزها هو التغيير الجالعربية بما فيها المغرب

جديد، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الموجود في ظل النظام السابق. وهو ما يختلف عن 

 النموذج المصري في تعاطيه مع الحراك وفي محاولته وضع دستور جديد. 

 ةالتجربة المصري ثانيا:

أن تقوم بإسقاط النظام  ،الربيع العربي إبان ،إذا كانت التجربة التونسية استطاعت      

بسرعة كبيرة، ويعود ذلك أساسا إلى الحياد السياسي الذي أبان عنه الجيش، فإن التجربة 

 المصرية لم تستطع أن تجبر الرئيس على التنحي إلا بجهد جهيد.

وقد تميزت الفترة الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس، بتباين مواقف القوى السياسية       

 ،بخصوص إشكالية وضع الدستور، بين من دعا إلى تنظيم الانتخابات قبل وضع الدستور

وبين من دعا إلى عكس ذلك من جهة، ومن جهة أخرى بين من دعا إلى انتخاب جمعية 

. وهو ما فتح 782زب العدالة والحرية(، وبين من دعا إلى تعيينهاتأسيسية لوضع الدستور )ح

شتنبر  11الذي قام بتعطيل دستور  ،تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحةالباب أمام 

تعيين أعضاء الجمعية ب كما قام .1111783، وحل البرلمان المنتخب في نونبر 1711

التي تولت زمام السلطة الهيئة  ش( هو)الجي باعتبارهوكل ذلك ، 784لتعديل الدستور التأسيسية

 .785خارج إطار الشرعية الدستورية في البلاد

وخلافا لما يذهب إليه غالبية الفقه الدستوري في القول بالسقوط الفوري للدساتير  ،وهكذا      

بعد  1711بعد نجاح الثورات، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تبنى خيار تعديل دستور 

                                                           
 .131 - 131 .، ص. س.توري المغربي، مأمين السعيد التوازن بين السلطات في النظام الدس - 782 

783 - Mathieu TOZEIL-DIVINA, « Printemps et révolutions arabes : un renouveau pour la séparation 

des pouvoirs », revue pouvoirs, N. 143, Novembre 2012, p. 37. 

 .131 .، صم. س.التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي،  ،أمين السعيد - 784 
785 - Alexis BLOUET, « Le pouvoir pré-constituant : contribution à l’étude de l’exercice du pouvoir 

constituant originaire à partir du cas de l’Egypte après la révolution du 25 janvier (février 2011-juillet 

2013) », thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Ecole doctorale en droit comparé, 

Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 21 septembre 2018, pp. 51-52. 
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. كما 786واتجاهه إلى تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على عدد من مواد هذا الدستورتعطيله، 

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا بحسم إشكالية ما الذي له الأولوية الدستور أم 

 .787الانتخابات، فتبنى الانتخابات أولا ووضع جدولا زمنيا يجعل الدستور تاليا

المعينة من طرف المجلس  ت بها اللجنةمالتي قا ،المؤقتة يةأن التعديلات الدستور غير      

، كانت 1111مارس  17و 11والتي وافق عليها الشعب في استفتاء  الأعلى للقوات المسلحة،

من هذه  117، حيث نصت المادة 788تهدف إلى الإعداد والتحضير لوضع دستور جديد للبلاد

على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى تاليين لإعلان  ،التعديلات

نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد 

 .789مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم

 31خ إعلان دستوري بتاريإلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بإصدار       

، من بينها المواد التي تم الاستفتاء بشأنها من طرف مادة 83، مكون من 1111مارس 

. وقد استمر العمل بهذا الإعلان 1711790مادة مختارة من دستور  11ونحو  ،الشعب

الذي  ،(1111الدستوري خلال الفترة الانتقالية التي انتهت بوضع الدستور الجديد )دستور 

إلا أن هذا الدستور،  .1111791دجنبر  11جري في أق عليه الشعب في الاستفتاء الذي واف

 الأخلاقيةيديولوجية، ومرسخا لوثيقة دستورية مثقلة بالخطابات واللغة جاء مجسدا لهيمنة إ

 .792يسميه "دستور الهيمنة" البعضالهواجس الهوياتية، مما جعل و

 31(، قامت ثورة 1111لكن بعد حوالي ستة أشهر من صدور هذا الدستور )دستور        

ن موقفها من ، وكان على السلطة التي تولت مقاليد الأمور في البلاد أن تفصح ع1113يونيو 

                                                           
 .331 .، صم. س.ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكالات العملية والعلمية لتعديل الدستور،  - 786 

 .333 .، صم. ن. حميد عبد الوكيل مصري،ضياء عبد ال - 787 
788  - Alexis BLOUET, « Le pouvoir pré-constituant : contribution à l’étude de l’exercice du pouvoir 

constituant originaire à partir du cas de l’Egypte après la révolution du 25 janvier (février 2011-juillet 

2013) », Op. Cit., p. 64. 
789 - Ibid, pp. 174-175. 

 .337 .، صم. س.ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكالات العملية والعلمية لتعديل الدستور،  - 790 

 .341 .، صم. ن.لوكيل مصري، ضياء عبد الحميد عبد ا - 791 

المحلية حسن طارق، الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر، منشورات المجلة المغربية للإدارة  - 792 

 .131، ص. 1114، 1والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، ط. 
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نه وضع في ظل النظام الذي تم إسقاطه. وهكذا فقد أعلنت القوى أ، خصوصا و1111دستور 

، أعلن فيه مرة أخرى تبني 1113يوز ليو 3في بيان ألقاه وزير الدفاع في الوطنية والسياسية 

، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات 1111خيار تعديل دستور 

، حدد الطريقة 1113يوليوز  1الدستورية المقترحة، وأعقب ذلك إعلان دستوري بتاريخ 

ر، ونص على تشكيل لجنتين لهذا الغرض هما لجنة التي سيتم اتباعها في تعديل الدستو

، التي لم تتوفر في تشكيلها الشروط الديمقراطية، 793العشرة )لجنة الخبراء( ولجنة الخمسين

غياب شفافية عمل النخبة  إلى بالإضافةخواني" فيها، تمثيلية سياسية للتيار "الإوغياب أي 

 .794أعمالهاوتواصلها ونشر 

وقد توصلت اللجنتان إلى طرح التعديلات المقترحة كجزء من خريطة الطريق، التي       

. وقد تم إقرار التعديلات 795جل تحقيق مطالبها وتطبيق مبادئهاأتبنتها قيادة الثورة من 

 11و 14جري في أالدستورية السابقة في مشروع تعديل الدستور بالاستفتاء الشعبي الذي 

ميزان  إلى"دستور الغلبة"، بالنظر ر الذي أطلق عليه البعض وهو الدستو .1114796يناير 

  .797والذي انفرد تيار سياسي بعملية صياغتههذا الدستور،  أنتجالقوى السياسي الذي 

، حراك الاجتماعيتعاطيها مع تداعيات الالتجربة المصرية في  بخصوصوما يلاحظ       

، وقد استمر هذا التردد حتى ما راكالحهذا هو التردد الذي طبع تعامل النظام السياسي مع 

بعد تنحي الرئيس، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم، خصوصا فيما يتعلق 

بإشكالية وضع الدستور أو تعديله، وإشكالية تقديم الانتخابات على الدستور أو العكس. كما 

على غياب التوافق بين الأطراف تجلى أيضا في كثرة التعديلات الدستورية، التي تؤشر 

ظهر غيابا للأمن أالإيديولوجية. كل ذلك والسياسية التي تتميز بتعدد مرجعيتها الفكرية 

إذ عرفت المرحلة الانتقالية خمسة إعلانات دستورية )الإعلان الدستوري  ؛الدستوري

 (،1111غشت  11(، )الإعلان الدستوري الصادر في 1111يونيو  11الصادر في 

                                                           
 .341 .، ص. س.لعلمية لتعديل الدستور، مضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكالات العملية وا - 793 

 .131حسن طارق، الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر، م. س.، ص.  - 794 

 .343 .، ص. س.لعلمية لتعديل الدستور، مضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، الإشكالات العملية وا - 795 

 .311 .، صم. ن.ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري،  - 796 

 .131حسن طارق، الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر، م. س.، ص.  - 797 
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(، )الإعلان الدستوري الصادر في دجنبر 1111نونبر  11)الإعلان الدستوري الصادر في 

وهذا الأمن الدستوري هو . 798(1113يوليوز  1(، )الإعلان الدستوري الصادر في 1111

أن يحافظ عليه، من خلال الحسم في  1111سنة  المغربي الذي أراد المشرع الدستوري

 ي يقدر بحوالي ثلاثة أشهر ونيف.اسوضع الدستور في ظرف زمني قي

وإذا كان السياق الإقليمي قد عجل في بدايته باندلاع حركات التغيير في معظم الدول       

 العربية، فإن ذلك سيعرف تراجعا في ظل تدخل القوى الدولية.

 السياق الدولي الثانية:الفقرة                          

الغربية الكبرى نوعا من الحياد والتريث، اتجاه الحراك أظهرت القوى السياسية      

فقد تأخرت فرنسا عن التعبير  . ، خصوصا في بدايتهالاجتماعي في بلدان الربيع العربي

بموقف واضح اتجاه الأحداث في تونس، إلى ما بعد سقوط الرئيس، حيث عبرت عن رفضها 

. أما 799قرب وقتأونزيهة في  استقباله فوق أراضيها، ودعت إلى تنظيم انتخابات حرة

الولايات المتحدة فقد عبرت عن احترامها لإرادة الشعب التونسي وعلى إعجابها بشجاعة 

 .800وكرامة التونسيين

غير أن سقوط بعض الأنظمة السياسية في المنطقة العربية وعلى الخصوص في شمال       

 ت، سيؤدي إلى سمة مشتركة وهيإفريقيا، والقيام بالتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابا

صعود الأحزاب الإسلامية إلى الحكم، وتصدرها للمشهد السياسي خصوصا في  احتمال

 .    801من الحراك الدولية والإقليمية القوى تباين مواقفشمال إفريقيا، وهو ما أدى إلى 

العربي في بدايته، أدى إلى نجاحه الاجتماعي  حراكدية الأنظمة الغربية اتجاه الإن حيا      

في إسقاط أنظمة سياسية، ونجاح محاولتها في تأسيس السلطة على أسس ديمقراطية من 

                                                           
 .134 ص.  ،. س.نظام الدستوري المغربي، مد، التوازن بين السلطات في الأمين السعي - 798 

بين السلطوية والديمقراطية قراءات متقاطعة، منشورات سلسلة الحوار  1111حسن طارق وعبد العالي حامي الدين، دستور  - 799 

 .11 .ص ،1111 ،1 ط.لعمومي، طوب بريس، الرباط، ا

 .11 .، ص. ن.، مالدينحسن طارق وعبد العالي حامي  - 800 
ربي، ضمن مؤلف نادية الهمامي، المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على تطور حركات الإسلام السياسي بالمغرب الع - 801

إشكالية الدولة والإسلام السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي دول المغرب العربي نموذجا، تحت إشراف جماعي تحت عنوان "

 .181 .ص، 1111 ،1 ط.رلين، ي العربي، بعائشة غباش، منشورات المركز الديمقراط الدكتورة
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أدت إلى صعود الإسلاميين إلى الحكم،  الحراكخلال وضع دساتير جديدة. غير أن نتائج 

عامل مع وهو ما أثار حساسية الأنظمة الإقليمية )الخليجية( والغربية وتوجسها من الت

الإسلاميين. جعلها تقوم بممارسة مجموعة من الضغوط على الأنظمة الإسلامية الجديدة، 

 انتهت بعودة الجيش إلى الحكم في مصر والإطاحة بالرئيس المنتخب. 

تفاعل السياقين الداخلي والخارجي وسرعة استجابة النظام لمطالب الحراك  إن      

بإسقاط النظام، سيجعل من النموذج  ةطالبالم إلى حديصل  الاجتماعي المغربي، الذي لم

المغربي يكتسي طبيعة خاصة، تجلت في مستجدات مسطرة المراجعة الدستورية لسنة 

، والتي اتسمت بمجموعة من الخصوصيات غير المسبوقة في مجال المراجعات 1111

 السابقة. المغربية الدستورية

 2911سنة ل لدستوريةمسطرة المراجعة امميزات  الثاني:المطلب 

مرحلة ثم  ،الاقتراح: مرحلة ، بأربع مراحل وهيعموما تعديل الدستورتمر مسطرة       

. وإذا كانت الدساتير 802الإقرار النهائيمرحلة ثم  ،الإعدادمرحلة ف ،تقرير مبدأ التعديل

 وكذلك المسطرةمن حيث الجهة التي يناط بها إعداد مشروع التعديل الدستوري،  فتختل

ق مسطرة خاصة ف، تم و1111 سنة ن التعديل الدستوري المغربي فيإالواجب اتباعها. ف

اء على مستوى مرحلة الاقتراح والإعداد، أو على وس ،تميزت بمجموعة من المستجدات

 مستوى الإقرار النهائي لمشروع الدستور.

 اقتراح وإعداد مشروع التعديل الأول:الفرع 

في خطاب  ،بالإعلان عن المبادرة بالمراجعة الشاملة للدستور السادسمحمد قام الملك       

بعد ذلك بالإعلان عن تشكيل الآلية التشاورية لمراجعة الدستور،  امكما ق .1111 مارس 7

ربة، ومن الآلية السياسية التي تكونت من اللجنة الاستشارية التي ضمت خبراء كلهم مغا

. وقد حدد التي ضمت زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ،متابعة والتشاورلل

مارس المرتكزات التي تؤطر التعديل الدستوري المرتقب. كما حدد سقفا  7الملك في خطاب 

                                                           
 .118 .ص م. س.،النظرية العامة،  الدستوري:مصطفى قلوش، القانون  - 802 
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حلي تداعيا إلى نهج مقاربة تشاركية، وال ،زمنيا تتقيد به الآلية التشاورية لوضع الدستور

ربة. وهي كلها عناصر ادستور يلبي طموحات كل المغ بالخلق والإبداع في عملها، ووضع

 .1111 سنةشكلت منهجية جديدة في التعديل الدستوري ل

 المبادرة الملكية بتعديل الدستور الأولى:الفقرة                         

، 1111مارس  7عن مبادرته لمراجعة الدستور في خطاب  محمد السادسأعلن الملك       

وحدد فيه المرتكزات الأساسية التي يجب أن تؤطر مضامين المراجعة الدستورية. وفي اليوم 

، ألقى الملك خطابا بمناسبة حفل تنصيب اللجنة الاستشارية 1111مارس  11الموالي 

 التشاور.لمراجعة الدستور، وإحداث الآلية السياسية للمتابعة و

 2911مارس  0خطاب  أولا:                        

منطلقا من مكانته السامية داخل النظام السياسي المغربي، وباعتباره الممسك عمليا       

 7الأربعاء  بتاريخله حمد السادس في خطاب بممارسة السلطة التأسيسية، أعلن الملك م

من خلال ما سماه الخطاب مراجعة  ، عن فتح ورش الإصلاح الدستوري،1111مارس 

 دستورية شاملة.

الذي كان قد  ،مشروع الجهوية المتقدمة تقرير حول وقد انطلق الخطاب من الحديث عن      

، مشيدا بالمضامين الوجيهة 1111يناير  3بتاريخ  في مناسبة سابقة انطلاق إعداده أعلن عن

أن مشروع الجهوية المتقدمة يحتاج إلى لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، ومؤكدا على 

 وعاء دستوري يحتضنه، وليس فقط إلى قانون كما اقترحت اللجنة الاستشارية.

كزات التي يجب أن تستند عليها المراجعة توقبل أن يشير الخطاب الملكي إلى المر      

مجال  الدستورية الشاملة، قام بالتذكير بالمكتسبات الوطنية التي حققها المغرب في

ات، حيث قال الملك الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة تحصين هذه المكتسبات ورفع التحدي

جل، لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى، بفضل ما أقدمنا عليه من أبهذا الخصوص "

إرساء مفهوم متجدد للسلطة، ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة، ومصالحات 
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ا خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية، صارت متقدمة، بالنسبة لمتاريخية رائدة، رسخنا من 

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات، ولمشروعية  يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

التطلعات، ولضرورة تحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، لا يعادله إلا التزامنا الراسخ 

 .803ها منظومة دستورية ديمقراطية"يق، جوهرة لدينامية الإصلاح العمبإعطاء دفعة قوي

عة التي يجب الاعتماد عليها عند مراج ،كما أشار الخطاب إلى مجموعة من المنطلقات      

ولنا في قدسية ثوابتنا، التي ذا الصدد "ى بالإجماع، قائلا بهظالدستور، وهي بمثابة ثوابت تح

الضامنة لممارسة الشعائر الدينية، هي محط إجماع وطني، وهي الإسلام كدين للدولة، 

وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي، الضمان 

 .804القوي، والأساس المتين، لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب..."

ه يجب أنبة، أكد جلالة الملك وفي إطار حديثه عن المراجعة الدستورية الشاملة المرتق      

 يلي:أن تستند على سبعة مرتكزات أساسية، وقد وردت في الخطاب كما 

 :التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع  أولا

 روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛

 :سيع مجال الحريات الفردية والجماعية، ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتو ثانيا

مة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية ووضمان ممارستها، وتعزيز منظ

والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات 

 الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب؛

 ء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، ثالثا: الارتقا

 توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛

  رابعا: توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات

 وعقلنتها من خلال:

                                                           
 .1111مارس  7مقتطف من الخطاب الملكي ل  - 803 

 .1111مارس  7مقتطف من الخطاب الملكي ليوم  - 804 
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ب مكانة الصدارة، مع برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النوا -

توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية 

 والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،  -

 بثقة أغلبية مجلس النواب؛ تحظى

حزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس تكريس تعيين الوزير الأول من ال -

 النواب، وعلى أساس نتائجها،

زير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على وتقوية مكانة ال -

 الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي،

 دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته، -

  :تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، خامسا

 في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛

  سادسا: تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية

 بالمراقبة والمحاسبة؛

 ة هيئات الحكامة الجيدة، حقوق الإنسان وحماية الحريات.سابعا: دستر 

، اختار استحضار المسار الإصلاحي 1111مارس  7ويلاحظ أن الخطاب الملكي ل       

للجهوية مدخلا رئيسيا للإعلان عن فتح ورش الإصلاح الدستوري، دون أن يشير إلى أن 

. كما أن 805راك الاجتماعياستجابة لمطالب الحالإصلاح الدستوري جاء ك الإعلان عن

المرتكزات السبع التي تحدث عنها الخطاب، تخترق كل الهندسة الدستورية، مما يجعل 

الخطاب يفتح موضوعيا إمكانية مراجعة حقيقية لمضمون العلاقة بين السلط، ولجوهر الفكرة 

 .806التي انبنت عليها الفكرة الدستورية منذ نصف قرن

                                                           
، . س.والممارسة السياسية، م 1111بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية ل أمين السعيد، التوازن  - 805 

 .111 .ص

 .111 .، ص. س.ية قراءات متقاطعة، مبين السلطوية والديمقراط 1111حسن طارق وعبد العالي حامي الدين، دستور  - 806 
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، مما قوى 807مارس لقي ترحيبا واسعا دوليا ووطنيا 7ل  ورغم أن الخطاب الملكي      

 11ن حركة إب السياسية والنقابات المهنية، فوزاد من شبه الإجماع الوطني من لدن الأحزا

مجرد التفاف على مطالب الشعب  ، هو1111مارس  7فبراير اعتبرت أن خطاب 

ة جذرية قبل . مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في تأسيس المساطر بصف808المغربي

إذ ظلت وفية لمطلبها الذي صرحت به منذ البداية وهو  ؛809الانخراط في إعداد الدستور

طر تعاملها مع اللجنة أ. وهو المطلب الذي 810انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد الدستور

ا الملك محمد السادس في من أعلن عنهاالسياسية لمراجعة الدستور، اللت الاستشارية والآلية

 .1111مارس  11يوم الخميس خطاب له 

 لآلية التشاورية لمراجعة الدستورتعيين ا ثانيا:                        

لية (، والآنة الاستشارية لمراجعة الدستور )وهي آلية تقنيةتتكون هذه الآلية من اللج      

اللجنة  وهي آلية سياسية(. وقد قام الملك بالإعلان عن إحداثالسياسية لمراجعة الدستور )

، أي ، قبل أن يقوم في اليوم الموالي1111مارس  7الاستشارية لمراجعة الدستور في خطاب 

بتنصيب هذه اللجنة الاستشارية، معلنا في نفس  ،خطاب ، ومن خلال1111مارس  11

محمد سند رئاستها إلى المستشار الملكي أالوقت عن إحداث آلية سياسية للمتابعة والتشاور، 

 معتصم.

 ،ورغم اختلاف الهيئتين من حيث مكوناتهما ومهامهما، فإنهما يشتركان في هدف واحد      

رف الشعب الذي له طفتاء عليه من وهو التوصل إلى وضع مشروع دستور جديد، يقدم للاست

 .811الكلمة الأولى والأخيرة حسب الخطاب الملكي

 لمراجعة الدستور اللجنة الاستشارية -أ

                                                           
م ، مكتبة دار السلا1111يوليوز  1 – 1111مارس  7من خلال بعض الصحف قراءة تركيبية  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 807 

 .41-41 .ص ،1111 ،1 ط.للطباعة النشر والتوزيع، 

، . س.والممارسة السياسية، م 1111أمين السعيد، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية ل  - 808 

 .111 .ص

 .13 .، ص. س.ورية مع دستور تقديري؟، ممتاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الملكية الدست رقية المصدق، - 809 

 .31 .، ص. س.، م1111محمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعات الدستورية لسنة  - 810 

 .1111مارس  11الخطاب الملكي ل  - 811 
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تعد هذه اللجنة بمثابة آلية تقنية تتشكل من خبراء، يتوفرون على معايير خاصة. وقد       

عضوا بالإضافة إلى الرئيس. كما حددت مهامها بكل ما  (11ثمانية عشر )ضمت هذه اللجنة 

هو تقني مرتبط بالمراجعة الدستورية، ووضع مشروع الدستور. وقبل أن نفصل في هذه 

 ى مكونات هذه اللجنة.المهام، سنتطرق إل

 جنة الاستشارية لمراجعة الدستورمكونات الل -1

كلهم مغاربة، وذلك بعد أن كانت  تشكلت هذه اللجنة من الرئيس وثمانية عشر عضوا      

 دستوريين من فقهاء تحديدا تتشكل ،لجان صياغة الدساتير في المراجعات الدستورية السابقة

. وقد في الغالب لم يكونوا معروفين ن، والذي813مغاربة، أو فقهاء وسياسيين 812فرنسيين

معايير الكفاءة  ، بحسب الخطاب الملكي،اللجنة الاستشارية أعضاء روعي في اختيار

تمكن وقد . 1111تم تنصيب هذه اللجنة في العاشر من مارس  كما ،814والتجرد والنزاهة

التي نالت الثقة  عضاء اللجنةمن التعرف على السير الذاتية لأالرأي العام الوطني والدولي 

ونظرا لكون التجربة الدستورية . 815الوطنية وسائل الإعلام الملكية، كما وردت في مختلف

المغربية عرفت لأول مرة في تاريخها، تعيين لجنة مغربية مغربية لتعديل الدستور، فإننا 

 كما يلي: سنورد أعضاءها بنوع من التفصيل

لقانون الدستوري )كلية الحقوق في اأستاذ مبرز لطيف المنوني: السيد عبد ال الرئيس:      

الرباط أكدال(، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيأة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة 

اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون(، مؤسس البندقية )الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة 

الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون 

 المغرب.

                                                           
 ينظر بهذا الخصوص:  موريس دوفيرجي، ميشيل روسي وجورج فيدل. هؤلاء الفقهاء نذكر: أمثالمن  - 812 

- Michel ROUSSET, « Les révisions constitutionnelles 1992-1996 et le rôle des experts », Bulletin 

économique et social du Maroc, Nouvelle série N. 167, juin 2010.    

 ينظر بهذا الشأن: علال الفاسي، أحمد رضا كديرة، محمد معتصم. سياسيين المغاربة نذكر:هؤلاء الفقهاء وال أمثالمن   - 813 

 .131 .، صم. س.عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة،  -      

 .1111مارس  7الخطاب الملكي ل  - 814 

من  .، ص. س.، م1111يوليوز 1-1111ارس م 7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 815 

 .41 إلى 31
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 الأعضاء:       

أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونسكو للتعليم والتكوين والبحث السيد عمر عزيمان:       

، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق الإنسانفي مجال حقوق 

اري لحقوق الإنسان، وسفير سابق لمجلس الاستشللعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق ل

سبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني إب

 بالخارج. المقيمين للمهاجرين المغاربة

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس  السيد عبد الله ساعف:      

للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق الجمعية المغربية 

بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولوجيا السياسية، ومدير مركز 

 الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

العام للفيدرالية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين اليزمي:  إدريسالسيد       

الدولية لرابطات حقوق الإنسان، رئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو 

 سابق بهيأة الإنصاف والمصالحة.

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ  السيد محمد الطوزي:      

بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر  بجامعتي إيكس أونبروفانس ومعهد الدراسات السياسية

الملكية الدراسات والمؤلفات على الخصوص "، ومؤلف عدد من االمتوسطي للسوسيولوجي

 والإسلام السياسي".

رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة السيدة أمينة بوعياش:       

الوزير الأول السيد عبد الرحمان  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان

 .اليوسفي

متخصص في علم الاجتماع والأنتربولوجيا، ومدير سابق للمعهد حمد حرزني: أالسيد       

الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران ورئيس سابق للمجلس 
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م، وعضو سابق باللجنة الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعلي

 العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

 ضو المجلسأستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعالسيدة رجاء مكاوي:       

 ، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية.الأعلى العلمي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة ي: صية البرنوالسيدة ناد      

الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو 

 مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.

ومستشار خاص سابق للمدير عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، السيد ألبير ساسون:       

العام لليونسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس 

 الاقتصادي والاجتماعي، ومستشار وطني ودولي.

 بلاس بالماس. مزداد بالعيون، قنصل عامالسيد عبد الرحمان ليبيك:       

كدال، وعضو المجلس الاقتصادي عميد كلية الحقوق الرباط أالسيد لحسن أولحاج:       

 والاجتماعي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي.

محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيأة السيد إبراهيم السملالي:       

 المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيأة المحامين بالمغرب.

ن الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، أستاذ القانو السيد عبد العزيز المغاري:      

ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية )اللجنة الأوروبية 

 للديمقراطية بالقانون( ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.

أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق بالرباط أكدال، السيد محمد بردوزي:       

وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس 

الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيأة الإنصاف والمصالحة واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة 

 من التنمية البشرية في المغرب.
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الحقوق الرباط أكدال، وعضو أستاذة القانون الدستوري بكلية السيدة أمينة المسعودي:       

سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو 

 ورومتوسطية.العلمية المغربية الأيبيرية والأ بالشبكات

قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، السيدة زينب الطالبي:       

 اللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة.وعضو سابق ب

 رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء. السيد محمد سعيد بناني:      

أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، السيد نجيب با محمد:       

 ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.

ومن خلال هذه السير الذاتية لأعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يمكن       

 (1)الجدول  استنتاج المعطيات التالية المتعلقة بتوزيع هؤلاء الأعضاء بحسب الجنس

 .(8)الجدول  والتخصص

 بحسب الجنس: توزيع أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 4جدول 

 النسبة العدد الأعضاء

 % 74 19 الرجال

 % 26 4 النساء

 % 100 10 المجموع

 ز شخصي انطلاقا من السير الذاتية لأعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورنجاإ المصدر:

ويلاحظ من خلال هذا الجدول الخاص بتوزيع أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة       

 مجموع أعضاء اللجنة¾ )حوالي  14% الدستور من حيث الجنس، أن نسبة الرجال بلغت  

، وهو ما يعني مجموع أعضاء اللجنة(¼ )حوالي  للنساء % 18مقابل  (من ضمنهم رئيسها

من سؤال حول  أكثرأن عدد الرجال يمثل حوالي ثلاثة أضعاف عدد النساء. وهو ما يطرح 

هيمنة الفكر الذكوري على  إلىيعود  الأمركان  إذاهذا الفارق الكبير، وما  وأسبابدواعي 
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 لىإ بالإضافةمثل الكفاءة وغيرها.  أخرىيتعلق بمسائل  الأمرأن  أمصانع القرار السياسي، 

يما يتعلق بحقوق المرأة فهذا التفاوت على مضمون الوثيقة الدستورية  تأثير إمكانية مدى

لا ومطالبها، وإن كانت الوثيقة الدستورية هي في نهاية المطاف نتيجة لعمل عدة أطراف 

 تشكل اللجنة الاستشارية إلا الطرف المكلف بإعدادها التقني.

لجنة استشارية لمراجعة الدستور بشكل علني ومكشوف، ن تعيين فإ ،وفي كل الأحوال      

يعتبر سابقة في التاريخ الدستوري التأسيسي للمملكة المغربية، على اعتبار أن جميع الدساتير 

منذ الدستور الأول لسنة  الحسن الثانيفي عهد الراحل  ،المغربية التي عرفها المغرب

 أعضاؤهابمساعدة لجان كان  أعدت من طرف الملك ،1778لى غاية دستور وإ ،1781

   .معروفين بالتحديد لم يكونوا في غالب الأحيان مغاربة وأجانب، هم

وإذا كان أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يتميزون بغلبة الطابع الذكوري،       

، كما يظهر ذلك القانوني الحقوقي لتخصص يغلب عليهم التوجهفإنهم ومن حيث التكوين وا

 في الجدول التالي:

 : توزيع أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بحسب التخصص1جدول 

 النسبة المئوية العدد التخصص

  %33.30 19 الحقوق

  %19.43 2 الاقتصاد

  %4.21 1 علم الاجتماع

  %4.21 1 الطبوغرافيا

  %4.21 1 الإعلام

 .816المصدر

                                                           
قراءة في مذكرات الأحزاب السياسية، رسالة لنيل شهادة الماستر في  1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 816 

، الموسم الجامعية الرباط أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية، جامعة محمد الخامس القانون العام والعلوم السياسي

 .71-74 .، ص1111-1113
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 ،لمراجعة الدستور ونلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية      

في المائة، أما  14بنسبة تقارب  ،عضوا 14بلغ عددهم  قانوني الذين لهم تكوين حقوقي

في المائة، فيما توزع باقي  11.1المختصين في مجال الاقتصاد فبلغ عددهم اثنان بنسبة 

الأعضاء بعضو واحد لكل من علم الاجتماع والطبوغرافيا والإعلام. ويمكن قراءة هيمنة 

لدستور، الذي أن صياغة ا إلى الاستشارية اللجنة أعضاءعلى  القانوني التخصص الحقوقي

 أساتذةلة يرتبط فيها ما هو دستوري تقني من اختصاص مسأ عد بمثابة قانون القوانين، هيي

 ،من اختصاص العلوم السياسية، وكذلك بما هو حقوقيالقانون الدستوري، بما هو سياسي 

خصوصا وأن المغرب أصبح محكوما بهاجس تجاوز الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية التي 

 ل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ إذثناء سنوات الرصاص، وذلك من خلاوقعت أ

طالبت الهيأة سلطة تعديل الدستور بدسترتها وأخذها بعين الاعتبار في أي تعديل دستوري 

 .817مرتقب

وبغض النظر عن خصوصيات أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستوري،       

إلى هو الوثيقة الدستورية التي ستتوصل  الأهمن فإالأعضاء، ومعايير اختيار هؤلاء 

تزعمي الحراك وخصوصا م .الفاعلينو المواطنين كانت تستجيب لتطلعات إذانجازها، وما إ

ن هذه اللجنة مطالبة بالاجتهاد الخلاق، حسب تعبير الخطاب الملكي، وأ الاجتماعي، خاصة

السياسية للمتابعة والتشاور التي  إشراف ومتابعة الآليةولكنها تعمل في نفس الوقت تحت 

، صاحب أطروحة التقليدانية في النظام الدستوري محمد معتصميرأسها المستشار الملكي 

 المغربي.

 لجنة الاستشارية لمراجعة الدستورمهام ال -2

 7إن عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يتجلى بحسب الخطاب التأسيسي ل       

مشروع دستور، ورفعه إلى النظر السامي لجلالة  وصياغة مارس، في التوصل إلى وضع

                                                           
. منشور في الموقع 11-14تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الرابع: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة، ص.  - 817 

 (.1111ماي  11يارة )تاريخ الز www.cndh.maالالكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

http://www.cndh.ma/
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. مستلهمة في ذلك روح الإطار المرجعي الذي أكد 1111818الملك في غضون شهر يونيو 

 . 819ومرتكزاته الديمقراطيةعليه الخطاب، وثوابته الوطنية 

أن تتحلى بالاجتهاد الخلاق، ضمن الإطار  على أن اللجنة يجبكما أكد الخطاب       

. داعيا 820المرجعي المحدد لعملها، واقتراح منظومة دستورية متقدمة للحاضر والمستقبل

السياسية أعضاء اللجنة إلى انتهاج مقاربة تشاركية، من خلال الإصغاء والتشاور مع الهيئات 

والمركزيات النقابية، وكذا مع ممثلي المجتمع من جمعيات وحركات تنظيمية واحتجاجية، 

مع الفعاليات الشبابية الجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، والأخذ بعين الاعتبار تصوراتهم و

 اقتراحاتهم عند تحرير مقتضيات الدستور الجديد.و

ي العمل على فنة الاستشارية لمراجعة الدستور، جاتق اللجلى أهم مهمة ملقاة على عوتت      

، 1111مارس  7يترجم التوجهات الملكية المحددة في خطاب  ،بلورة وتدوين دستور جديد

، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات 821ناهيك عن الاجتهاد الخلاق المسموح به لطاقمها

السياسية والجمعوية والعلمية والفكرية باقي القوى والمقدمة من طرف الأحزاب السياسية، 

 والشبابية.

 ب التقنيوبالإضافة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي تكلفت بالجان        

، أحدث آلية أخرى وهي الآلية 1111مارس  11ن الخطاب الملكي ل إ، فلوضع الدستور

 السياسية للمتابعة التشاور.

 الآلية السياسية للتشاور -ب

مارس  11أحدثت هذه الآلية من لدن الملك محمد السادس بمقتضى الخطاب الملكي ل       

، وخولت عضويتها بالإضافة إلى محمد المعتصم، وأسندت رئاستها للمستشار الملكي 1111

 السياسية رئيسها، لكل من رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وزعماء الأحزاب

                                                           
 .1111مارس  7الخطاب الملكي ل  - 818 

 .1111مارس  11الخطاب الملكي ل  - 819 

 .1111مارس  7الخطاب الملكي ل  - 820 

 . 114 .، ص. س.كرات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذ 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 821 
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 عن الحضور السياسي المحايث السياسية هذه الآلية بر. وتع822لنقابيةالوطنية والمركزيات ا

ورش الإصلاح الدستوري، من خلال مهمة التتبع والتشاور المسندة لها. وسنفصل الحديث ل

  التاليين:عن هذه الآلية وفق المحورين 

 ؛السياسية لمراجعة الدستورمكونات الآلية  -

 مهام الآلية السياسية لمراجعة الدستور. -

 الآلية السياسية لمراجعة الدستورمكونات  -1

، 1111مارس  11تتكون الآلية السياسية لمراجعة الدستور، بحسب الخطاب الملكي ل       

من رئيسها، ورئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومن رؤساء الأحزاب السياسية، 

 .بيةالنقاالمركزيات و

ممثلا للهيئات الحزبية،  31وبعد انطلاق أشغالها، حضر اجتماعات هذه الآلية حوالي       

 .823وخمس ممثلين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية

اللائحة الخاصة بأسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماعات الآلية  من خلال وقد اتضح      

ورئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة  موزعة بين الرئيس ،عضوا 31السياسية، أنها ضمت 

من رؤساء الأحزاب السياسية. ومن بين  31و ،يةالنقاب ن للمركزياتوخمسة ممثلي ،الدستور

، وهي الأمينة العامة لحزب المجتمع توجد امرأة واحدة جميعا هؤلاء الأعضاء كل

 الديمقراطي.

ويجد إحداث الآلية السياسية إلى جانب اللجنة الاستشارية، تفسيره في كون عمل اللجنة       

الدستور يوجد تحت رقابة الآلية السياسية، على اعتبار أن رئيس مشروع التقنية لصياغة 

يد أن إعداد الوثيقة اللجنة الاستشارية، هو مجرد عضو في الآلية السياسية. وهو ما يف

 .824محمد معتصمالتي يرأسها المستشار الملكي  شرف عليه فعليا الآلية السياسيةت الدستورية،

                                                           
 .1111مارس  11الخطاب الملكي ل  - 822 

 .111 .، ص. س.كرات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذ 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 823 

 .ص ،1111 ،1 ط.ح الجديدة، الدار البيضاء، والدستورية إلى النفق؟، مطبعة النجاالسياسية رقية المصدق، هل آلت الممارسة  - 824 

177. 
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الأمين لورش الإصلاح  هي بمثابة المراقب ،لذلك فإن الآلية السياسية للمتابعة والتشاور

 الدستوري.

كافة مراحل إعداد الدستور، من خلال في شراك الهيئات الحزبية والنقابية كما أن إ      

في اجتماعات الآلية السياسية، يهدف أساسا إلى البحث عن توافق كلي حول حضورهم 

مضامين الوثيقة الدستورية المرتقبة، وهذا التوافق سيجعل من الهيئات التمثيلية الحزبية 

خلال  يجابي عليه، من خلال الدعوة إلى التصويت الإوالنقابية داعمة لمشروع الدستور

 رضه على الاستفتاء.أثناء عالحملة الاستفتائية، و

 الآلية السياسية لمراجعة الدستورمهام  -أ

مارس  11حددت مهام الآلية السياسية لمراجعة الدستور، بحسب الخطاب الملكي ل       

ن الإصلاح الدستوري المقترح، ويمكن أمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بش، في ال1111

  يلي:تفصيل هذه المهام كما 

تتجلى هذه المتابعة في مواكبة ورش الإصلاح الدستوري من نقطة بدايته إلى المتابعة:       

بتقديم مشروع الدستور إلى  هاءمشروع الدستور، وانت غاية نهايته. بدءا بإعداد وصياغة

. وتبدو هذه المتابعة النهائية عليه المصادقة بهدفطرحه للاستفتاء الشعبي من أجل  الملك

أن و السياسية هو مستشار ملكي، الآليةأن رئيس  أهمية بالغة إذا أخذنا في الاعتبارذات 

 .لمتابعة والتشاورالآلية السياسية ل من بين أعضاءعضوا فقط رئيس اللجنة الاستشارية يعد 

الهدف من هذه المهمة هو توسيع وتعميق النقاش حول الوثيقة  التشاور وتبادل الرأي:      

لمأمولة، وذلك من خلال الاجتماعات التي تعقدها هذه الآلية، والتي يحدد جدول الدستورية ا

، بل يقحم قتصر على مكونات الآلية السياسيةأعمالها رئيس الآلية السياسية. وهذا النقاش لا ي

من خلال عضوية رئيسها في الآلية السياسية، وهو ما يجعل نوعا  الاستشاريةأيضا اللجنة 

في عمل الآليتين، وبإمكان ذلك أن يخلق انسجاما بين عمل والتنسيق شبيك من التقاطع والت

 . االآليتين مع
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 عناصر الجدة في إعداد مشروع تعديل الدستور الثانية:الفقرة                        

 ،بالمقارنة مع التعديلات الدستورية السابقة يدةوفق ضوابط جد 1111تم إعداد دستور       

منهجية  ضافة إلى ما سبق،، بالإ1111إعداد مشروع دستور  عناصر الجدة فيوقد همت 

مارس  7الاشتغال التي تستند إلى المقاربة التشاركية، كما أكد على ذلك الخطاب الملكي ل 

السياسية  بالآلية أوباللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،  الأمر، وذلك سواء تعلق 1111

 للمتابعة والتشاور.

 الدستورأولا: منهجية اشتغال اللجنة الاستشارية لمراجعة      

كما أكد على ذلك الخطاب  ،المقاربة التشاركية الاستشارية في عملها اتبعت اللجنة      

مرحلة  :وهي ةالملكي، وفي هذا الإطار يمكن أن نميز بين ثلاثة مراحل في عمل اللجن

 والتشاور ثم مرحلة الصياغة. الإصغاءرحلة التمهيدية وضبط الجدولة الزمنية، وم الأعمال

 التمهيدية وضبط الجدولة الزمنية مرحلة الأعمال -أ

، كان أمام اللجنة حوالي ثلاثة أشهر 1111مارس  11بعد تنصيبها من طرف الملك في       

بتقديم عملها لجلالة الملك في شهر يونيو بحسب ما  هي مطالبة إذالدستور،  مشروع لوضع

جل تنظيم عملها، قامت اللجنة بهيكلة ذاتها أ. ومن 1111مارس  7الخطاب الملكي ل  هأكد

. كما قامت بتحديد 825وفق أربع مجموعات أو فرق عمل لكل منها أعضاؤها ومحور عملها

معايير دعوة الهيئات النقابية والحزبية والجمعوية لجلسات الإصغاء والتشاور الواردة 

هذه المعايير في أقدمية التأسيس بالنسبة للأحزاب، ومعيار  بالخطب الملكية، وقد تمثلت

أضيف لهذه الأخيرة معيار مجال العمل و ،الجمعياتوالأكثر تمثيلية بالنسبة للنقابات 

 .826الجمعوي

                                                           
 .111 .، ص. س.كرات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذ 1111إبراهيم، مسطرة إعداد دستور حمزة الأندلسي بن  - 825 

 .111 .، صم. ن.حمزة الأندلسي بن إبراهيم،  - 826 
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جل استدعاء كل الهيئات، سواء التي قبلت أوقد اختارت اللجنة أسلوب المراسلة من       

الدستوري، أو تلك التي رفضت مسطرة إعداد الدستور، الانخراط في ورش الإصلاح 

 .827تم مراسلتها لأنها محظورةتء جماعة العدل والإحسان التي لم باستثنا

وفي نفس الإطار عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أولى جلسات عملها يوم       

عملها، وتحديد  ، وذلك بعد أسبوع من تنصيبها، لوضع برنامج1111مارس  11الثلاثاء 

جدول اللقاءات التي ستعقدها مع مختلف الهيئات والمنظمات، وعقد الاجتماع بأكاديمية 

المملكة بالرباط، الذي أصبح مقرا للجنة الاستشارية، حيث وافق أعضاء اللجنة على منهجية 

             . 828العمل، التي ستتلقى فيها مقترحات وتوصيات الفاعلين والمتدخلين من مختلف المشارب

    1111بريل أ 1إلى  1111مارس  11كما قررت اللجنة أن تخصص الفترة الممتدة من 

ن مراجعة أ، لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشللاستماع إلى الهيئات السياسية والنقابية

الدستور، وذلك وفق جدول زمني لكل هيئة. فيما ينتهي النقاش مع هيئات المجتمع المدني 

، على أن تبقى اللجنة الاستشارية لمراجعة     1111بريل أات الشبابية في منتصف والفعالي

 .829الدستور على اتصال بالأطراف المعنية طيلة تجميعها للصيغة النهائية للدستور

   مرحلة الإصغاء والتشاور -ب

، حيث دعا هذا 1111مارس  7تم التأكيد على الإصغاء والتشاور في الخطاب الملكي ل       

الخطاب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى الإصغاء والتشاور وتبادل الرأي مع كل 

والفكرية والعلمية  ،ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية ،من المنظمات الحزبية والنقابية

 .830وتلقي تصوراتها بشأن الإصلاح الدستوري ،المؤهلة

، وامتدت 1111مارس  11يئات الحزبية في فقد شرعت اللجنة في استقبال اله ،وهكذا      

. ثم بعدها انتقلت إلى الإصغاء 1111831بريل أ 1هذه الفترة المخصصة للأحزاب إلى 

                                                           
 .108ص.  قراءة في مذكرات الأحزاب السياسية، م. س.، 1111مسطرة إعداد دستور دلسي بن إبراهيم، حمزة الأن - 827 

 .78 .صم. س.، ، 1111يوليوز  1-1111مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 828 

 .74 .صم. ن.،  محمد سعيد بناني، - 829 

 .1111مارس  7الخطاب الملكي ل  - 830 

 .111 .، ص. س.ة، مكرات الأحزاب السياسيقراءة في مذ 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 831 
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 11والتشاور مع الجمعيات والفعاليات الشبابية والعلمية والفكرية، وابتدأت هذه المدة من 

ة من لدبير هذه المرح. ويلخص الجدول أسفله كيفية ت1111بريل أ 17إلى غاية  1111بريل أ

طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من حيث الهيئات المستقبلة والغلاف الزمني 

 المخصص لها، وعدد المذكرات المدلى بها.

 : كيفية تدبير جلسات الإصغاء والتشاور من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور3جدول 

 

 .والمنظماتالمؤسسات 

عدد المؤسسات 

 .والمنظمات

ساعات  عدد .عدد الأشخاص

 الإصغاء

المذكرات 

 .المدلى بها
 

 المجموع

 

 النساء

 .32 91 11 192 32 الأحزاب السياسية 

 .19 3.4 3 33 4 النقابات 

 .12 9 9 21 19 جمعيات حقوق الإنسان 

 .13 9 32 32 11 جمعيات حقوق المرأة 

  4 9 2 13 4 القضاء.جمعيات إصلاح 

 .4 جمعيات تخليق الحياة العامة 

 

13 2 9 1 

 .9 9 1 13 9 جمعيات أمازيغية 

 1  .الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

 

4 2 2 3 

 .3 2  9 9 العلماء 

 .2 2 1 1 2 منظمات الصحافة 

 .9 9 3 11 1 جمعيات التنمية 

 .1 2  11 1 مجموعة الفن والثقافة 
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 1 الرياضية. مجموعة الجامعات 

 

29  1 1 

 .1 4 19 31 12 جمعيات الشباب 

 .21 4 12 31  شباب بصفة منفردة 

 .44     هيئات مختلفة وتطوعية 

 114 01.4 13 911 191 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

 .832المصدر: الأستاذ محمد سعيد بناني عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور      

والتشاور، أن عدد  الإصغاءالمتعلق بمؤشرات  ،نلاحظ من خلال هذا الجدولو      

، مذكرة 111، بلغ الأفرادف مختلف الهيئات والمنظمات وكذا رالمذكرات المدلى بها من ط

. وهو ما يبرز درجة الأغلبية المطلقة منها تعود إلى جمعيات وهيئات المجتمع المدني

ستفتاء على تور، مما سينعكس على نسبة التصويت في الاالتجاوب مع المبادرة بتعديل الدس

)تلك المتعلقة بالجمعيات( كانت تحمل مطالب مشروع الدستور. ولولا أن جل هذه المذكرات 

 عبئا مضاعفا على قطاعية خالية من الاقتراحات السياسية وتعقيداتها، لكان بإمكانها أن تشكل

، خصوصا وأن هذه اللجنة محكومة بسقف ستوراللجنة الاستشارية لمراجعة الد أعضاء عمل

 زمني محدد. 

 وإذا كانت مقترحات الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية، قد همت في مضمونها      

ل المقترحات التي ترتبط وح فقط ن اهتمامنا سيتركزإمجموعة من الجوانب الدستورية، ف

 .833لطة التأسيسية موضوع بحثنابالس

 الصياغة مرحلة -ج        

                                                           
 .1 .صم. س.، ، 1111يوليوز  1-1111مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 832 

 من هذا الفرع. في الفقرة الثانية الأحزاب السياسية مقترحات فيالفرعية  التأسيسيةكل ما يتعلق بالسلطة  إلىعود نس - 833 
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، 1111بريل أ 17إلى  1111مارس  11التي امتدت من صغاء والتشاور بعد مرحلة الإ      

يونيو  1بريل إلى غاية أ 11انتقلت اللجنة إلى مرحلة الصياغة والتدوين، والتي امتدت من 

 .834يوما 47أي ما يعادل  1111

اخل إطار اللجنة الاستشارية المشتغلة د ،قامت المجموعات الأربع ،وخلال هذه المرحلة      

طيلة  ،لمراجعة الدستور، بتدارس مقترحات ومحاضر جلسات الاستماع الموثقة من لدنهم

بصياغة  انطلقت مرحلة التدوين ،وبناء على ذلك .السابقة في إطار جلساتهم الخاصة المرحلة

المقترحات المتوافق بشأنها، ثم تلتها النقاط الغير متوافق حولها، هذه الأخيرة التي تطلبت 

، عبد اللطيف المنوني ر الجلسات العامة، برئاسةمناقشات بين أعضاء اللجنة في إطا

مارس  7، وفي مقدمتها الخطاب الملكي ل 835مستندين في ذلك على مرجعيات اشتغالهم

1111. 

نسخ من الوثيقة الدستورية، مختلفة  7قد أفضت أعمال هذه اللجنة التقنية إلى صياغة و      

عبد رفعها الأستاذ  ،836فيما بينها، اختير منها بالتوافق بين أعضاء اللجنة كافة، وثيقة واحدة

، بعدما بمقر الإقامة الملكية بوجدة 1111يونيو  11إلى الملك يوم الجمعة  اللطيف المنوني

. وبذلك تكون اللجنة قد أنهت عملها بعد ثلاثة أشهر 837متها إلى اللغة الفرنسيةتمت ترج

يوما من بداية  11يوما عن تنصيبها و 17مارس، وبعد  7ونيف على الخطاب الملكي ل 

ثنين إلى يوم الجمعة بمعدل الأسبوع للعمل، من يوم الإ في مهامها. وقد خصصت خمسة أيام

 .838تسع ساعات في اليوم

ن هناك إة الاستشارية لمراجعة الدستور، فوبالإضافة إلى العمل الذي كانت تقوم به اللجن      

للمتابعة  جل التنسيق والمتابعة والتشاور، كانت تقوم به الآلية السياسيةأعمل آخر من 

 .محمد معتصمبرئاسة المستشار الملكي  التشاور

                                                           
 .111 .، ص. س.كرات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذ 1111بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور حمزة الأندلسي  - 834 

 .111 .ص. ن.، محمزة الأندلسي بن إبراهيم،  - 835 

: دراسة في السياق، المسطرة والمضمون، رسالة لنيل شهادة الماستر في 1111عبد العزيز الشادلي، التعديلات الدستورية لسنة  - 836 

، ص. 1114-1113العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، الموسم الجامعي  القانون

11. 

 .11عبد العزيز الشادلي، م. ن.، ص.  - - 837 

 .111-711 .، ص. س.رات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذك 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 838 
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 للمتابعة والتشاورلية السياسية ثانيا: منهجية اشتغال الآ    

متابعة والتشاور في ال ،مهمة الآلية السياسية 1111مارس  11حدد الخطاب الملكي ل       

ن المشروع الدستوري المقترح، بين مكوناتها التي تضم رؤساء الأحزاب أوتبادل الرأي بش

إحداث  السياسية والنقابات إضافة إلى رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وقد جاء

هذه الآلية بهدف انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، 

، خصوصا وأنها هي المعنية بشكل ح الدستوري من بدايته إلى نهايتهومشاركتها في الإصلا

سواء  وتنزيلها مباشر بالوثيقة الدستورية التي سيتم التوصل إليها، من خلال أجرأتها وتفعيلها

 اخل المؤسسات الدستورية )الحكومة والبرلمان( أو خارجها.د

ومواكبة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عقدت  ،ومن أجل أجرأة عملها      

 ةبسبع، يقدر عددها محمد معتصمتماعات برئاسة رئيسها الآلية السياسية مجموعة من الاج

بعد رفع  آخرالوثيقة الدستورية، واجتماع  إعداداكبة فترة اجتماعات، ستة منها خصصت لمو

لمراجعة الملك من طرف اللجنة الاستشارية  إلىمشروع الوثيقة الدستورية المصاغة 

سية السيا الآليةالضبط الزمني لاجتماعات  ، وكان الهدف من هذه الاجتماعات839الدستور

من طرف  يةتتبع مجريات سير إعداد الوثيقة الدستور ، بما فيهاوتحديد مجريات سير أشغالها

 اللجنة الاستشارية.

خصصت للتتبع والمشاورة والتنسيق والتواصل مع اللجنة  ،بعد ستة اجتماعاتو      

يونيو  18يوم الخميس  اجتماعاتها، آخر لآلية السياسيةا عقدتالاستشارية لمراجعة الدستور، 

جل الاطلاع أمن  ،ر الجديد للأحزاب السياسية والنقابات، بهدف تسليم مسودة الدستو1111

الذي يعد صاحب  محمد السادسإلى الملك  841تقرير أعمالهاذلك بعد رفع . و840عليها

 ،المبادرة والمالك الفعلي للسلطة التأسيسية، كما يأتي هذا الاجتماع أيضا تلبية للقرار الملكي

                                                           
. ص م. س.،، 1111يوليوز  1-1111مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 839 

111-111. 

 .181 .ص م. ن.،محمد سعيد بناني،  - 840 

تقرير أن نطرح هنا السؤال بخصوص ما إذا كان هذا التقرير، يمثل الأشغال التحضيرية للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أم  - 841 

 ، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عبد العزيز المغاري.لوضع الدستور بالجمعية التأسيسية المنتخبةفقط الأشغال التحضيرية يكون خاصا 
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عبر عن ذلك بلاغ الديوان الملكي الصادر في الداعي إلى مواصلة الآلية اجتماعاتها، كما 

 .1111842يونيو  11

، خلال هذا الاجتماع الذي احتضنه محمد معتصمفقد سلم المستشار الملكي  ،وهكذا      

قدم عرضا  بعدما كان قد إلى الأحزاب السياسية، 1111الديوان الملكي، مسودة دستور 

 .843جديدةمطولا )ساعتان( لمضامين الوثيقة الدستورية ال

لم تحل دون ظهور بعض الاختلاف خلال  ،إلا أن الأجواء الإيجابية لهذا الاجتماع      

. وامتدت هذه 844مثل إشكالية الهوية والمرأة والعلاقة بين السلطات وغيرها ،النقاشات

الخلافات حتى داخل الأحزاب السياسية أثناء مناقشة المسودة، وهو ما يفسر ما كشفت عنه 

يونيو  11الإعلام من أن الثلاث ساعات الأخيرة السابقة لخطاب الملك ل  بعض وسائل

، شهدت تحركات أفضت إلى إدخال بعض التعديلات على مسودة الدستور التي كان 1111

اب السياسية ها السيد محمد معتصم، رئيس الآلية السياسية، إلى زعماء الأحزمقد سل

يلات على المسودة النهائية للدستور التي تلاها إذ أدخلت بعض التعد ؛والمركزيات النقابية

 .845عقب نهاية الخطاب الملكي محمد معتصمالسيد 

وانطلاقا مما سبق، فإن الآلية السياسية للمتابعة والتشاور، قامت بدور محوري في       

، سواء من خلال مواكبتها لأعمال اللجنة الاستشارية 1111 سنةالمراجعة الدستورية ل

لمراجعة الدستور، أو من خلال اتصالها بشكل مباشر بالملك والفاعلين السياسيين المعنيين 

السياسية كانت تعقد  الآليةإلا أن  في أبعاده السياسية والدستورية والتقنية. ،بالتعديل الدستوري

يفيد أن عملية مراجعة الدستور وتعديله تمت، كما في  قد وهو ما اجتماعاتها بالديوان الملكي،

، وصاحب المبادرة التأسيسيةالمباشر للملك بصفته مالك السلطة  الإشرافالسابق، تحت 

                                                           
 .131 .ص م. س.،قراءة في مذكرات الأحزاب السياسية،  1111براهيم، مسطرة إعداد دستور حمزة الأندلسي بن إ - 842 

 . 11-17: دراسة في السياق، المسطرة والمضمون، م. س.، ص. 1111عبد العزيز الشادلي، التعديلات الدستورية لسنة  - 843 

من  .ص م. س.،، 1111يوليوز  1-1111مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  -  844 

 .181إلى  181

من  .ص م. س.،، 1111يوليوز  1-1111مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 845 

181. 
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الاستباقية والاقتراحية لمراجعة الدستور، رغم بعض الاختلاف الذي طبع المراجعات 

 .846المنهجية بشكل نسبي على مستوى الأخيرةعن هذه السابقة 

ورغم أن الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية قدمت مجموعة من المقترحات       

السلطة  إلى مسألةهذه المقترحات  تطرقتيل الدستوري المرتقب، فهل بخصوص التعد

 ؟وطريقة تعديل الدستورالتأسيسية 

 السياسية السلطة التأسيسية في مقترحات الأحزاب الثالثة:الفقرة                        

السياسية  القوى، رفضت بعض 1111 سنةل الدستوري لبعد انطلاق مسلسل التعدي      

أن الإجراءات التأسيسية التي تم القيام ب مبررة ذلكركة في هذا المسلسل، الانخراط والمشا

ن الغالبية إالدساتير. في مقابل ذلك، فتعديل بها لا ترقى إلى المساطر الديمقراطية في 

الساحقة من الأحزاب السياسية قبلت بالمشاركة، معبرة عن رضاها على الطريقة التي يتم بها 

تعديل الدستور، وقد يكون هذا هو الذي يفسر قلة المقترحات الحزبية التي اهتمت بتعديل 

 مقتضيات السلطة التأسيسية الفرعية.

 ات الرافضة لمسطرة تعديل الدستورلهيئالمبررات التأسيسية ل -أ

فبراير، وجماعة  11من حركة  تشكلت الهيئات الرافضة لمسطرة تعديل الدستور أساسا      

 العدل الإحسان المحظورة وبعض الأحزاب اليسارية.

فبراير ظلت وفية لمطلبها القاضي بانتخاب مجلس تأسيسي لإعداد  11فبالنسبة لحركة       

، اعتبرت أن ما جاء في 1111مارس  7الدستور. وفي رد فعلها على الخطاب الملكي ل 

دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، داعية إلى عدم إضاعة  الكثير منه الخطاب، سبق أن قيل

                                                           
 .13 .ص م. س.،دراسة في السياق، المسطرة والمضمون،  1111ت الدستورية لسنة عبد العزيز الشادلي، التعديلا - 846 
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، ومقاطعة اللجنة الاستشارية، وتنظيم مسيرات تنتقد 847مرة أخرىالموعد مع التاريخ 

 .848منهجية الإصلاح

إذ نزلت إلى الشارع في  ؛رت عنه جماعة العدل والإحسانوهو نفس الموقف الذي عب      

مع مراعاة  ،فبراير، مطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور 11موقف مؤيد لحركة 

مثل السيادة الشعبية والشورى  ،ة السلطةألالتي تؤطر تعاطي الجماعة مع مس المبادئ الكبرى

. كما اعتبرت أن إعلان الخطاب الملكي عن تعديل دستوري تم 849والاحتكام إلى الشرع

بنفس الأسلوب المطابق كلية للدساتير السابقة، أي دستور ممنوح بقرار فردي، بدءا من 

وسقفها الزمني  ،ورسم دائرة تحركها ،ييرها وقيودهامعاووتحديد شروطها  ،تعيين اللجنة

ن الجماعة تعتبر أن الطريق ما زال بعيدا عن الدستور ولذلك فإ .850والحسم في نتائجها

 .851الديمقراطي شكلا ومضمونا، وأن المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة

فقد تبنى  ؛نفس الموقف، وإن بدرجات متفاوتة وقد اتخذت بعض الأحزاب اليسارية      

تحالف اليسار )الذي يتشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي 

. وانقسمت 1111مارس  7وحزب اليسار الاشتراكي الموحد( موقف الحذر اتجاه خطاب 

لية السياسية للمتابعة لآمكوناته بخصوص التعامل مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وا

 تجاوبشتراكي، قبلا الالطليعة الديمقراطي الاو ،فحزبا المؤتمر الوطني الاتحادي ؛والتشاور

، والمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية، قبل أن أمامها اللجنة وعرض مقترحاتهما مع

، احتجاجا على اختيار الأستاذ 1111يونيو  1يقررا الانسحاب في اجتماع الآلية السياسية ل 

أسلوبا شفويا لعرض الخطوط العريضة للمشروع الدستوري، وفسح  عبد اللطيف المنوني

هم، دون أن يسلمهم المسودة وإعطائهم المجال بعد ذلك لأعضاء الآلية السياسية لإبداء آرائ

                                                           
 .18. ص م. س.،، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 847 

848 - Mohamed MADANI, « Le champ politique au prisme de la réforme constitutionnelle (1999-

2011), de la non-inscription de la constitution dans l’agenda royal au texte du 29 juillet », revue 

marocaine des sciences politiques et sociales, N. 3, 2012, p. 149. 

 .11-41.ص م. س.،، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 849 

 .11ص.  م. ن.، الساسي،محمد  - 850 

 .113: دراسة في السياق، المسطرة والمضمون، م. س.، ص. 1111عبد العزيز الشادلي، التعديلات الدستورية لسنة  - 851 
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الاشتراكي  اليسار حزبوفي المقابل فضل  .852مهلة لدراستها وإعداد الملاحظات عليها

وعدم المشاركة في الآلية السياسية، معتبرا أن  853الموحد عدم التعامل مع اللجنة الاستشارية

ق فلسفة الانتقال طريقة تكوين اللجنة والأسلوب المحدد لعملها لا ينتميان إلى منط

 .854الديمقراطي

سي بشكل ديمقراطي لوضع فقد طالب بانتخاب مجلس تأسي ،أما حزب النهج الديمقراطي      

نه لن يقبل بغير الدستور الديمقراطي الذي يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي، وأالدستور، 

كما اعتبر أن مشروع الدستور، ليس  .855ولا مكان فيه لفصل مثل الفصل التاسع عشر

مبادرة من النظام لإصلاح نفسه، بل هو مناورة فقط، فهو دستور ممنوح يكرس الدولة الدينية 

 .856غلب الحقوق بالثوابتأوطوق 

السياسية التي رفضت الانخراط في مسلسل  قوىالالأحزاب و نفإ ومجمل القول،      

، وحتى قواعدها الشعبية ضعيفة، ناهيك عن أن العددعة الدستورية، هي أحزاب قليلة المراج

ها (، وقد يكون ذلك من بين الأسباب التي أضعفتها محظور )جماعة العدل والإحسانبعض

في مقابل  .التي تعد أهم فصيل فيها ،فبراير ذاتها 11حركة  بما في ذلك مطالبها وأضعفت

، رغم أن حضور السلطة يةبقوة لمسلسل المراجعة الدستور الأحزاب الأخرى الداعمة

 التأسيسية في مقترحاتها كان ضعيفا.

 مقترحات الأحزاب السياسيةحضور السلطة التأسيسية في   -ب

مذكرة  31 مذكرة، منها 111 اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حوالي إلىقدمت       

هذه المذكرات، أن معظمها كان يحمل  تبين من خلال الاطلاع على محتوياتوقد . 857حزبية

قدمت  أنهاالسياسية، فرغم  الأحزابمقترحات ومطالب قطاعية فئوية. أما مذكرات 

                                                           
 .17. ص م. س.،، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 852 

اعتبر أحد قياديي الحزب أن إلقاء نظرة على لائحة أعضاء اللجنة، يؤكد أنه تم استبعاد كل الفقهاء الدستوريين الذين يذهبون في  - 853 

 1111محمد سعيد بناني، دستور  -تحليلاتهم ودراساتهم إلى ضرورة تطور نظام الحكم في المغرب إلى الملكية البرلمانية. ينظر: 

 .11 .ص م. س.،ل بعض الصحف، قراءة تركيبية من خلا

 .31. ص م. س.،، 1111 سنةمحمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل - 854 

 .47. ص م. ن.،محمد الساسي،  - 855 

 .141 .ص م. س.،قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف،  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 856 

 .1 .ص م. ن.، محمد سعيد بناني، - 857 
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اهتم بموضوع تعديل من مقترحات تهم في مجملها معظم فصول الدستور، فإن القليل منها 

المذكرات هذه فمن خلال فحص مضمون  ي الدستور؛الفرعية ف التأسيسيةمقتضيات السلطة 

باستثناء بعض الأحزاب التي اقترحت حذف لمراجعة الدستور، تبين أنه  المقدمة الحزبية

قدمها بمبادرة مراجعة الغرفة الثانية )مجلس المستشارين( وبالتالي تحذف تلقائيا إمكانية ت

ن عدد الأحزاب التي تقدمت بمقترحات حول السلطة التأسيسية تركز في ثمانية إالدستور، ف

بين إحداث تعديلات طفيفة وبين من اقترح  بهذا الخصوص زاب، وتراوحت مقترحاتهاأح

 تعديلات جوهرية.

فبالنسبة للحزب العمالي، اقترح التنصيص على تخويل مجلس النواب إمكانية القيام       

أما حزب الاتحاد   .858بمراجعة بعض فصول الدستور وعرضها على الاستفتاء الشعبي

كتفى باقتراح إضافة الوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي إلى الدستوري فقد ا

. في حين اقترح حزب العدالة 859الموضوعات التي لا يمكن أن تتناولها المراجعة الدستورية

 .860والتنمية أن يتولى المجلس الأعلى للدولة مهمة التداول في اقتراح تعديل الدستور

ة الشعبية أن يضاف إلى المقتضيات الواردة في باب من جهته اقترح حزب الحرك      

مراجعة الدستور، اقتراح تيسير طريقة إدخال بعض التعديلات الجزئية على الدستور بهدف 

كبر. كما اقترح أن يمنح النص الدستوري إمكانية المصادقة النهائية أإعطاء البرلمان قوة 

بعد المصادقة عليها في  ،لجوء للاستفتاءدون ال ،على هذه التعديلات بثلثي أصوات البرلمان

 .861المجلس الوزاري

                                                           
"، على موقع المكتبة 1111في ملف تحت عنوان " تقارير التعديلات الدستورية ل هي منشورة  مذكرة الحزب العمالي، كما - 858 

 (.1111شتنبر  7)تاريخ الزيارة   .www.bnrm.maالوطنية 

"، على موقع المكتبة 1111مذكرة حزب الاتحاد الدستوري، كما نشرت في ملف تحت عنوان " تقارير التعديلات الدستورية ل  - 859 

 (.1111شتنبر  7)تاريخ الزيارة  www.bnrm.maالوطنية 

، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1111مذكرة حزب العدالة والتنمية، المتعلقة بالإصلاح الدستوري ل  - 860 

 .44 .، ص148الدستور الجديد للمملكة، سلسة نصوص ووثائق، العدد 

، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الدستور 1111المتعلقة بالإصلاح الدستوري ل مذكرة الحركة الشعبية،  - 861 

 .11 .، ص. س.نصوص ووثائق، م لكة، سلسةالجديد للمم

http://www.bnrm.ma/
http://www.bnrm.ma/
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أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد اقترح التنصيص على أن مراجعة       

بمبادرة  أوواب، قبل عرضها على الاستفتاء، الدستور، تتم بمبادرة من الملك ومن مجلس الن

 .862من الملك قبل عرضها على المجلسين مجتمعين في مؤتمر

إضافة إلى الفصول المتعلقة بمراجعة الدستور في ي حين اقترح الحزب الاشتراكي، ف      

، أن يكون للحكومة والبرلمان حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، كما 1778دستور 

ن المشروع الذي يستهدف به أب السياسية في شحزااقترح أن يستشير الملك البرلمان والأ

قبل عرضه على مجلس تأسيسي منتخب، على أن يحيل الملك عمل  ،مراجعة الدستور

 .  863المجلس التأسيسي على الاستفتاء الشعبي

وبالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فقد اقترح أن تتضمن المواد المتعلقة       

تعرض  يلي:ما  114و 113دستور، والمشار إليها في الفصلين بمسطرة مراجعة ال

لأعضاء مجلس النواب.  1/3بدل  3/1الاقتراحات لمراجعة الدستور، ويصادق عليها بأغلبية 

كما اقترح تخويل الحكومة أيضا إمكانية التقدم بمبادرة لمراجعة الدستور، حيث تصبح 

لمجلس الحكومة. كما طالب بحذف الفصل المبادرة شاملة لكل من الملك ولمجلس النواب و

لأنه يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة  ،1778من دستور  118

بالدين الإسلامي، وذلك بسبب تنافي هذا المنع مع مبدأ سيادة إرادة الشعب على كافة 

 .864المستويات، هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات

فقد اقترح أن يكون للملك ولمجلس النواب  أما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،      

وللوزير الأول حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. ويمكن عبر تقديم عريضة موقعة 

من طرف مليون ناخب على الأقل، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. كما اقترح أن 

طي الاجتماعي، وحقوق ن الفصل بين السلطات، والنظام الملكي البرلماني الديمقراويك

                                                           
، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 1111مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المتعلقة بالإصلاح الدستوري ل  - 862 

 .111 .، ص. س.لكة، سلسة نصوص ووثائق، موالتنمية، الدستور الجديد للمم

"، على موقع المكتبة 1111لف تحت عنوان " تقارير التعديلات الدستورية ل مذكرة الحزب الاشتراكي، كما نشرت في م - 863 

 (.1111شتنبر  11)تاريخ الزيارة  .www.bnrm.maالوطنية 

المغربية للإدارة ، منشورات المجلة 1111مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المتعلقة بالإصلاح الدستوري ل  - 864 

 .118 .، ص. س.لكة، سلسة نصوص ووثائق، مالمحلية والتنمية، الدستور الجديد للمم

http://www.bnrm.ma/
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أسس غير قابلة والإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والمساواة بين الجنسين هي مبادئ 

 .865للمراجعة

السلطة التأسيسية، أن هناك ب متتهاتراحات الأحزاب السياسية التي يتضح من خلال اق      

حزب العدالة والتنمية(، ) 1778ج الوثيقة الدستورية لسنة نه نفس منها من صار تقريبا على

، للنظام السياسي المغربي ح تقوية التوجه البرلمانيلوهناك من حاول إحداث تعديلات لصا

ع ودون الرج ،من خلال تخويل البرلمان إمكانية المصادقة على التعديلات الجزئية للدستور

. فيما يبقى إلى الشعب قصد الاستفتاء عليها، وذلك لكون أعضاء البرلمان هم ممثلو الأمة

موقف حزب المؤتمر الوطني الاتحادي أكثر استثنائية على هذا المستوى، نظرا لاقتراحه 

تخويل إذ بالإضافة إلى اقتراحه  ؛بخصوص السلطة التأسيسية الفرعية تعديلات جوهرية

ك والبرلمان، إلى جانب المل ،مراجعة الدستور إلى الوزير الأولقصد إمكانية التقدم بالمبادرة 

 نب بالمراجعة الدستورية، ناهيك عنه اقترح منح المواطنين إمكانية التقدم بعريضة تطالإف

اقتراحه إحداث تعديلات جوهرية فيما يتعلق بمواد الحظر الدستوري، حيث جعلها تتركز في 

فصل السلطات، والنظام الملكي البرلماني الديمقراطي الاجتماعي، وحقوق الإنسان كما هي 

 المساواة بين الجنسين.ومتعارف عليها عالميا، 

به في مشروع الدستور، خصوصا  خذالأويبدو من خلال هذه المقترحات، أن بعضها تم       

فيما يتعلق بدور البرلمان ورئيس الحكومة في التقدم باقتراح مراجعة الدستور. وكذلك فيما 

إلى يار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات تخموضوعي الا إضافةيخص 

ى المسطرة بالإضافة إل الموضوعات التي لا ينبغي أن تطالها المراجعة الدستورية.

من خلال مصادقة البرلمان مجتمعا بمجلسيه الاستثنائية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور 

 دون عرضها على الاستفتاء الشعبي والتي تم إدماجها لأول مرة في الدستور.

وبغض النظر عن المقترحات التي تقدمت بها مختلف الهيئات الحزبية النقابية       

ية وغيرها، إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. فإن هذه الأخيرة توصلت إلى والجمعو

                                                           
، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 1111مذكرة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، المتعلقة بالإصلاح الدستوري ل  - 865 

 .117 – 111 .، ص. س.ق، ملكة، سلسة نصوص ووثائوالتنمية، الدستور الجديد للمم
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بمقر  1111يونيو  11يوم  محمد السادسوضع مشروع الدستور، رفعه رئيسها إلى الملك 

ذلك مشروع الوثيقة الدستورية مرحلة أخرى وهي إقرار  دالإقامة الملكية بوجدة. ليدخل بع

  التعديل الدستوري.     

 إقرار التعديل الدستوري الثاني:الفرع 

بعد مرحلة الاقتراح والإعداد، يمر مشروع الوثيقة الدستورية إلى مرحلة الإقرار،       

وتنطلق بعرض المشروع على الحملة الاستفتائية من أجل النقاش والاطلاع على مضامينه، 

 رار الدستور.لتنتهي هذه المرحلة بتنظيم عملية الاستفتاء الشعبي بهدف إق

عرض على الاستفتاء، وقام الملك محمد السادس  1111ن مشروع دستور إوهكذا ف      

 فاتح يوليوزيونيو، قبل أن يتم الاستفتاء بشأنه في  11بعرض خطوطه العريضة في خطاب 

 .1111يوليوز  17، ليحظى بأغلبية الأصوات ويتم إقراره بشكل نهائي في 1111

 مشروع الدستور والحملة الاستفتائية الأولى:الفقرة                       

سنتناول في هذه الفقرة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والنقاشات التي       

أو النقاشات التي أثيرت  ،سواء من حيث التعديلات التي عرفها في آخر لحظة ،أثارها

 ئية من طرف الأحزاب السياسية.بخصوصه في ظل الحملة الاستفتا

 الدستور على الحملة الاستفتائية عرض مشروع أولا:                      

، 1111يونيو  11خطابا موجها إلى الشعب مساء يوم الجمعة  محمد السادسألقى الملك       

يوم  بالإيجاب ، داعيا إلى التصويت عليهعرض مضامين مشروع الدستور الجديدقام فيه ب

 .1111في فاتح يوليوز  تاريخه الذي حدد ،الاستفتاء

وقد ورد الخطاب الملكي مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري، الذي انعقد في       

تطبيقا لأحكام  ،نفس اليوم. وكان من بين أهداف الاجتماع المصادقة على مشروع الدستور

ن يتداول المجلس الوزاري أالتي تقضي ب ،1778من دستور  88ل الفقرة الأخيرة من الفص

مشروع الدستور صادق الملك عليه ن أمراجعة الدستور. وبعد التداول بشفي مشروع 
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عرض المشروع على الاستفتاء، وقد تضمن هذا الظهير ديباجة وثلاثة  866صدر ظهيرأو

 مواد بالإضافة إلى مشروع الدستور. 

ك لإصداره تضمن الظهير الإطار القانوني الذي استند عليه المل ،فعلى مستوى الديباجة      

، وهما الفصلان 867منه 111و 113( لاسيما الفصلين 1778والمتمثل في الدستور )دستور 

المتعلق  7.71والقانون رقم  اللذان ينظمان مسطرة ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية.

ه تمت أنمنه. كما تضمن الإشارة إلى  111869و 117868بمدونة الانتخابات ولاسيما المادتان 

يونيو  11) هـ 1431من رجب  14دراسة مشروع الدستور في المجلس الوزاري المنعقد في 

1111.) 

أما على مستوى المواد، فقد أشارت المادة الأولى إلى تاريخ عرض مشروع الدستور،       

(. 1111)فاتح يوليوز  1431رجب  11 الملحق بالظهير، على الاستفتاء وهو يوم الجمعة

دعون للمشاركة في ي   ،نيأن المواطنين والمواطنات المؤهل على فيما نصت المادة الثانية

هل " كالتالي:بمشروع الدستور، وهو للإجابة بنعم أو لا على السؤال المتعلق  ،الاستفتاء

المادة الثالثة توافقون على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء؟". في حين تضمنت 

  الأمر بنشر الظهير الشريف في الجريدة الرسمية.

ه أنويلاحظ من خلال هذا الظهير المتعلق بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء،       

، وهما فصلان يندرجان ضمن الباب 1778من دستور  111و 113استند إلى الفصلين 

 إن ، من الناحية القانوني،يمكن القوله نإالمتعلق بمراجعة الدستور. لذلك فالثاني عشر 
                                                           

المتعلق بعرض مشروع  (1111يونيو  11) 1431من رجب  14الصادر في  1.11.11يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم  - 866 

 .(1111يونيو  11) 1431رجب  14بتاريخ  1711الدستور على الاستفتاء، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 مناسبة لاحقة.سأعود إلى هذا الموضوع في  - 867 

من  13بتاريخ  1.71.13 الشريف رقمالصادر بتنفيذه الظهير المتعلق بمدونة الانتخابات  7.71من القانون رقم  117تنص المادة  - 868 

من الدستور  111و  113و  87على ما يلي: "تنظم الاستفتاءات المنصوص عليها في الفصول  (1771بريل أ 1) 1411ذي القعدة 

 القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الجزء".وفقا لأحكام 

 المتعلق بمدونة الانتخابات على ما يلي: "يشارك في الاستفتاء: 7.71من القانون رقم  111تنص المادة  - 869 

 الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة؛ -1

وبوجه عام جميع  والأمن الوطني والقوات المساعدة( الملكي العمومية )الدرك العسكريون العاملون أيا كانت رتبتهم وأعوان القوة -1

 الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛

 المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون في الخارج. -3

أعلاه ألا تقل سنهم عن عشرين سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع وان تتوافر فيهم  (3( و )1يشترط في الأشخاص المشار إليهم في)

الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين 

 والعسكريين".
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، حيث مارس الدستورمراجعة يدخل ضمن إطار مسطرة  1111 سنةالإصلاح الدستوري ل

 اتخاذ المبادرة من خلال ،التي تعطيه حق مراجعة الدستور ،الملك السلطة التأسيسية الفرعية

 .870عرض مشروع الدستور على الاستفتاءو

 الملك لمشروع الدستور من أهمية في توضيح مضامينهنظرا لما يكتسيه عرض و      

باعتبار أن هذا العرض، يعبر عن رؤية أعلى سلطة في البلاد للدستور ، وتوجهاته وأبعاده

 تناول هذا العرض بنوع من التفصيل.فإننا سنولتوجهاته، 

أن ، إلى 1111يونيو  11في مستهل خطابه ل  محمد السادستطرق الملك  وهكذا فقد       

المؤسسات الديمقراطية، مشيرا إلى والدستور الجديد يشكل تحولا حاسما في بناء دولة الحق 

أن مشروع الدستور جاء بعد ثلاثة أشهر من إطلاق مسار المراجعة الدستورية، التي أفضت 

 7إلى بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يرتكز على الإطار المرجعي المتقدم لخطاب 

لاجتهاد والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية، والجمعوية والشبابية، وكذا امارس، 

 والعمل البناء للآلية السياسية اللتان أحدثتا لهذا الغرض. الخلاق للجنة الاستشارية

 إلىكما نوه الملك بالإسهام الديمقراطي للجميع في الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي       

فمن  ؛في مضمونهوفي شكله بثلاث مميزات في منهجية إعداده، ر جديد، ينفرد وضع دستو

ن الدستور من صنع وحيث منهجية إعداده قال الملك بأنه تم الحرص ولأول مرة على أن يك

ن مشروع الدستور قائم على هندسة ع المغاربة. أما من حيث الشكل فلأالمغاربة ولأجل جمي

ن الديباجة التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر جديدة همت كل أبوابه، بدءا م

 فصلا في الدستور الحالي. 111في الدستور السابق إلى  111فصوله التي ارتفع عددها من 

ن فإن مشروع الدستور يقوم، بحسب الخطاب الملكي، على دعامتين وومن حيث المضم      

اسخة للأمة المغربية، ضمن دولة إسلامية ابت الرومتكاملتين: تتمثل الأولى في التشبث بالث

يتولى فيها الملك، أمير المؤمنين، حماية الملة والدين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. 

الطابع البرلماني للنظام السياسي  آلياتتكريس مقومات وأما الدعامة الثانية فتتمثل في 

                                                           
، . س.والممارسة السياسية، م 1111النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية ل أمين السعيد، التوازن بين السلطات في  - 870 

 .111 .ص
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لدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة المغربي، الذي يتأسس على مبادئ سيادة الأمة، وسمو ا

استقلالها وتوازنها وغايته المثلى حرية  ،هره فصل السلطوفي إطار نسق دستوري، ج

وكرامة المواطن. مع إشارة الخطاب الملكي إلى أن من معالم فصل السلط في الدستور تقسيم 

الفصل التاسع عشر إلى فصلين: فصل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك بصفته 

 الأسمى. فصل يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة وممثلهاوأميرا للمؤمنين، 

يعد بمثابة تعاقد تاريخي  ،أن المشروع الرسمي للدستور ،وقد اعتبر الخطاب الملكي      

جديد بين العرش والشعب، وتتشكل مضامين هذا المشروع الدستوري من عشرة محاور 

 أساسية وهي:

 التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن. -

 ملكة، إلى جانب اللغة العربية.دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للم -

دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان  -

 ممارستها.

 الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة. -

 قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة. -

ناجعة، تعزيزا لدورها في إثراء  آلياتنية نظاما خاصا وتخويل المعارضة البرلما -

 العمل البرلماني.

ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال  -

 القضاء.

آليات وحا لإحداث هيئات ودسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفت -

 ديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة ال

تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة  -

 مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن.

 التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات. -
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بي الذي سيتخذه من يجاالعشرة، عبر الملك عن الموقف الإ وبعد عرض هذه المحاور      

إذ سيصوت عليه بالإيجاب، كما دعا الهيئات والأحزاب التي شاركت في  ؛مشروع الدستور

جل التصويت لصالحه، بل أإعداد مشروع الدستور إلى تعبئة الشعب المغربي، ليس فقط من 

المشروع ه سيكون في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا أنبتفعيله، مشيرا إلى 

 .1111الدستوري، بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي، الذي حدد تاريخه في فاتح يوليوز 

طلاعه على نتائج ورش إض مشروع الدستور على الشعب بهدف إن خطاب عر      

ه يشكل عرفا كرسه الملك الراحل أنالإصلاح الدستوري وإخباره بتاريخ الاستفتاء، ورغم 

جل التصويت بالإيجاب على مشروع أن أن يحمل توجيها من نه يمكإ، ف871الحسن الثاني

يت على مقدم والتص إلىفيتحول الاستفتاء من عملية التصويت على النص  الدستور،

خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار رمزية  ،(le plébiscite constitutionnel) 872النص

 الملكية وموقعها في المخيال الجماعي للشعب المغربي. 

 الحملة الاستفتائية ثانيا:                      

انطلقت الحملة الاستفتائية حول مشروع الدستور ابتداء من الساعة الأولى من يوم       

ذلك طبقا لمقتضيات و، 1111يونيو  31، واستمرت إلى غاية ليلة 1111يونيو  11الثلاثاء 

 المتعلق بمدونة الانتخابات. 7.71القانون رقم 

ة السياسية للمتابعة والتشاور، وبالنظر إلى أن معظم الأحزاب السياسية شاركت في الآلي      

يجابي لمشروع الدستور خلال الحملة ذه الأحزاب تبنت موقف التصويت الإن جل هإف

 .873الاستفتائية، وهو نفس الموقف الذي تبنته معظم الهيئات النقابية والجمعوية

ورغم أن وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت أن أجواء الحملة الاستفتائية، اتسمت       

ما زكته أحزاب  وبالحماس ومرت في ظروف عادية، ولم يعكر صفوها أي حادث نشاز. وه

                                                           
 .311 .، ص. س.كرات الأحزاب السياسية، مقراءة في مذ 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 871 
 .719محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، م. س.، ص.  - 872 

 .334 .، ص. س.لسياسية، مقراءة في مذكرات الأحزاب ا 1111حمزة الأندلسي بن إبراهيم، مسطرة إعداد دستور  - 873 
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قد تكون أثرت على مجريات الحملة  ختلالاتبعض الان ذلك لا ينفي وقوع إ. ف874الأغلبية

الشعب المغربي من المساهمة في تعديل الدستور، وفي  إرادةالحد من  بالتاليالاستفتائية، و

 ما يلي: إلى الإشارةيمكن  الإطارهذا 

 التصويت إلىيجابيات مشروع الدستور الجديد والدعوة غير المباشرة الملك لإ إبراز -

ن خديمك "...ومن هذا المنطلق، فإ الملك: قال إذ ؛1111يونيو  11بنعم في خطاب 

، عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد، الأول

ن مشروع هذا الدستور لاقتناعي الراسخ بأ إنماالمعروض على الاستفتاء الشعبي، 

 ولأنهيات الحكامة الجيدة، الديمقراطية والتنموية، وآليعتمد كل المؤسسات والمبادئ 

 .875المساواة وسمو القانون..." إطاريصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم في 

 على الاستفتاء. للإشرافاحتكار وزارة الداخلية  -

والشؤون  الأوقاففرضت وزارة  إذ لدعاية لمشروع الدستور؛توظيف خطبة الجمعة ل -

. خلال الحملة الخاصة بالاستفتاء ة هذه الخطبةعلى جميع أئمة المساجد قراء الإسلامية

بنعم على مشروع الدستور هو واجب شرعي، يترجم ن التصويت أخطبة بالوتفتي 

ما يمكن أن يضع الموقف غير  و. وه876التزام المسلم المغربي بطاعة الله ورسوله

 .خارج الانتماء الوطنيوالمؤيد للدستور خارج الانتماء الديني الإسلامي 

ل ووالأعيان والمقدمين لتأييد الدستور، وتحوير السؤال حيا تسجيل تدخل الزوا -

كما . 877وتحول الاستفتاء إلى بيعة جديدة ،هل أنت مع أو وضد الملك"الدستور إلى "

حصول بعض التجاوزات، تتمثل أساسا  كز المغربي من أجل الديمقراطيةسجل المر

في تسخير أماكن العبادة للدعوة للدستور، واستعمال لافتات علقت في الشوارع من 

سجلته بعض الأحزاب السياسية اليسارية مثل ما  إلى هذا بالإضافة .878جل الدعاية لهأ

                                                           
 .88 .، ص. س.، م1111بية ومسلسل المراجعة الدستورية لمحمد الساسي، الأحزاب المغر - 874 

 .1111يونيو  11الخطاب الملكي ل  - 875 

 .81 .، ص. س.م، 1111محمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل  - 876 

 .87 .، ص. ن.م محمد الساسي، - 877 

 .111: دراسة في السياق، المسطرة والمضمن، م. س.، ص. 1111عبد العزيز الشادلي، التعديلات الدستورية لسنة  - 878 
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صدر بيانا رسميا ندد فيه بالاعتداءات التي تعرض أالحزب الاشتراكي الموحد الذي 

 .879لها عدد من مناضلي الحزب ومقراته

لجريدة الرسمية وتاريخ قصر المدة الفاصلة بين نشر مشروع الدستور النهائي في ا -

 أي  1111يونيو  31ور في صيغته النهائية إلا في لم ينشر مشروع الدست إذ الاستفتاء؛

 للأحزاب، وهو ما ضيق من الهامش الزمني الممنوح قبل يوم واحد من الاستفتاء عليه

الوثيقة الدستورية التي صادق ؛ إذ إن 880العام الرأيجل تعبئة أمن السياسية والنقابات 

الوثيقة ذاتها التي عرضها ، ليست هي 1111عليها الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 

 ،1111يونيو  11الملك بمقتضى ظهير عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، يوم 

من طرف الأمانة العامة للحكومة بحجة استدراك خطأ  بعض مقتضياتها بل تم تعديل

 11) 1431من رجب  14مكرر بتاريخ  1711مادي وقع في الجريدة الرسمية عدد 

رفها المشروع الأصل التي ع التعديلات لجدول التالي هذهويلخص ا (.1111يونيو 

 :بيوم واحدعليه الاستفتاء  قبيل

 قبيل الاستفتاء عليه بيوم واحد 2011: التعديلات التي عرفها مشروع دستور 1جدول 

 الفصول

المعنية 

 بالتعديل

المعنية بالتعديل في  مضامينال

 المشروع الدستوري الأصل

  

التعديلات التي عرفتها هذه الفصول في 

 المشروع المعدل

الفقرة  92الفصل 

 الرابعة

"توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس 

الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها 

)الفقرة الثانية(  44و 41في الفصول 

 11و)الفقرة الأولى والسادسة(  41و

الفقرة الأولى( ) 131و 17و 11و

 ".114و

توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس "

الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في 

 41و)الفقرة الثانية(  44و 41الفصول 

 11و 11و)الفقرتان الأولى والسادسة( 

( والرابعة)الفقرتان الأولى  131و 17و

 ".114و

الفقرة  44الفصل 

 الأخيرة

"إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر 

إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو 

" إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر 

رئيس  ، أوالحكومةأو رئيس إحالة الملك، 

                                                           
 .13 .، ص. س.م، 1111محمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل  - 879 

 .11 .، ص. س.ي، ممحمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستور - 880 
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رئيس مجلس المستشارين، أو سدس 

أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء 

المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما 

دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن 

المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا 

 دستور".بعد مراجعة ال

مجلس النواب، أو رئيس مجلس 

المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس 

الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، 

الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا 

يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا 

 ام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور".الالتز

 132الفصل 

 الفقرة الثالثة

لملك، وكذا لكل من رئيس "يمكن ل

ورئيس مجلس النواب،  الحكومة،

ورئيس مجلس المستشارين، وخمس 

أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا 

من أعضاء مجلس المستشارين، أن 

، أو الاتفاقيات الدوليةيحيلوا القوانين 

أو قبل قبل إصدار الأمر بتنفيذها، 

، إلى المحكمة المصادقة عليها

 الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".

"يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس 

 أورئيس مجلس النواب،  أوالحكومة، 

خمس  أورئيس مجلس المستشارين، 

أربعين عضوا  أوأعضاء مجلس النواب 

حيلوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن ي

القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى 

المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها 

 للدستور".

 . 881: إعداد شخصي انطلاقا من الجريدة الرسمية للمملكة المغربيةالمصدر

هذا الجدول أن الاستدراك الذي قامت به الأمانة العامة مضامين يلاحظ من خلال       

 عناصر وهي:للحكومة يخص ثلاثة 

أولا: تعيين رئيس المحكمة الدستورية، حيث تم سحب صلاحية التوقيع بالعطف على  -

 ظهير تعيينه من رئيس الحكومة، لينفرد بها الملك وحده.

خر لرئيس الحكومة يتجلى في امتلاكه حق إحالة الاتفاقيات ثانيا: إضافة اختصاص آ -

 مطابقتها للدستور.الدولية على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى 

                                                           
( التي تضمنت مشروع 1111يونيو  11) 1431من رجب  14مكرر بتاريخ  1711يتعلق الأمر تحديدا بالجريدة الرسمية عدد  - 881 

 31) 1431من رجب  11بتاريخ  1718. وكذلك الجريدة الرسمية عدد 1111يونيو  11المعروض على الاستفتاء بتاريخ  الدستور

التي تضمنت تعديلات على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء من طرف الأمانة العامة  3118( بالصفحة 1111يونيو 

نشر ظهير عرض مشروع الدستور بثلاثة عشر يوما، وقبل الاستفتاء عليه بيوم للحكومة بحجة استدراك خطأ مادي وقع فيه. وذلك بعد 

 واحد.
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حذف عبارة "الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها" من الفقرة الثالثة من ثالثا:  -

 من الدستور. 132الفصل 

بسيطة أو هذه الأخطاء ، سواء كانت ورغم أن وجود أخطاء مادية في مشاريع الدساتير  

دار بيان تصحيح هو أمر وارد حسب التجارب الدستورية العالمية حيث يتم إص جسيمة،

. 882ينشر في الجريدة الرسمية بناء على طلب الجهة المختصة بوضع المشروع الأصلي

وبغض النظر عن بعض الاستدراكات اللغوية والمطبعية وحتى المادية التي تقوم بها 

 ،القوانين، فإن الأمر يتعلق هنا بمشروع دستوربعض الأمانة العامة للحكومة فيما يخص 

أقل من ( بالتوقيت؛ سواء فيما يتعلق ويطرح أكثر من سؤال حول دستورية هذا الإجراء

هذا الاستدراك لم يكن متاحا الاضطلاع عليه في  ؛ إذ إن)الاستفتاء يوم واحد على موعد

أو  من إجراء الاستفتاء.الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة إلا بعد حوالي أسبوع 

عة المادية لهذا الاستدراك الذي يتجاوز الجوانب اللغوية والمطبعية إلى فيما يخص الطبي

 توسيع أو تقليص صلاحيات مؤسسة دستورية لها أهميتها في النظام الدستوري المغربي. 

كما هو الحال النسبة لاستبدال حرف ورغم أن بعض هذا الاستدراك يبدو واضحا ومنطقيا 

التي لو  132كما هو الحال بالنسبة للفقرة الثالثة من الفصل عطف بحرف عطف آخر، أو 

، 55حوفظ عليها كما هي لكان هناك تعارض وعدم انسجام مع الفقرة الأخيرة من الفصل 

مدى دستورية وأحقية الأمانة  فإن حذف اختصاصات أو إضافتها يطرح إشكالا حول

ه الاستدراكات هم ثلاثة: إما اللجنة ؛ فالذي له الحق القيام بهذالعامة للحكومة للقيام بها

لسياسية للمتابعة والتشاور التي مشروع الدستور، وإما الآلية ا ارية التي صاغتالاستش

والتي هي من سلمت مشروع الدستور إلى الملك، وإما جلالة الملك يرأسها مستشار ملكي 

وفي حالة ما إذا  باعتباره صاحب المبادرة بالتعديل وصاحب السلطة التأسيسية الفرعية.

كان أحد هؤلاء هو من طالب باستدراك هذا الخطأ المادي فقد كان على الأمانة العامة 

الذي توصلت به. أما أن تتخذ القرار هي من  حكومة نشر طلب التصحيح والاستدراكلل

سسة فهذا أمر غير وارد بالنظر للخبرة القانونية العالية التي تتميز بها هاته المؤتلقاء ذاتها 

                                                           
 .131-130، ص. 2017السنهوري، بيروت ، الصياغة الدستورية دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار مصدق عادل طالب - 882 
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ليس من الأمر هذا تعلق بحذف بعض الصلاحيات، كما أن وأن المسألة تخصوصا 

م أنها لم تشارك في مسار إعداد مشروع الدستور، وإنما كانت مهمتها ااختصاصها ما د

هي فقط نشر ظهير مشروع الدستور الذي أحيل من طرف الملك على الشعب من أجل 

 .2011الاستفتاء عليه بتاريخ فاتح يوليوز 

لة الاستفتائية مدستور الذي تفاعل معه المغاربة خلال الحلفي كل الأحوال فإن مشروع ا      

بحسب  حظ خلال الحملة الاستفتائية،لو لكن ما يونيو. 30هو المشروع الذي عرض قبل 

أنه رغم تسجيل بعض التجاوزات، فإنه لم يتوجه أي حزب أو تيار سياسي  ،محمد الساسي

نعم دعت ت التي لم تقتنع بفكرة التصويت بإلى الناخبين بدعوة للتصويت ب لا، إذ إن الهيئا

. وهو ما يمكن أن يدل على أن مشروع الدستور فيه 884استفتاء فاتح يوليوز 883إلى مقاطعة

المغربية. وهو ما ظهر والجمعوية  السياسية قوىال جلجوانب متقدمة تستجيب لتطلعات 

 بالفعل من خلال نتائج التصويت في الاستفتاء.

 الاستفتاء الدستوري وإقرار الدستور الثانية:الفقرة                       

يونيو إلى  11بعد انتهاء مدة الحملة الاستفتائية التي استمرت عشرة أيام، وامتدت من       

، أسفرت عن 1111الثلاثين منه، انطلقت عملية التصويت في الاستفتاء في فاتح يوليوز 

نتائج ايجابية لصالح قبول مشروع الدستور، الذي سيمر بعد ذلك إلى الإقرار النهائي ونشره 

 بالجريدة الرسمية.

انطلقت عملية التصويت على مشروع الدستور صباح يوم الجمعة فاتح  وهكذا فقد      

، وشارك في الاقتراع المواطنون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة، سواء 1111يوليوز 

كانوا قاطنين داخل التراب الوطني أو خارجه، بالإضافة إلى العسكريين وأعوان القوة 

 وجميع من له الحق في حمل السلاح خلال مزاولة عمله. ،العمومية

                                                           
الطليعة الديمقراطي  )حزباليسار الديمقراطي  فبراير، أحزاب تحالف 11الهيئات التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء هي: حركة  - 883 

، حزب النهج الديمقراطي، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية الموحد(الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي 

 للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان المحظورة.

 .81 .، ص. س.م، 1111محمد الساسي، الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية ل  - 884 
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رئيس المجلس الدستوري في النشرة  أعلن، 1111 يوليوز 18في يوم السبت و           

المجلس الدستوري  886. وبعد ذلك صدر قرار885الأولى للقناة الأولى النتائج العامة للاستفتاء

فاتح . والذي أعلن على أن النتائج العامة لاستفتاء 11/1181في الملف عدد  11/111رقم 

 جاءت كما يلي:  1111يوليوز 

 11.183.413الأصوات الصحيحة: مجموع  -

 7.717.318نعم: مجموع الأصوات ب -

 114.181لا: مجموع الأصوات ب -

وبذلك أعلن المجلس الدستوري أن الشعب المغربي، وافق على مشروع الدستور الذي       

جوابا بلا. وأمر المجلس  114.181جوابا بنعم. مقابل  7.717.318استفتي في شأنه ب 

بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية. وقد صدر تنفيذ نص الدستور بموجب الظهير الشريف 

 (.1111يوليوز  17) 1431من شعبان  11 الصادر في 1.11.71رقم 

 وهكذا فقد تمكنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في إطار منهجية تشاركية      

الملك على  امن وضع وثيقة دستورية في إطار مراجعة دستورية شاملة، عرضه ،واسعة

في المائة. وقد  71.11بنسبة  1111بالموافقة الشعبية في فاتح يوليوز  تالاستفتاء، وحظي

 1111فصلا موزعة عبر أربعة عشر بابا. وقد تضمن دستور  111احتوى الدستور على 

، الفرعية مجموعة من التعديلات، يهمنا فيها تلك التعديلات التي عرفتها السلطة التأسيسية

 ومدى تأثيرها على التوجه الديمقراطي للنظام السياسي المغربي.

 

 

 

                                                           
 .181 .، ص. س.مقراءة تركيبية من خلال بعض الصحف،  1111محمد سعيد بناني، دستور  - 885 

بالجريدة  صدر ، والذي1111ئج استفتاء فاتح يوليوز االمعلن عن نت 11/111بقرار المجلس الدستوري رقم  الأمريتعلق  - 886 

 .(1111يوليوز  31) 1431شعبان  31، بتاريخ مكرر 1784الرسمية عدد 
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 الثانيالمبحث 

البناء  أثرها فيو 2911 في دستور الفرعية التأسيسية السلطة 

 الديمقراطي

الدستور، أهم سلطة في الدستور، لأنها تستطيع أن تعدل  الفرعية تعد السلطة التأسيسية      

ة، من خلال الاختصاصات التي تمنحها إياها، بل وفي سَ التحكم في السلطات المؤس   وبالتالي

الدستوري للبلاد. ولذلك فمن خلالها يمكن قياس ديمقراطية النظام التوجه العام للنظام 

 السياسي.

ذهب في اتجاه  ، قد1111 سنةفي المغرب، إذا كان التوجه العام للإصلاح الدستوري ل      

مراجعة دستورية شاملة، تعزز من قوة السلطات الدستورية الممنوحة لكل من الحكومة 

وربط  وتوازنها وتعاونها، سلطاني ينبني على فصل الوالبرلمان، في إطار نظام برلم

الوقت، بتعزيز قوة  قامت، في نفس 1111 سنةن الوثيقة الدستورية لإالمسؤولية بالمحاسبة. ف

ؤثر على الفرعية، وهو ما يمكن أن ي السلطة التأسيسية في ممارسة مركزيتهاالملكية و

 .التوجه الديمقراطي للنظام السياسي المغربي

ضاف إلى ذلك بعض الإشكالات المتعلقة بالسلطة التأسيسية التي قامت بوضع دستور تو      

، التي هي في الأصل من لذاتها السلطة التأسيسية الفرعية ديل، مثل إشكالية تع1111

مية، التي هي بمثابة ت القوانين التنظيالأصلية. أو إشكالية انفلا اختصاص السلطة التأسيسية

ن لها دور ومن العملية التأسيسية، لأن هذه الأخيرة أحالت عليها دون أن يك لدستور،تتميم ل

هو وضع دستور  1111لسنة  التأسيسيةمن العملية  المأمولكان ذا إفي وضعها. وبالتالي ف

أفضت إلى  ن هذه العمليةإديمقراطي، يؤسس لمرحلة متقدمة من الانتقال نحو الديمقراطية، ف

لكن مع المحافظة على تراتبية الملكية الملكية البرلمانية،  يز ببعض ملامحنظام دستوري يتم

 ة.سَ في علاقتها بالسلطات المؤس  

 وعليه، يمكن أن نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:      



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  354

 

 
354 

الفرعية كأهم السلطة التأسيسية  في ممارسةالملكية  مركزيةتعميق المطلب الأول: 

 ؛1111 في دستورسلطة 

على التوجه  2011 الفرعية في دستورأثر ممارسة السلطة التأسيسية المطلب الثاني: 

 الديمقراطي للنظام السياسي المغربي.

الفرعية كأهم سلطة  السلطة التأسيسية تعميق مركزية الملكية في ممارسة الأول:المطلب 

 2011 دستورفي 

، الباب الثالث عشر منه، لتناول المقتضيات 1111 سنةلقد خص الدستور المغربي ل      

وذلك في أربعة فصول، من  ،والأحكام الخاصة بموضوع المراجعة الدستورية ومسطرتها

 .111إلى الفصل  111الفصل 

، أسفرت 1111 سنة أن المراجعة الدستورية الشاملة في يظهر ،وباستقراء هذه الفصول      

عن تعديل تلك المقتضيات المتعلقة بالسلطة التأسيسية الفرعية، سواء فيما يتعلق بموضوعات 

يار الديمقراطي والمكتسبات في مجال تخالا اإليها موضوع أضيف التي ،الحظر الدستوري

 المختصة بممارسة السلطة التأسيسية الفرعية. هيئاتوالحريات. أو فيما يتعلق بال الحقوق

الطابع  آلياتإقامة وتكريس مقومات و تبنى 1111 سنةورغم أن التعديل الدستوري ل      

، فإنه فيما يتعلق بالسلطة التأسيسية الفرعية، قام 887البرلماني للنظام السياسي المغربي

بتعزيز الصلاحيات التأسيسية للملكية، من خلال منحها مسطرة جديدة في تعديل الدستور، 

 ة الملكية في هذا المجال.رادمبادرة الحكومة والبرلمان بالإوفي نفس الوقت ربط 

 التاليين: ولذلك فإن تناولنا لهذا المطلب سيتم وفق الفرعين      

 ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية؛في  يةتعزيز صلاحيات الملكالفرع الأول: 

 ربط مبادرة التعديل الحكومية والبرلمانية بالإرادة الملكية.الفرع الثاني: 

 

                                                           
 على الاستفتاء. 1111، المتعلق بعرض مشروع دستور 1111يونيو  11الخطاب الملكي ل  - 887 
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 في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية يةتعزيز صلاحيات الملك الأول:الفرع 

لمبادرة قصد مراجعة صلاحية الملك في إمكانية التقدم باعلى  1111حافظ دستور       

زود الملك، ولأول مرة  1111. غير أن دستور 1711منذ دستور  التي اكتسبهاالدستور، و

مقتضيات الدستور دون  في التاريخ الدستوري المغربي، بمسطرة ثانية في تعديل بعض

 .اللجوء إلى الاستفتاء

 المسطرة المباشرة      الأولى:الفقرة                      

ن الملك يمتلك حق اتخاذ المبادرة قصد إ، ف1111من دستور  111حسب الفصل       

 لنص الفص امراجعة الدستور، إلى جانب كل من رئيس الحكومة والبرلمان بمجلسيه. كم

رة ذاته على أن الملك يمكنه أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المباد

. كما أنه هو الذي يقوم بعرض مشروع أو مقترح مراجعة الدستور على الاستفتاء 888بشأنه

  .889بواسطة ظهير

تم الاحتفاظ بها شكلا ومضمونا منذ دستور  ،ويلاحظ أن مبادرة الملك على هذا المستوى      

، الذي كان قد أضاف إجراء جديدا تمثل في عرض المشروع الذي يتخذه الملك 1711

تم  1111ه في دستور أن. غير 890لمراجعة الدستور، على الاستفتاء الشعبي بمقتضى ظهير

دون اللجوء إلى تعزيز السلطة التأسيسية الفرعية للملك بتخويله إمكانية تعديل الدستور 

 الاستفتاء.   

 )الاستثنائية( المسطرة غير المباشرة الثانية:الفقرة                     

تعديل جديدة نص  بتعزيز السلطة التأسيسية الفرعية للملك بمسطرة 1111قام دستور       

خول هذا الفصل الملك إمكانية تعديل الدستور دون لجوئه لمسطرة  حيث ؛114عليها الفصل 

                                                           
ق اتخاذ للملك ولرئيس الحكومة لمجلس النواب ولمجلس المستشارين حعلى ما يلي: " 1111من دستور  111ينص الفصل  - 888 

 المبادرة قصد مراجعة الدستور.

 للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه".   
على ما يلي: " تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب  114تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 889

 قصد الاستفتاء".
على ما يلي: تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب  1711دستور  من 111ينص الفصل  - 890

 قصد الاستفتاء. تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء".
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أصبح بإمكان الملك بعد ، ف111التي جرى التنصيص عليها في الفصل  ،الاستفتاء الشعبي

رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير مشروع مراجعة بعض المقتضيات استشارة 

بية ثلثي الأعضاء في اجتماع مشترك الدستورية على البرلمان، الذي يقر التعديل بأغل

يحدد كيفياته النظام الداخلي لمجلس النواب. وتتولى المحكمة الدستورية مراقبة ولمجلسيه، 

 . 891وتعلن نتيجتهاالدستورية صحة إجراءات المراجعة 

بإحالة الجهة التي تتعهد  إلىغير أن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، لم يشر       

راجعة بعض مقتضيات الدستور إلى المحكمة الدستورية، ولا إلى آجال البث في مشروع م

بخصوص مآل مشروع  اصحة إجراءات التصويت على المشروع. كما أن هناك غموض

المراجعة إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم صحة الإجراءات المتبعة لإقرار 

التنظيمي للمحكمة الدستورية، من " في الدستور وفي القانون وهذه "الفراغات .892المشروع

نها أن تترك المجال مفتوحا لتأويلات وتأويلات مضادة، تنتهي بفتح المجال أمام السلطة شأ

 التقديرية لمن لهم الحق في تأويل الدستور.

المتعلق بتعديل بعض المقتضيات الدستورية  ،وفي تنظيمه لكيفيات تطبيق هذا المقتضى      

 في مادته 1113لمجلس النواب لسنة  893ستفتاء، نص النظام الداخليدون اللجوء إلى الا

  يلي:على ما  114

للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع "

ن بعد يالرابعة من الفصل الرابع والسبع مراجعة بعض مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة

 المائة من الدستور.

 يعقد البرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك.

                                                           
رية مراقبة تتولى المحكمة الدستوالمتعلق بالمحكمة الدستورية على ما يلي: " 188.13من القانون التنظيمي رقم  41تنص المادة  - 891 

 من الدستور، وتعلن نتيجتها. 114صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان، طبقا لأحكام الفصل 

 يشار إلى هذا الإعلان في الظهير القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص مراجعة الدستور".

 .311 .، ص. س.ممحمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي،  - 892 

من شوال  14بتاريخ  714/1113 قراره رقم في كما قضى به المجلس الدستورييتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس النواب،  - 893 

 .2013 نوفمبر 19 الموافق ل  1431من محرم  14بتاريخ  717/1113وقراره رقم /1113غشت 11الموافق ل  1434
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يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس 

 المستشارين.

 تناط الأمانة المشتركة للجلسة بأمينين من كل مجلس.

يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة مضامين مشروع المراجعة الذي يوزع على أعضاء 

 ين.المجلس

يشرع في مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية 

 في كلا المجلسين. 

 يجري التصويت علنيا برفع اليد.

لا تتم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم 

 البرلمان".

نفس هذه  894لنظام الداخلي لمجلس المستشارينمن ا 114المادة  وقد تضمنت      

من النظام الداخلي لمجلس النواب.  114وإن باقتضاب، مع الإحالة إلى المادة المقتضيات 

وهو شيء طبيعي لأنه ليس هناك خيار للنظام الداخلي لمجلس المستشارين إلا أن ينقل 

نه هو المعني دستوريا المقتضيات عينها المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب؛ لأ

 بتنظيم تلك المقتضيات.

  على ما يلي: 141فقد نص في مادته  1111لسنة  895أما النظام الداخلي لمجلس النواب      

للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع "

من الفصل الرابع والسبعون  مراجعة بعض مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة الرابعة

 بعد المائة من الدستور.

 يعقد البرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك.

                                                           
من  8لمجلس المستشارين، كما صادق عليه المجلس في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء من النظام الداخلي  114تنص المادة  - 894 

 11) 1431من محرم  13الصادر في  714/11(. وكما قضى به المجلس الدستوري في قراره 1111أكتوبر  11) 1431محرم 

يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض : "للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن (، على ما يلي1111أكتوبر 

 ( من الدستور.114مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الرابع والسبعون بعد المائة )

 يدعو الملك البرلمان الانعقاد لهذه الغاية، ويحدد تاريخ الاجتماع المشترك للمجلسين.

 في النظام الداخلي لمجلس النواب". تخضع الجلسة المشتركة للضوابط المقررة

أكتوبر  31بتاريخ  81/11كما أقرته المحكمة الدستورية بعد صدور قرارها عدد يتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس النواب  - 895 

1111. 
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يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس 

 المستشارين.

 تناط الأمانة المشتركة للجلسة بأمينين من كل مجلس.

مضامين مشروع المراجعة الذي يوزع على أعضاء  يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة

 المجلسين.

يشرع في مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية 

 في كلا المجلسين. 

 يجري التصويت علنيا برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني.

ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لا تتم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية 

 البرلمان".  

من  242والمادة  2013من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  174وبالمقارنة بين المادة 

نلاحظ إضافة بسيطة في النظام الداخلي لسنة  2017النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 

تخص طريقة التصويت على مشروع التعديل؛ إذ تمت إضافة إمكانية التصويت  2017

، وهو ما يطرح التساؤل حول دوافع الإلكتروني إلى جانب إمكانية التصويت علنيا برفع اليد

وما إذا كانت تستهدف توفير إمكانية للبرلماني للتصويت بالرفض على هذه الإضافة، 

لمشرع دى ال يأن الأمر يعود إلى الحدس الاستباق أممشروع التعديل من دون إحراج، 

يظهر فيما بعد أنه كتروني الذي سلالبرلماني الذي ألهمه التفطن إلى أهمية التصويت الإ

 أهمية بالغة خصوصا في فترة الحجر الصحي.  يكتسي

، أنه أصبح من حق الملك، خلافا لكل التعديلات الدستورية السابقة ،يتضح إذن مما سبق      

 في حالة، ومجتمعا في شكل مؤتمر برلمانعرض تعديل بعض مقتضيات الدستور على ال

ء الشعبي، وإنما فقط عبر تصبح سارية المفعول دون عرضها على الاستفتا ،عليها ةصادقالم

من قبل المحكمة الدستورية. وهو ما يطرح إشكال مدى جواز قيام  بة صحة إجراءاتهامراق
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قد صادق عليه  الذي كان ،896دستوري دون الرجوع إلى الشعبالبرلمان بتعديل نص 

 شعبي، وما يطرحه ذلك من خرق لمبدأ دستوري وهو مبدأ توازي الأشكال.بموجب استفتاء 

من المرونة على مسطرة  انوع يضفيهذا المستجد الدستوري  لكن هناك من لاحظ أن      

الذي حافظ على خاصية اندراجه في خانة الدساتير الصلبة  ،تعديل الدستور المغربي

خصوصا عندما يتعلق وقد تكون هذه المرونة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى . 897والجامدة

الأمر بضرورة مطابقة الدستور لاتفاقية دولية قبل المصادقة عليها تماشيا مع الفقرة الرابعة 

من هي لبرلمان على مشروع التعديل مصادقة ا كما أن. 898دستورالمن  11من الفصل 

طبقا للفصل الثاني  ،899للشعب تبار أن البرلمان ما هو إلا ممثلباع ،مصادقة الأمة والشعب

أن هذه المسطرة تم اقتراحها من طرف بعض الأحزاب  هذا بالإضافة إلى .900من الدستور

  .1111901السياسية، إبان تقديم مذكراتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في سنة 

إذ عرف  لمقارنة اعتادت على هذه الممارسة؛ويضاف إلى ما سبق أن بعض التجارب ا      

ريق الاستفتاء، ما يزيد عن عشرين دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الذي وضع عن ط

ن جوهرية العديد منها، عن طريق مصادقة ، تمت كلها، بالرغم م902دستورية مراجعة

مراجعة الدستور عن طريق  إلى، ولم يتم اللجوء البرلمان مجتمعا بمجلسيه في مؤتمر

                                                           
المصادقة عليه من خلال تقدم لنا الديمقراطية السويسرية هنا قاعدة تأسيسية مهمة، مفادها أن "كل تعديل دستوري يستوجب دائما  - 896

 الاستفتاء". ينظر:

  - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit., p. 171. 

، 1117 ،1 ط.اني المغربي، العدد الأول، رشيد المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون البرلم - 897 

 .18 .ص

"...إذا صرحت المحكمة الدستورية إثر إحالة الملك أو رئيس على ما يلي:  1111من دستور  11تنص الفقرة الرابعة من الفصل  - 898 

الحكومة أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، 

 بندا يخالف الدستور، فان المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور". الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن

 .111، ص م. س.، -دراسة مقارنة  –جمال الكواكبي، النظام الدستوري للسلطة التأسيسية بالمغرب  - 899 

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة "على ما يلي:  1111ينص الفص الثاني من دستور  - 900 

 ممثليها. 

 تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".

 "حضور السلطة التأسيسية في مقترحات الأحزاب السياسة". :يمكن العودة إلى فقرة سابقة بعنوان - 901 

إلى غاية تاريخ كتابة هذه السطور، تم اللجوء إلى مسطرة المؤتمر )المسطرة الاستثنائية( من أجل تعديل الدستور  نسجل أنه - 902 

تعديلا. ينظر: التعديلات الدستورية في فرنسا كما هي منشورة  14مرة من أصل  13الفرنسي، بعد دستور الجمهورية الخامسة، خلال 

-www.conseil: في الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي (les révisions constitutionnelles)تحت عنوان 

constitutionnel.fr  (.1111يونيو  1)تاريخ الزيارة 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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في  ، همت تحديد مدة انتداب رئيس الجمهورية1111الاستفتاء إلا في مناسبة وحيدة، سنة 

 .903خمس سنوات

من  ،، فالمشرع الدستوريبالنسبة للبعض غير أن المبررات السابقة تبدو غير مقنعة      

ولم  ،تحدث عن مراجعة بعض مقتضيات الدستور بشكل عام ،114و 11خلال الفصلين 

. كما أن الأمر يتعلق 904الدولية يحدد مقتضى بعينه من قبيل ملاءمة الدستور مع الاتفاقيات

قره الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء، فلا يجوز لنواب الشعب أن أهنا بتعديل نص سام 

يقوموا بإقراره دون الرجوع إلى الشعب، لأن في ذلك إخلال بقاعدة هامة في القانون 

و تعديله أ ن العمل القانوني لا يجوزأاعدة توازي الأشكال، التي تقضي بالدستوري وهي ق

قره الشعب أالمقررة لإصداره، فلا يعقل لنص  لشكلياتالإجراءات وا نفسإلغاؤه إلا باتباع 

 التجارب المقارنة كما أن استلهام بعض .905أن يعدله نواب الشعب دون الرجوع إلى الشعب

إذ إن  ، لا من ناحية الممارسة والتطبيق؛من الناحية الشكلية في هذا المجال، قد يكون مقبولا

ى زن القوالسائدة فيها، وبتواوالديمقراطية الممارسة ترتبط بطبيعة كل دولة والثقافة السياسية 

 بين الفاعلين السياسيين داخلها.

 ربط مبادرة التعديل الحكومية والبرلمانية بالإرادة الملكية الثاني:الفرع 

منذ  ،مراجعة الدستوردرة قصد اتخاذ المباإذا كان البرلمان قد حافظ على صلاحياته في       

ن المقتضيات المتعلقة إ. ف1111، بما في ذلك دستور 1781 أول دستور للمملكة في سنة

ت التي ، أضافت رئيس الحكومة إلى الهيئا1111بالسلطة التأسيسية الفرعية في دستور 

الثاني لسنة مراجعة الدستور، وذلك منذ أن فقدها في الدستور قصد تمتلك حق اتخاذ المبادرة 

1711. 

، تبقى في كل الأحوال يةغير أن المبادرة بتعديل الدستور سواء الحكومية أو البرلمان      

 مرتبطة وتابعة للإرادة الملكية.

                                                           
 .311 .، ص. س.ممحمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي،  - 903 

 .111 .، ص. س.مدراسة مقارنة،  –جمال الكواكبي، النظام الدستوري للسلطة التأسيسية بالمغرب  - 904 

مطبعة  مولاي هشام الإدريسي، الشامل في القانون الدستوري المغربي والمقارن دراسة في النظريات الدستورية وتطبيقاتها، - 905 

 .111 .ص ،1111أكتوبر  ،1 ط.شمس برانت، الرباط، 
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 مبادرة رئيس الحكومة الأولى:الفقرة                     

مة صلاحية على أن لرئيس الحكو 111في الفصل  2011المغربي لسنة  ينص الدستور      

. وهذا المقترح يجب، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 906التقدم بمقترح مراجعة الدستور

. 907، أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة113

، يعرض المقترح بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء، بحسب إذا حظي بالتأييدو

 .114من الفصل  908الفقرة الأولى

ويلاحظ أن مقترح رئيس الحكومة بتعديل الدستور، لا بد له أن يمر بامتحانات قد تكون       

عسيرة، قبل أن يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي. فمن جهة يتم التداول بشأنه في مجلس 

الحكومة، حيث يجد رئيس الحكومة نفسه مضطرا إلى إقناع الأغلبية الحكومية بجدوى 

همية التعديل ومضمونه، وهي مهمة قد تشكل في حد ذاتها عقبة كبرى أمام رئيس الحكومة وأ

، خصوصا وأن الأغلبية الحكومية غالبا ما تكون مشكلة من 909في تمرير مقترح التعديل

. وبعد ذلك وأولوياتها اتحالف حكومي يضم عدة أحزاب مختلفة من حيث أيديولوجياته

ى نظر المجلس الوزاري، الذي قد يتأخر انعقاده لتحرره يعرض مقترح رئيس الحكومة عل

جل أمن قاعدة الاجتماع الدوري، بل وقد يؤخر المجلس الوزاري النظر في المقترح إلى 

. وإذا ما استطاع مقترح رئيس الحكومة 910غير مسمى لغياب ضوابط دستورية تبين سيره

إذ  ؛ضه على الاستفتاء الشعبيعرأن يتخطى هاتين المحطتين بنجاح، فإنه يمر إلى مرحلة 

                                                           
" للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ على ما يلي:  111تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 906 

 المبادرة قصد مراجعة الدستور".

" يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد على ما يلي:  113تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  - 907 

 اول بشأنه في مجلس الحكومة".التد

" تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على على ما يلي:  114تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  - 908 

 الشعب قصد الاستفتاء".

، . س.مبيقاتها، مولاي هشام الإدريسي، الشامل في القانون الدستوري المغربي والمقارن دراسة في النظريات الدستورية وتط - 909 

 .118 .ص

، . س.م، 1111رئيس الحكومة في ضوء دستور  عبد المجيد بوكير، السلطة التأسيسية الفرعية بين صلاحية الملك واختصاص - 910 

 .1  .ص



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  362

 

 
362 

يبقى تحت إشراف وسلطة الملك الذي تكون له الصلاحية وحده في اللجوء إلى عرض هذا 

 .911بواسطة ظهير المقترح على الاستفتاء

هي مجرد  ،وفي نفس الإطار، يلاحظ أيضا أن المبادرة التي يتقدم بها رئيس الحكومة      

يعبر ولعل هذا الاختيار الاصطلاحي  مقترح تمييزا لها عن المشروع الذي يتقدم به الملك،

منطق التدرج التشريعي والتراتب السلطوي الذي يعتنقه النظام السياسي المغربي، غير  عن

وى في استخدام نفس المصطلح ابعد أن س ،ه يضرب ما استقر عليه العمل على هذا الصعيدأن

قترح( حتى بالنسبة للمبادرة بتعديل الدستور التي مصدرها أعضاء البرلمان، وهو ما )الم

يشي بنزوع واضعي الدستور نحو تكريس سمو المؤسسة الملكية ولو من باب 

 .912الاصطلاح

قام بإعادة الحق لرئيس الحكومة في التقدم بالمبادرة قصد  1111يتبين إذن أن دستور       

. غير أن ممارسة هذا الحق يبقى 1711ك منذ أن فقده في دستور مراجعة الدستور، وذل

رهين بمجموعة من الاعتبارات، أهمها ارتباطه بالإرادة الملكية. إلا أن هذا الأمر لا يهم 

المبادرة التي يتقدم بها رئيس الحكومة فحسب، بل يهم أيضا المبادرة التي يمكن أن يتقدم بها 

 البرلمان.

 مبادرة البرلمان الثانية:الفقرة                     

اتفقت كل الدساتير المغربية على منح البرلمان حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة       

جل صحة الموافقة عليه إلى تصويت أغلبية أ، غير أن هذا المقترح يحتاج من 913الدستور

. ثم بعد هذه 914ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين

                                                           
، س.. ممولاي هشام الإدريسي، الشامل في القانون الدستوري المغربي والمقارن دراسة في النظريات الدستورية وتطبيقاتها،  - 911 

 .118  .ص

، . س.م، 1111رئيس الحكومة في ضوء دستور  عبد المجيد بوكير، السلطة التأسيسية الفرعية بين صلاحية الملك واختصاص - 912 

 .3  .ص

، حيث كان البرلمان )مجلس النواب( يكتفي باقتراح مراجعة الدستور على الملك، إذا تم اتفاق ثلثي 1711باستثناء دستور  - 913 

 .1711من دستور  71على تقديم هذا الاقتراح حسب الفصل أعضائه 

، تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء وافقة على اقتراح مراجعة الدستورالذي كان يشترط لصحة الم 1781باستثناء دستور  - 914 

 الذين يتألف منهم كل مجلس.
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الموافقة، يعرض المقترح بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء، ولا تكون تلك 

 المراجعة نهائية إلا بعد إقرارها بالاستفتاء.

بفتح المجال أمام إمكانية  1111ما كان في الدساتير السابقة، قام دستور إلى وبالإضافة       

من الدستور، بإمكان  114ذ أصبح بموجب الفصل إ أمام البرلمان لتعديل الدستور؛ جديدة

البرلمان أن يصادق بشكل نهائي على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور، الذي يتخذ 

بمبادرة حصرية من الملك من دون الحاجة إلى الاستفتاء، ولا تصح هذه المصادقة على 

البرلمان المنعقد، بدعوة  مشروع تلك المراجعة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم

 من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه.

ن مبادرة البرلمان بتعديل الدستور تبقى تابعة للإرادة الملكية، سواء إوفي كل الأحوال ف      

في ضرورة عرض المقترح الذي يتقدم به البرلمان لمراجعة الدستور، على الاستفتاء الشعبي 

اع أن يحظى بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهي نسبة بواسطة ظهير، هذا إذا استط

التي تطبع العلاقة بين  "المزمنة" بالنظر إلى الاختلافات والخلافات 915يصعب تحقيقها

إذ إن الاجتماع  ؛حالة تعديل بعض مقتضيات الدستور الأحزاب المشكلة للبرلمان. وكذلك في

لة انعقاد الاجتماع، ، كما أن التصويت في حاالمشترك لا يمكن أن ينعقد إلا بدعوة من الملك

من النظام الداخلي  141مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور، يتم بحسب المادة  على

 ليكتروني.علنيا وبرفع اليد أو بالتصويت الإلمجلس النواب 

تقوية الحكومة والبرلمان، وهو توجه ورد  1111 سنةالدستوري ل لتعديللقد حاول ا      

الذي أكد على  1111يونيو  11، وفي خطاب 1111مارس  7بشكل صريح في خطاب 

ا مضرورة تكريس نظام برلماني ديمقراطي. غير أن هذا التوجه لا يظهر بشكل جلي في

ال ممارسة هذه إذ نجد أن الدستور بالرغم من توسيعه مج ؛يتعلق بالسلطة التأسيسية الفرعية

السلطة لتشمل رئيس الحكومة، وتخويل البرلمان إمكانية المصادقة على تعديل بعض 

ن ممارسة هذه السلطة تبقى في كل إالرجوع إلى الاستفتاء، ف المقتضيات الدستورية دون
                                                           

يتألف منهم البرلمان، في مناسبتين فقط وهما: حين انتخاب ( الأعضاء الذين 1/3اشترط المشرع الدستوري توفر أغلبية ثلثي ) - 915 

 113من الدستور(، وحين التصويت على مقترح أو مشروع مراجعة الدستور )الفصلان  131أعضاء المحكمة الدستورية )الفصل 

 من الدستور(. 114و
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 الديمقراطية، أو تجارب تجارباللا يتماشى مع قد الأحوال تابعة للإرادة الملكية. وهو ما 

 ومستقلا التي يمتلك فيها البرلمان دورا مهما ،خصوصا البرلمانية منها ،قال الديمقراطيالانت

  في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية.

ا الدستوري هتنظيم ما يخصبعض التجارب الدستورية المقارنة، فيل وفيما يلي عرض      

النظام الدستوري المغربي في مع جلها يشترك  والتي الفرعية رسة السلطة التأسيسيةلمما

التي  الأمريكيةلتجربة ابالإضافة إلى  وتونس.إسبانيا، ، فرنسا، من ضمنها بعض الملامح

 نوردها فقط نظرا لقدمها وأصالتها.

 في فرنسا الفرعية الدستوري لممارسة السلطة التأسيسية التنظيم -1

لة مراجعة الدستور، وهو الباب بابا كاملا لمسأ 1711لسنة  الدستور الفرنسيخصص       

 من الدستور.  17السادس عشر، الذي يحتوي على مادة واحدة وهي المادة 

"تعود مبادرة مراجعة الدستور إلى رئيس الجمهورية  وتنص هذه المادة على ما يلي:      

 . لى أعضاء البرلمانإبناء على اقتراح من الوزير الأول، و

تعديل الدستور وفق الشروط الزمنية المحددة في  مقترح أويجب أن يدرس مشروع       

ويصوت عليه مجلس البرلمان في صيغة موحدة. يصبح التعديل  41الفقرة الثالثة من المادة 

 .بالاستفتاء إقرارهنافذا بعد 

لا يعرض على الاستفتاء حين يقرر رئيس الجمهورية  ،بيد أن مشروع تعديل الدستور      

لا يوافق على مشروع التعديل إلا  ،وفي هذه الحالة ان المنعقد في مؤتمر؛ه على البرلمعرض

إذا حاز أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب 

 المؤتمر.

لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في       

 خطر.
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 .916وز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة"ولا يج      

هورية الفرنسية، ويتضح من خلال هذه المادة أن هناك مسطرتان لمراجعة دستور الجم      

 وهما المسطرة الرئاسية والمسطرة البرلمانية.

 :المسطرة الرئاسية 

تنطلق المسطرة الرئاسية في مراجعة الدستور، من مبادرة رئيس الجمهورية بناء على       

 مشروع قانون دستوري، يتم التداولهذه المبادرة شكل  وتأخذ. الأولاقتراح من الوزير 

 في المجلس الوزاري. بشأنه

ة الرئاسية، ن تعديل الدستور وفق المسطرمن الدستور الفرنسي، فإ 17للمادة وطبقا       

ى الموافقة علن إحيث  ؛لسيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنيةيتطلب موافقة البرلمان بمج

مشروع التعديل يخضع لنفس مسطرة الموافقة على القوانين العادية، ويصوت عليه  أومقترح 

في صيغة موحدة. على أن مجلس الشيوخ يتوفر على حق الاعتراض مجلسا البرلمان 

 أمام كل مقترح أو مشروع تعديل الدستور.)الفيتو( 

من الدستور الفرنسي، على أن الموافقة النهائية على مشروع قانون  17وتنص المادة       

عن طريق الاستفتاء، أو عن طريق  إمادستوري حكومي يمكن أن يتم من خلال مسطرتين: 

 .)المسطرة الاستثنائية( الاكتفاء بعرضه على البرلمان فقط

                                                           
 . صيغتها الأصلية هي كما يلي: 1711لسنة من الدستور الفرنسي  17ترجمة شخصية للمادة  - 916 

   « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la 

République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 

      Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 

troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est 

définitive après avoir été approuvée par référendum. 

      Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 

République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de 

révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le 

Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. 

      Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à 

l’intégrité du territoire. 

      La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 

 www.conseil-constitutionnel.frللمجلس الدستوري الفرنسي،  يالإلكترونكما هو منشور في الموقع ينظر الدستور الفرنسي 

 (.1111مارس  1)تاريخ الزيارة 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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رية إلى مسطرة تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء وففي حالة لجوء رئيس الجمه      

، الموافقة على مشروع تعديل الدستور من قبل مجلسي البرلمان، أولا الأمرالشعبي، يقتضي 

ذلك يتم  دوبع .حق الاعتراض إلىمجلس الشيوخ  كل مجلس، ما لم يلجأ أعضاء بأغلبية

 عرضه على الاستفتاء.

ن فإمسطرة تعديل الدستور عن طريق الموافقة البرلمانية فقط،  إلىفي حالة اللجوء  أما      

مشروع التعديل يتطلب موافقة أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها، بعد عرض 

(، على الجمعية الوطنيةو)مجلس الشيوخ  917المشروع على البرلمان منعقدا في شكل مؤتمر

 .ب الجمعية الوطنيةمكتب المؤتمر مكتأن يرأس 

 :المسطرة البرلمانية 

تنطلق هذه المسطرة بمبادرة أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، حيث يمكن لكل عضو       

ديل الدستور، وفي هذه الحالة مجلسي البرلمان، التقدم بمبادرة قصد مراجعة وتع أعضاءمن 

مجلسي  أعضاءمن  أكثر أون مقترح قانون تعديل الدستور، يجب أن يحمل توقيع عضو فإ

 البرلمان. 

انية في يقضي بتعديل الدستور، المرحلة الثوتشكل الموافقة البرلمانية على مقترح قانون       

المسطرة البرلمانية، التي تقتضي موافقة مجلسي البرلمان الفرنسي، على قدم المساواة، على 

الموافقة النهائية  أوي التصويت، ف بأولويةحدهما أمقترح التعديل الدستوري، دون استئثار 

 .الآخرعلى مقترح قانون التعديل الدستوري دون 

ن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي يدخل ضمن إجراءات ، فإمن الدستور 17وطبقا للمادة       

المسطرة العادية لمراجعة الدستور، ويعتبر بذلك، إجراء إلزاميا باعتباره يشكل في حد ذاته 

 هائية على مشروع أو مقترح قانون يقضي بتعديل الدستور.الموافقة الن

                                                           
 أعضاءمن قبل رئيس الوزراء. ويتم توزيع  بالإمضاءبدعوة من رئيس الجمهورية موقع عليها  فيرسايفي  يجتمع هذا المؤتمر - 917 

الفرق البرلمانية كما هو معمول به في المجالس  أساسوليس بناء على  لأسمائهمالبرلمان بمجلسيه، عن طريق الحروف الهجائية 

المدلى بها، ولا يمكن  واتالأص أخماسى مشروع التعديل بثلاثة الموافقة عل والمؤتمر ه أعمالالبرلمانية العادية. ويكون جدول 

قة يتغيير مضمون مشروع القانون الدستوري المعروض للتصويت عليه، حيث تقتصر مناقشتهم على طر أومناقشة  للأعضاء

 التصويت فقط. وإجراءات
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فإن اللجوء إلى تعديل الدستور الدستور رئاسية أو برلمانية،  كانت مسطرة تعديلوسواء       

، أو في حالة (17)الفقرة الرابعة من المادة  لا يمكن أن يتم أثناء الاعتداء على الوحدة الترابية

، أو في حالة شغور منصب رئيس 918من الدستور 18 عند تطبيق المادة الاستثناء

لا يمكن أن يمس بأي حال من  ،. كما أن أي مشروع أو مقترح تعديل الدستور919الجمهورية

 . (17)الفقرة الأخيرة من المادة  الأحوال الشكل الجمهوري لنظام الحكم في الدولة الفرنسية

ورغم أن التاريخ الدستوري الفرنسي، شهد تقديم عدة مقترحات لتعديل الدستور، إلا أن       

)بما فيها مقترحين  أعمال البرلمانهذه المقترحات لم تستطع تجاوز عائق البرمجة في جدول 

والموافقة  الأولويةحق  تمتلكهي من كانت ن الحكومة ، لأ920لمجلس الشيوخ لم يريا النجاح(

 23ل  على الأقل إلى حدود الإصلاحات الدستورية  مجلسي البرلمان أعمالعلى جدول 

مجلسي  أعمالجعلها قادرة على استبعاد كل مقترح من جدول وهو ما ، 2008يوليوز 

، ولذلك فمن المستحيل عمليا أن يتم تمرير مقترح تعديل أولوياتهاالبرلمان لا يدخل ضمن 

أن معظم التعديلات الدستورية  بما هذا ما يفسر. ور921الحكومة إرادةدستوري يتعارض مع 

التي تعطي لرئيس  ،كانت تتم من خلال المبادرة الحكومية ،في التاريخ الدستوري الفرنسي

جل الموافقة على مشروع تعديل أالجمهورية حق اللجوء إلى البرلمان مجتمعا بمجلسيه، من 

جاح دون لكن في كل الأحوال لا يمكن لأي مبادرة بتعديل الدستور أن تعرف الن الدستور.

برلمان موافقة البرلمان بمجلسيه. وهو ما يختلف عن التجربة المغربية في مجال ممارسة ال

للسلطة التأسيسية الفرعية التي تبقى في كل الأحوال تابعة للإرادة الملكية سواء في حالة 

تي يقوم الملك بعرضها على الاستفتاء من أجل المصادقة عليها، أو في المسطرة العادية ال

 المسطرة الاستثنائية التي يعتبر فيها الملك هو من يتقدم باتخاذ المبادرة قصد تعديل الدستور.

                                                           
( المتعلق باتفاقية الاتحاد 1771شتنبر  1بتاريخ  DC-92 312كما أقر ذلك المجلس الدستوري الفرنسي )في قراره رقم:  - 918 

 11)تاريخ الزيارة   www.conseil-constitutionnel.frالأوربي. منشور في الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي: 

 (.1111دجنبر 

ولا المادة  11و 47على ما يلي: "لا يجوز تطبيق المادتين  1711من الدستور الفرنسي لسنة  1ة الفقرة الأخيرة من الماد تنص - 919 

أثناء الفترة الممتدة ما بين التصريح بوجود مانع دائم يمنع أهلية رئيس  الجمهورية أومن الدستور أثناء شغور منصب رئاسة  17

رجمة في الموقع الإلكتروني المتخصص في مقارنة دساتير العالم: الجمهورية وانتخاب خلفه". تناولت هذه المادة كما هي مت

www.comparativeconstitutionproject.org  (.1111فبراير  14)تاريخ الزيارة 
920 - Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, « Institutions politiques et droit constitutionnel », 25e 

édition, Editions Point Delta, 2013, p. 80. 
921 - Ibid. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.comparativeconstitutionproject.org/
http://www.comparativeconstitutionproject.org/
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 في الولايات المتحدة الأمريكية الفرعية ةالتنظيم الدستوري للسلطة التأسيسي -2

الدساتير في العصر الحديث وهو  أقدم، من 1171922لسنة  الأمريكييعتبر الدستور       

، بعد أن أقامت المستعمرات سلفا وقد تم وضع هذا الدستور، كما رأينادستور جامد.  أيضا

الأمريكية الثلاث عشرة فيما بينها شرعة ما. وكانت المصلحة تقتضي تدوين أحكام هذه 

قروا افظة على صلابة عملهم، فأتور المحالدس شرعة بطريقة خطية. وقد أراد واضعوال

 . 923جل تعديل الدستورمعقدا من أ إجراء

لتحديد طريقة تعديله، وهي المادة  ةفقد خصص الدستور الأمريكي مادة وحيد ،وهكذا      

المادة يمكن للكونغريس أن يقترح تعديل الدستور وذلك من خلال  ؛ فبموجب هذه924الخامسة

، بعد أن يصوت عليه من طرف الكونغريس مقترح التعديليتم وضع أن  إما: طريقتين وهما

كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين. وإما أن يتم وضعه عن طريق 

المجالس التشريعية للولايات، بعد أن توافق عليه هذه المجالس بأغلبية الثلثين، وبعد أن يضع 

 صيغة التعديل مؤتمر قومي خاص ينعقد من أجل ذلك.

مصادقة ثلاثة أرباع المجالس من خلال  إماالتصديق على مقترح التعديل، فهو يتم:  أما      

التشريعية للولايات. أو من خلال مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرات المنعقدة لهذا الغرض في 

 الدول الأعضاء.

عديلات التي ، وهذا ما يفسر قلة التجد معقدةصعبة و أنهاويبدو من خلال هذه المساطر،       

)بعد  عشرة تعديلات؛ منها 925الأمريكي التي تقدر بسبعة وعشرين تعديلاعرفها الدستور 

                                                           
، كما هو منشور ومترجم في موقع إلكتروني أمريكي لمقارنة دساتير العالم: 1711نتناول هنا الدستور الأمريكي لسنة  922 

www.comparativeconstitutionsproject.org (.1111فبراير  14. )تاريخ الزيارة 

 .111نزيه رعد، القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السياسية، م. س.، ص.  - 923 

"للكونغريس أن يقترح، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة على ما يلي:  1117من الدستور الأمريكي لسنة  1تنص المادة  - 924 

لذلك، تعديل هذا الدستور أو أن يدعو بناء على رغبة ثلثي المجالس التشريعية للولايات المختلفة إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات 

عندما توافق عليه المجالس التشريعية لثلاثة  تصبح في كلتا الحالتين جزءا قانونيا من هذا الدستور، من حيث جميع الأهداف والغايات،

أرباع الولايات المختلفة، أو عندما توافق عليها مؤتمرات عقدت في ثلاثة أرباع الولايات، أيا كانت وسيلة التعديل التي يقترحها 

 .111عامة، م. س.، ص. الكونغريس".   أوردت هذه المادة كما هي مترجمة في كتاب: مصطفى قلوش، القانون الدستوري النظرية ال

(، الخاص بتعديل 11من بين مؤشرات جمود الدستور الأمريكي وصعوبة تعديله، أن التعديل الدستوري السابع والعشرين ) - 925 

، ولم تتم المصادقة 1117النظام الخاص بالتعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كان قد تم اقتراحه سنة 

، أي بعد قرنين من اقتراحه، وذلك بعدما كاد أن يطاله النسيان، لولا أن طالبا جامعيا )كريكوري 1771إلا في سنة  النهائية عليه

http://www.comparativeconstitutionsproject.org/
http://www.comparativeconstitutionsproject.org/
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تمت المصادقة عليها في السنتين الأوليين فقط من المصادقة النهائية  اقتراح اثنا عشر تعديلا(

 أما التعديلات الأخرى )سبعة عشر تعديلا( .926همت الحقوق والحرياتو على الدستور

المصادقة عليها خلال قرنين من الزمان، وهي المدة التي عرفت فيها فرنسا،  فتوزعت

 . 927تقريبا، نفس العدد من الدساتير

 سبانيافي إ الفرعية الدستوري لممارسة السلطة التأسيسية التنظيم -3

: الحكومة بكل منالمبادرة بتعديل الدستور  1711928لسنة  سبانيالدستور الإ خص      

الشيوخ ومجلس النواب والجمعيات التشريعية المحلية التابعة لمجتمعات الحكم ومجلس 

الذاتي، وهؤلاء هم أنفسهم أصحاب المبادرة التشريعية لوضع القوانين العامة والقوانين 

لكن ما يلاحظ هو غياب الملك عن أصحاب  .929الأساسية المنصوص عليها في الدستور

 المبادرة قصد تعديل الدستور.

فيما يتعلق بمسطرة مراجعة الدستور، فيميز الدستور الإسباني بين مسطرتين، يقوم و      

 خلالهما البرلمان بدور محوري.

، يقوم كل مجلس من مجلسي البرلمان 930، وهي المسطرة العاديةالمسطرة الأولى ففي      

)مجلس النواب ومجلس الشيوخ( بدراسة مشروع أو مقترح النص الجديد للدستور 

                                                                                                                                                                                     
( هيأ رسالة جامعية من أجل إعادة إحياء النقاش حول المقترح، وهو ما تم بالفعل )رغم أن رسالة Gregory D. Watsonواطسون 

 . ينظر: 1771ماي  11ذلك تمت المصادقة النهائية على مقترح التعديل في  (؛ وبعد! الطالب لم تحصل على نقطة جيدة

- Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », Op. Cit. pp. 22-23. 

 .111نزيه رعد، القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السياسية، م. س.، ص.  - 926 
927 - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », Op. Cit., p. 22. 

كما هو منشور ومترجم في موقع إلكتروني أمريكي لمقارنة دساتير العالم:  1711نتناول هنا الدستور الإسباني لسنة  - 928 

www.comparativeconstitutionsproject.org (.1111مارس  31. )تاريخ الزيارة 

"يتم التقدم بمبادرة تعديل الدستور وفق ما تنص عليه الفقرتان على ما يلي:  1711من الدستور الإسباني لسنة  188تنص المادة  - 929 

 ".11من المادة  1و 1

" تكون المبادرة التشريعية من اختصاص في فقرتيها الأولى والثنية على ما يلي:  1711من الدستور الاسباني لسنة  11تنص المادة 

 الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طبقا لما ينص عليه الدستور والأنظمة الأساسية للمجلسين.

مكتب  هيئةالحكومة بتبني مشروع قانون أو أن تحيل إلى  ،مجتمعات الحكم الذاتيالتابعة ل يجوز أن تطالب الجمعيات التشريعية المحلية

 ر".ومجلس النواب مقترح قانون مع إيفاد ثلاثة من أعضائها على الأكثر للدفاع عن مشروع أو مقترح القانون أمام المجلس المذك
. يجب أن يصادق على مشروع 1" على ما يلي:  1711من الدستور الإسباني لسنة  181بخصوص هذه المسطرة تنص المادة  - 930

تم تكوين لجنة متكافئة تعديل الدستور أغلبية ثلاثة أخماس كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما ي

الاتفاق المذكور وتتقدم اللجنة السالف ذكرها بنص يصوت عليه مجلس النواب ومجلس من المجلسين للوصول إلى  تضم أعضاء

 .الشيوخ

http://www.comparativeconstitutionsproject.org/
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 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  370

 

 
370 

الة عدم التوصل إلى ( أعضاء كل مجلس، وفي ح3/1التصويت عليه بأغلبية ثلاثة أخماس )و

على نص واحد وبنفس الصيغة، يتم اللجوء إلى تشكيل لجنة مشتركة متكافئة  اتفاق بينهما

صول إلى اتفاق مشترك وعلى صيغة واحدة، وتتقدم ولل ،تضم أعضاء من كلا المجلسين

 ،يصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بنفس الأغلبية المطلوبة ،اللجنة المشتركة بنص

وهي ثلاثة أخماس أعضاء كل مجلس. وإذا لم تفض الإجراءات السابقة إلى المصادقة على 

وصوتت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ على النص، يمكن لمجلس النواب  ،التعديل

تفتاء الشعبي، في هذه ئه. ويبقى اللجوء إلى الاسبموافقة ثلثي أعضا ،أن يصادق على التعديل

( أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان، 1/11طلب ذلك عشر ) إذالة اختيارية أالحالة، مس

 وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما من المصادقة البرلمانية على التعديل.

علق بمراجعة ، فإن الأمر يت931، وهي المسطرة الاستثنائيةفي المسطرة الثانيةأما       

: الباب ومنها ،دستورية شاملة أو جزئية تخص بعض المقتضيات الخاصة بالدستور

)المبادئ الدستورية للحكم، واللغة، والعلم، والاعتراف بمجتمعات الحكم الذاتي، التمهيدي 

دة القانون، اوالعاصمة، ودور الأحزاب السياسية، والنقابات، والقوات المسلحة، وسي

أو الفصل الثاني من الباب الأول  لدستورية، وتراتبية القواعد القانونية(،والمشروعية ا

 )الحقوق الأساسية والحريات العامة(،أو القسم الأول من الباب الأول  )الحقوق والحريات(،

)الخاص بالملكية(. فكل تعديل يشمل هذه المقتضيات، يتطلب إجراءات أو الباب الثاني 

خاصة تتمثل في شروع البرلمان بمجلسيه بدراسة النص الجديد للدستور، والمصادقة عليه 

                                                                                                                                                                                     
. إذا لم تفض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى المصادقة على التعديل وصوتت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس 1

 موافقة ثلثي أعضائه.الشيوخ على النص، يمكن لمجلس النواب أن يصادق على التعديل ب

. بعد مصادقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء بقصد إقراره إذا طلب ذلك عشر أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان، 3 

 وبعد خمسة عشر يوماً من المصادقة عليه".

عند اقتراح مراجعة شاملة أو . 1"على ما يلي:  1711 سنةمن الدستور الاسباني ل 181بخصوص هذه المسطرة تنص المادة  - 931 

جزئية للدستور تشمل الباب التمهيدي أو الفصل الثاني أو القسم الأول من الباب الأول أو الباب الثاني، تتم المصادقة على الاقتراح 

 .المذكور بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس، ويتم حل البرلمان على الفور

على القرار ويشرعا في دراسة النص الجديد للدستور الذي يجب أن يصادق عليه أغلبية . يجب أن يصادق مجلسا البرلمان المنتخبان 1 

 .ثلثي أعضاء كل مجلس من المجلسين

 .. بعد إقرار البرلمان للتعديل، يستفتى عليه الشعب بشأنه للمصادقة عليه"3 
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بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس، وبعد هذه المصادقة يتم حل البرلمان على الفور. وفي هذه 

 الاستفتاء الشعبي من أجل الموافقة عليه. المسطرة يعرض نص المراجعة لزوما على

   في تونسالفرعية  التأسيسيةلسلطة ممارسة االدستوري ل التنظيم -9

مبدأ تقاسم مبادرة  ،1114932ما بعد الثورة لسنة ل الجمهورية التونسية دستورتبنى       

)رئيس الجمهورية فقط( والسلطة التشريعية )مجلس  ةتعديل الدستور بين السلطة التنفيذي

لتي يتقدم بها رئيس ية للمبادرة او. ورغم أن الدستور قد منح الأول933نواب الشعب(

سواء على مبدأ  ،ن مجلس نواب الشعب يقوم بدور محوري في المصادقةإالجمهورية، ف

التعديل تتم بالأغلبية المطلقة ن المصادقة على مبدأ إإذ  ؛أو على مضمون التعديل ،تعديلال

الشعب. أما الموافقة على مضمون التعديل فيجب أن تتم  نواب لمجموع أعضاء مجلس

 . 934بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب

ن إيجعل منه تعديلا ساري المفعول، فورغم أن التصويت النهائي على تعديل الدستور،       

لتعديل الدستوري، المصادق عليه من طرف رئيس الجمهورية يمكن أن يعرض نص ا

اب الشعب، على الاستفتاء الشعبي. إلا أن هذا الإجراء يبقى اختياريا فقط. كما أن ومجلس ن

مراقبة المحكمة الدستورية التونسية للتعديلات الدستورية، تتجلى في إبداء الرأي في كون 

 .935الدستورهذه التعديلات لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب منطوق 

الفرعية، في بعض  التأسيسيةن النظام الدستوري للسلطة وبناء على ما سبق، فإ      

إسبانيا وتونس( يعطي  الولايات المتحدة الأمريكية، )فرنسا، التجارب الدستورية المقارنة

صلاحيات واسعة للبرلمان في ممارسة هذه السلطة، سواء في امتلاك حق اتخاذ المبادرة 
                                                           

كما هو منشور في الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية:  1114أتناول هنا دستور الجمهورية التونسية لسنة  - 932 

www.iort.gov.tn  (.1111دجنبر  11)تاريخ الزيارة 

" لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب على ما يلي:  1114من دستور الجمهورية التونسية لسنة  143ينص الفصل  - 933 

 الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
" ينظر مجلس نواب الشعب في على ما يلي:  1114 من الدستور التونسي لسنة 144تنص الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل  - 934

 مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل.

يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض 

 هذه الحالة بأغلبية المقترعين".التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في 

" كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من على ما يلي:  1114من الدستور التونسي لسنة  144تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 935 

هذا قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر ب

 الدستور".

http://www.iort.gov.tn/
http://www.iort.gov.tn/
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ممارسة  أما .الآخرينمبادرات الفاعلين  اشتراكه في نفي شأ أوالذاتية بتعديل الدستور، 

، فتبقى عموما 1111ها دستور في التجربة الدستورية المغربية، بما في التأسيسيةالسلطة 

يهدف إلى  ،جاء ضمن سياق 1111بالرغم من أن دستور الملكية.  لإرادةحول ا متمركزة

وقد طات الدستورية لكل من البرلمان والحكومة ضمن دستور ديمقراطي. تعزيز وتقوية السل

التوجه ة عيكون تعزيز الصلاحيات الملكية في ممارسة هذه السلطة، مؤشرا على طبي

من ثابتا يار الديمقراطي أصبح تخن الاأسياسي المغربي، خصوصا والديمقراطي للنظام ال

 ابت الأمة.وث

على التوجه  2911 دستورالسلطة التأسيسية الفرعية في  أثر ممارسةالثاني: المطلب 

 الديمقراطي للنظام السياسي المغربي.

لأن هناك علاقة  936فإننا نتحدث عن الديمقراطية التأسيسيةالسلطة  حينما نتحدث عن      

  جوهرية انبنت بين المفهومين وتطورت منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر.

ر، بين اتيفي الطرق الديمقراطية لوضع الدسإذا كان الفقه الدستوري يميز ف وتبعا لذلك      

وهما طريقتان تجعلان من  دستوري؛المنتخبة وأسلوب الاستفتاء الأسلوب الجمعية التأسيسية 

يطرح على يمكن أن ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية من نصيب الشعب. فإن الإشكال 

إذ انقسم  ؛لدستورجل القيام بتعديل اأمستوى السلطة التأسيسية الفرعية التي يتم تحديدها من 

باعتباره المالك  ،عديل الدستور تعود إلى الشعبالفقه بخصوصها بين من اعتبر أن سلطة ت

، وبين من اعتبر أن تعديل الدستور هو من اختصاص الفعلي للسلطة التأسيسية الأصلية

، وبين من جمع بينهما. بالإضافة إلى ، المحددة بموجب الدستورسلطة التأسيسية الفرعيةال

 من حق السلطة التأسيسية الفرعية أن تقوم بتعديلها. ليس إشكال المقتضيات الدستورية التي

، م الدستوري المغربيوهذه الإشكالات الفقهية والنظرية تطرح بقوة حتى داخل النظا      

 .مغربي وديمقراطيتهعلى طبيعة النظام السياسي ال أو بآخرشكل وهي تؤثر ب

                                                           
936 - Antonio NEGRI, et al. “Constituent Power: The Concept of a Crisis.” Insurgencies: Constituent 

Power and the Modern State, vol. 15, University of Minnesota Press, 2009, pp. 1–35. JSTOR, 

http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv1x6.4. Accessed 23 Mar. 2023. 
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 ولذلك سنتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:      

في النظام  الفرعية إشكالات نظرية حول ممارسة السلطة التأسيسيةالفرع الأول: 

 الدستوري المغربي؛

على طبيعة  2011الفرعية في دستور  ثر ممارسة السلطة التأسيسيةأالفرع الثاني: 

 .ةسَ العلاقة بين الملكية والسلطات المؤس  

في النظام الفرعية إشكالات نظرية حول ممارسة السلطة التأسيسية  الأول:الفرع 

 الدستوري المغربي

تطرح العملية التأسيسية في النظام الدستوري المغربي عدة إشكالات، من أهمها تلك       

تعديل الدستور، وما إذا كان يتم الاستناد تم الاستناد إليه في السند القانوني الذي المرتبطة ب

إلى المقتضيات المتعلقة بتعديل الدستور، أم يتم الاستناد إلى فصول أخرى من الدستور. وما 

الفصول المتعلقة بموضوعات الحظر  ذلك من إشكالات مرتبطة بتعديليتفرع عن 

 الفقرة الأولى(.لسلطة التأسيسية الفرعية ذاتها )لمقتضيات المتعلقة باالدستوري، بل وبتعديل ا

يضاف إلى ذلك إشكال أن العملية التأسيسية تقف عند وضع الدستور الجديد، دون أن       

والتي هي امتداد  ،للمؤسسات الدستوريةنظمة الداخلية تمتد إلى وضع القوانين التنظيمية والأ

، خصوصا إذا كان الدستور يتم وضعه في سياق وظروف الثانية(ر للدستور )الفقرة مباش

ومنه  .1111، كما حدث في سنة محددة، لكن القوانين التنظيمية يتم وضعها في سياق آخر

 لهذا الفرع سيتم وفق الفقرتين التاليتين: تناولنان فإ

 الفرعية؛والأصلية  إشكالية التداخل بين السلطتين التأسيسيتينالفقرة الأولى: 

 إشكالية انفلات القوانين التنظيمية من العملية التأسيسية.الفقرة الثانية: 

 الفرعية والأصلية تينالتأسيسي تينالسلط داخل بينإشكالية الت الأولى:الفقرة      

عرفت السلطة التأسيسية تحولات  ،بأنه خلال التجربة الدستورية المغربية ،هنا رنذكِّ       

كانت في مجملها تصب في  ،الممارسةعلى مستوى و المستوى النظريعلى  وتغيرات مهمة
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قد منح السلطة  1781فإذا كان دستور  ؛الصلاحيات الملكية في هذا المجالاتجاه تعزيز 

التأسيسية الفرعية لكل من البرلمان بمجلسيه والوزير الأول، فإن التعديل الدستوري لسنة 

تم خارج إطار احترام هذه المقتضيات الدستورية. وهو ما أثار نقاشا سياسيا  1711

إمكانية  سلب من الوزير الأول 1711ن دستور أودستوريا حول مشروعيته. خصوصا و

ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية، وجعل البرلمان )مجلس النواب( يقتصر فقط على تقديم 

 أعضائه على هذا الاقتراح. الى الملك، إذا وفقط إذا اتفق ثلثاقتراحه لمراجعة الدستور إ

ما أعاد للبرلمان إمكانية التقدم باقتراح مراجعة الدستور، وهو فقد  ،1711أما دستور       

استمر عليه الحال في كل الدساتير اللاحقة. إلا أن البرلمان لم يمارس هذا الحق طيلة عقود، 

وكانت الأحزاب السياسية إذا أرادت تعديل الدستور تلجأ إلى أسلوب رفع المذكرات إلى 

فقد من خلاله البرلمان هذا  ،جلالة الملك، وهو ما يفسر نشوء عرف دستوري معدل بالحذف

 . 1111د استمر الأمر على هذا الحال إلى سنة الحق. وق

هو  1111؟ وهل دستور 1111في سنة  الفرعية فماذا عن تحولات السلطة التأسيسية      

تم وفق الإجراءات الشكلية والموضوعية للمقتضيات  ،1778مجرد تعديل دستوري لدستور 

ه أن؟ أم 1778دستور  المتعلقة بممارسة السلطة التأسيسية الفرعية المنصوص عليها في

لدستور السابقة وخاضعة دستور جديد جاء وفق سلطة تأسيسية أصلية متحررة من قيود ا

 جديدة؟ لموازين قوى

من الناحية القانونية، فرغم أن الخطب الملكية المتعلقة بالإصلاح الدستوري لسنة       

ن عن التعديل الدستوري. فإن ، لم تبين السند القانوني الذي تم الاستناد إليه في الإعلا1111

من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،  همشروع التعديل الدستوري الذي تم إعداد

من دستور  88جل المصادقة عليه بموجب الفصل أعرض على أنظار المجلس الوزاري من 

 من أجل المصادقة 1111يونيو  11. قبل أن يعرض على أنظار الاستفتاء بتاريخ 1778

 عليه.
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هر ، يظ937ومن خلال الظهير الشريف المتعلق بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء      

من الدستور، وهما فصلان  111939و 113938الفصلين  إلىأن الإصلاح الدستوري استند 

، أي الباب المتعلق بكيفية ممارسة 1778الباب الثاني عشر من دستور يندرجان ضمن 

 السلطة التأسيسية الفرعية.

يدخل في إطار مراجعة  1111 سنةن الإصلاح الدستوري لإولذلك يمكن القول       

دستورية أفضت إلى تعديل دستوري وليس إلى دستور جديد، حيث مارس الملك محمد 

والمنصوص عليها في  ،السادس السلطة التأسيسية الفرعية بموجب المقتضيات المرتبطة بها

 ، والتي تعطيه حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة1778الباب الثاني عشر من دستور 

 .من أجل المصادقة عليهروع الدستور على الاستفتاء ، وعرض مشالدستور

ممارسة ، تم وفق المقتضيات المتعلقة ب1111 سنةلكن إذا كان التعديل الدستوري ل      

، فهل كان من حق السلطة التأسيسية الفرعية أن تقوم بتعديل رعيةالسلطة التأسيسية الف

، بما فيها تلك المتعلقة بموضوعات الحظر ذاتها مقتضيات السلطة التأسيسية الفرعية

 الدستوري؟

لة مدى أختلاف النقاشات الفقهية بخصوص مسا قد أفضت الإجابة عن هذا السؤال إلىل      

 ألف الدانماركي فقد ذهب فيلسوف القانون ؛تهاالتأسيسية الفرعية لذاإمكانية تعديل السلطة 

 1713من الدستور الدانماركي لسنة  11(، في إطار تحليله للمادة Alf ROSS) روس

المتعلقة بالمراجعة الدستورية، إلى القول باستحالة مراجعة السلطة التأسيسية الفرعية 

مراجعة قاعدة وفق المسطرة التي  -حسبه  -قيا للمقتضيات الخاصة بها؛ لأنه لا يجوز منط

إلى  رقية المصدق ذهبتي نفس الاتجاه، ف. 940تحددها هاته القاعدة، لأن في ذلك تناقض

                                                           
 1111 دستور( والمتعلق بعرض مشروع 1111نيو يو 11) 1431من رجب  14الصادر في  1.11.11 رقم: الظهير الشريف - 937 

 على الاستفتاء.

على ما يلي: "للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد  1778من دستور  113ينص الفصل  - 938 

 الدستور.مراجعة 

 ن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور".ألملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شل

على ما يلي: "تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب  1778من دستور  111ينص الفصل  - 939 

 قصد الاستفتاء. 

 تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء".
940 - Claude KLEIN, « Théorie et pratique du pouvoir constituant », op. cit., pp. 123-125. 
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القول بأنه لا يجوز للسلطة التأسيسية الفرعية أن تعدل المقتضيات الخاصة بها، إلا في اتجاه 

المالك الفعلي للسلطة التأسيسية  -مزيد من دمقرطة النظام السياسي، بانفتاحه على الشعب 

وعلى مؤسساته التمثيلية، وليس في اتجاه تقوية المعالم السلطوية للنظام  -الأصلية 

 . 941السياسي

مني لقواعد ، في خرق ضالمصدق الذي تم، حسب 1111وهذا ما لم يحصل في دستور        

بعض  جهة، بتعديلقام، من  1111 سنةن التعديل الدستوري لالشرعية الدستورية. لأ

في اتجاه منح الملكية إمكانية التصرف في المساحة  ،مقتضيات السلطة التأسيسية الفرعية

بخصوص المبادرة  ى هذا الأخيرإذ إن اللجوء إل ؛ستفتاء الشعبيالشعبية المتمثلة في الا

الملكية بتعديل الدستور أصبح اختياريا خاضعا لاعتبارات تقديرية، بينما تلك المنبثقة عن 

عرضها على الاستفتاء الشعبي من البرلمان أو رئيس الحكومة، تظل مطوقة بضرورة 

. ومن جهة أخرى، تم أيضا تعديل بعض المقتضيات الدستورية المرتبطة 942طرف الملك

الذي يرتبط بالملكية  17بموضوعات الحظر الدستوري، كما هو الحال مع تعديل الفصل 

 .943الدين الإسلامي، وهما موضوعان من موضوعات الحظر الدستوريبو

، ليس بناجم عن سلطة تأسيسية 1111إلى التأكيد على أن دستور  المصدقلذلك تخلص       

حدود  في ،من طرف الملك ،عندما انطلق مسلسل إعداد الدستور ،كما تم تفعيلها ،فرعية

 .944نه ناجم عن ممارسة الملك لسلطة تأسيسية أصلية مكتسحةإقواعد الشرعية الدستورية. 

هو دستور جديد  1111إلى القول بأن دستور  أتركينمحمد  وعلى خلاف ذلك، فقد ذهب      

ظفت  ما يسميه بآليتي فيه مَص وغ وفق مسطرة للتعديل، وليس وفق مسطرة تأسيسية؛ إذ و 

النظر في الأحكام والمؤسسات الدستورية  لإعادة"التعديل بالتغيير" و"التعديل بالإضافة"، 

                                                           
 .111إلى  111من  .، ص. س.مرقية المصدق، متاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري؟،  - 941 

ن مؤلف جماعي تحت عنوان الدستور المغربي الجديد على محك رقية المصدق، سلطة تأسيسية فرعية أم أصلية مكتسحة؟، ضم - 942 

 les éditions la croisée، تنسيق عمر بندورو رقية المصدق ومحمد مدني، منشورات 1113أبريل  17-11الممارسة، أعمال ندوة 

des chemins casablanca 111417 .، ص. 

 .31 .ص م. ن.،رقية المصدق،  - 943 

 .34 .، صن.م. رقية المصدق،  - 944 
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يعني تجاوزا لصلاحيات السلطة التأسيسية  القائمة، وكذا في التوازنات السياسية. لكن ذلك لا

 . 945المشتقة

تعزيز هيمنة الملكية على سلطة تعديل  أن من ،رقية المصدق ويبدو أن ما ذهبت إليه      

صلاحيات الملك الدستوري، خصوصا ، قد يكون تم بهدف تقوية 1111الدستور في دستور 

اتجاه  في 41و 41قام بتعديل الفصل التاسع عشر، وتعويضه بالفصلين  1111ن دستور أو

. بحيث إذا ما ذهبت تأويلات هذين 946فصل الديني عن السياسي في الاختصاص الملكي

تجاوز التوتر المزمن  سيتم -حسن طارقحسب – الفصلين في اتجاه ديمقراطي، فإنه

، التي تميز بها النظام 947للدستورانية المغربية المتمثل في إشكالية السمو والازدواجية

الدستوري المغربي منذ أول دستور. وبذلك فإنه لن يكون بالإمكان الاستناد إلى المشروعية 

 الدينية في تعديل الدستور.

استمرارية  - حسن طارقحسب  –أظهرت ، 1111 سنة إلا أن الممارسة السياسية بعد      

خطاب الازدواجية بين الحقل الدستوري وحقل إمارة المؤمنين، وبسمو هذه الأخيرة من 

التي أعاد من خلالها الحقل الديني الرسمي إنتاج نفس  948خلال مجموعة من اللحظات

طابق العلوي . وهو ما يفيد باستمرار سمو ال949المقولات حول بناء المشروعية الدينية للدولة

الذي يتمتع من خلاله أمير المؤمنين بسلطات لا تحد، لأنها تمارس وفق  ،950من الدستور

 .951ن لتأويلات فضفاضةيهما سندان غالبا ما يكونان موضوعوالسنة، و آنالقر

ومهما يكن فإن الإشكالات التأسيسية لا تتعلق بالاختلالات التي تظهر في الدستور       

إلى القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية  أيضا كإنتاج مباشر للسلطة التأسيسية، وإنما تتعداه

                                                           
 .111محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، م. س.، ص.  - 945 

 .71إلى  17من  .، ص. س.محسن طارق، الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر،  - 946 

 .11إلى  11، ص من م. ن.حسن طارق،  - 947 

طرف المجلس العلمي الأعلى، الدرسان الافتتاحيان لوزير الأوقاف والشؤون من بين هذه اللحظات: مباركة الدستور من  - 948 

، ردود الفعل الرسمية حول النقاش المتجدد حول البيعة 1111الإسلامية ضمن سلسلتي الدروس الحسنية في السنتين اللتين تلتا دستور 

 .1111وحفل الولاء في صيف 

 .71 .، ص. س.مغرب، تونس ومصر، مراءة في تجارب: الالربيع العربي والدستورانية قحسن طارق،  - 949 
950 - Michel GUIBAL, « La suprématie constitutionnelle au Maroc », R.J.P.I.C, N 3, juillet –septembre 

1978. 

 .11من  .، ص. س.مالربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر، حسن طارق،  - 951 
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تنفلت من الصياغة المعيارية للسلطة التأسيسية، والتي قد يتم وضعها دون استحضار قد التي 

 فلسفة التي قامت عليها الوثيقة الدستورية.للروح الدستور أو ل

 من العملية التأسيسية القوانين التنظيمية إشكالية انفلات الثانية:الفقرة      

، غير أن الوثيقة الدستورية التي يتم هتعديلبأو  الدستور تقوم السلطة التأسيسية بوضع      

القوانين الأساسية التي تشكل امتدادا للدستور، والتي لا التوصل إليها تحيل على مجموعة من 

كما هو الحال في المغرب  ،تقوم بصياغتها ووضعها الهيأة المكلفة بصياغة الوثيقة الدستورية

 .1111في دستور 

فوضع القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية، لا تقوم به الهيئة       

مكملة  تأسيسية تكتسي أهمية بالغة باعتبارها قوانينهي ولدستور، االمكلفة بصياغة 

 هذه نإ. ولذلك ف952للدستور، تقوم بتفصيل المواد التي وردت على سبيل الإجمال في الدستور

فسنكون أمام نصوص تؤسس  ،إذا تمت صياغتها بخلفية ديمقراطية النصوص القانونية

ت، وإذا تمت صياغتها لانتقال ديمقراطي حقيقي وتسهم في استكمال بناء دولة المؤسسا

 .953فسنكون أمام عملية إفراغ الدستور الجديد من محتواه الديمقراطي غير ديمقراطية طرقب

بمبادرات  تأتي، 954الداخلية للمؤسسات الدستورية والأنظمةورغم أن القوانين التنظيمية       

في  الحاسم ن هيئات القضاء الدستوري هي التي يكون لها الكلامأو برلمانية، فإحكومية 

ومع أن نص القاعدة القانونية . للدستور هاتأويل إطارعدم دستوريتها، في  أودستوريتها 

منها،  عددة ينبغي اختيار واحدعلى معان مت وإنماالدستورية، لا ينطوي على معنى واحد، 

 التأويلن ما يعبر عنه فهو قرار. لذلك فإ إنمان هذا الاختيار لا يعبر عن واقع موضوعي، فإ

                                                           
على محك التطبيق السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة،  1111العالي حامي الدين، دستور  عبد - 952 

رقية المصدق ومحمد حك الممارسة، تنسيق عمر بندورو ومقال ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الدستور المغربي الجديد على م

 .71 .، صles éditions la croisée des chemins 1114مدني، منشورات 

 .71 .، ص. ن.ين، معبد العالي حامي الد - 953 

الأمر ليس على إطلاقه وإنما يتعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية التالة: مجلس النواب، مجلس المستشارين،  نشير هنا إلى أن - 954 
 والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 
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"غير مضبوط" بين عدة  إطاربواسطته يختار المؤول، ضمن  إراديوفق هذا المعنى فعل 

 .955معان محتملة

لقاضي ، يقوم من خلاله اتأسيسيا تأويلاالدستوري يمكن أن يكون  التأويلكما أن       

النصوص محل المراقبة الدستورية،  أحكام إلىقانونية  وأحكاممقتضيات  بإضافةالدستوري، 

 .956بأخرىسحب مفاهيم وجمل وتعويضها  وأحيانا

 وتأويل الأصيل التأويلبين  (Hans KELSEN) هانس كيلسنوفي هذا السياق يميز       

الذي يقدمه من وضع النص، وهذه  التأويلهو  كيلسن رأيفي  الأصيل والتأويل الفقه؛

تقدم نفسها من منطلق أن من وضع النص )أي المشرع  الأصيل التأويلالحصرية في 

يحذر من أن منح  كيلسنمن غيره. ف أكثرالدستوري( هو الذي يعرف المعنى المقصود منه 

، يلالتأوسيعطيها الفرصة لتعديل الدستور من خلال  أخرىالدستوري لجهة  التأويلوظيفة 

 .957جهات متعددة داخل الدولة الواحدة إلىضمنيا  التأسيسيةوبالتالي نقل السلطة 

 بإمكانهمن كل الفاعلين إ إذ لا ينطبق على الحالة المغربية؛ سنكيل إليهغير أن ما ذهب       

 تأويلات. إلا أن 958ديمقراطيا تأويلاالدستوري، لكن شريطة أن يكون  التأويلالتدخل في 

والحجية المطلقة التي تلزم الجميع، بخلاف  الإلزاميةلا تتوفر على  959الفاعلينغلب أ

جهة  ةأي أماماضي الدستوري الواردة في قراراته، والتي تكون غير قابلة للطعن الق تأويلات

 .أخرى

، طرح إشكال حول 1111 سنةفي المغرب، وبعد صدور الوثيقة الدستورية للذلك ف      

والقوانين التنظيمية  ، وصياغة الأنظمة الداخليةله( تأويلستور )الذي هو الد تفعيل )تنزيل(
                                                           

عبد الغني امريدة، التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي "حالة القاضي الدستوري"، أطروحة الدكتوراه في القانون  - 955 

-1113س، السنة الجامعية فا -ظهر المهراز–العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .11. ، ص1114

 .111 .، ص.م. نعبد الغني امريدة،  - 956 

 .11-11 .، صم. ن.عبد الغني امريدة،  - 957 

، 1111يوليوز  31أكد الملك محمد السادس، بخصوص التأويل الديمقراطي للدستور، في خطابه الموجه إلى الأمة، بتاريخ  - 958 

بمناسبة عيد العرش، على ضرورة "...الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه. ومن ثم نعتبر أي ممارسة أو 

 يعد خرقا مرفوضا، مخالفا لإرادتنا ملكا وشعبا...".  تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي

التأويلات الملكية التي تعد تأويلات مهيكلة للنظام الدستوري المغربي في كليته، في إطار التأويلات الموصوفة باستثناء  - 959 

مد أتركين، مباحث في فقه الدستور بالاتفاقيات الدستورية التي يخول لها الدستور وظائف عدة على مستوى النسق المعياري. ينظر: مح

 . 113 -111المغربي، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص.  
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مع روح وفلسفة  ليها الدستور، وما إذا كانت هذه القوانين والأنظمة تتماشىعالتي أحال 

ن السياق العام الذي وضعت فيه الوثيقة الدستورية، ليس هو السياق أالدستور، خصوصا و

غياب الأشغال التحضيرية  احتدادا في ظل ويزداد هذا الإشكال .الدستور "تنزيل"الذي تم فيه 

كان محكوما  لأنه ،وضع الدستور في ظرف زمني قصيروهكذا  .960للجنة صياغة الدستور

 أماالنظام،  بإسقاطالعنف والمطالبة  إلىبتوالي الاحتجاجات التي انزلقت في بعض البلدان 

تراجعت فيها الاحتجاجات، ودخول مجموعة من في ظرفية وضع القوانين التنظيمية فقد تم 

 الدول العربية في صراعات داخلية طاحنة.

ن حكومية، فإ أوكانت القوانين التنظيمية تنطلق في صياغتها بمبادرة برلمانية  وإذا      

المكلفة بالقضاء الدستوري، ولا  الهيأة إلىتعود الكلمة الفصل في مدى موافقتها للدستور، 

 .961القضاء الدستوري أبطلهنص تشريعي  لإقرار إمكانيةلمان أي يمتلك البر

حدود  ، الذي استمر في ممارسة مهامه إلى962س الدستوريتركيبة المجل إلىوبالنظر       

تنصيب المحكمة الدستورية، وهي المرحلة التي تم فيها وضع معظم  تاريخ 1111سنة 

ن استمرار المجلس الدستوري، بنفس فإ، 1111ة التي أحال إليها دستور القوانين التنظيمي

على قراراته  تأثيريكون لها  ، قد1111سياق ما قبل  إلىالتركيبة ونفس المهام، التي تعود 

 .1111حدود سنة  إلىنه استمر في ممارسة مهامه ، خاصة وأ1111سنة  التي اتخذها بعد

                                                           
قلل من أهمية نشر هذه الأعمال ( 1111)عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة  عبد العزيز المغاريرغم أن الأستاذ  - 960

اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور "لم تكن سوى استشارية، ولم التحضيرية في الفصل بين تأويل وتأويل آخر للدستور، وذلك لأن 

"، 41تكن تأسيسية، ولم تكن ابتدائية ونهائية". ينظر: عبد العزيز المغاري، طلب تصويب، منشور في مؤلف جماعي بعنوان "الفصل 

 .118، ص. 1111بريس  ، مطبعة طوب11إعداد عبد اللطيف وهبي وحسن طارق، منشورات سلسلة الحوار العمومي، عدد 

أن بعض الدول الديمقراطية مكنت البرلمان من إقرار نص تشريعي أبطله القضاء الدستوري، لكن شريطة حصول  إلىنشير هنا  - 961 

هذا النص على أغلبية برلمانية موصوفة، كما هو الأمر في النمسا والبرتغال. كما أن هناك دول أخرى جعلت البرلمان يمتلك حق 

صلاحياته في تعديل الدستور ليتلاءم مع النص القانوني الذي أبطله القاضي الدستوري، أي تطويع الدستور لصالح القانون، ممارسة 

كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن سبعة تعديلات من أصل سبعة وعشرين تعديلا للدستور الفيدرالي الأمريكي، اعتمدت 

عن المحكمة الفيدرالية العليا. ينظر: محمد علي شحادة، تفسير الدستور بين المشرع والقضاء كردة فعل على قرارات صادرة 

 .81، ص. 1111، 1الدستوري، منشورات مكتبة زين الحقوقية، ط. 

المتعلق بالمجلس الدستوري، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير  17.73المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  تنص - 962 

 (، على ما يلي: "يتألف المجلس الدستوري من:1774فبراير  11) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.74.114الشريف رقم 

 ستة أعضاء يعينهم الملك. -

 ئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق.ثلاثة أعضاء يعينهم ر -

 ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق. -

 يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.

 تنشر الجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري".
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المحكمة الدستورية مباشرة ب عي د المصادقة على دستور فكان إذن الأولى التعجيل بتنصيب 

2011. 

 ، من طرف بعض الباحثين،وكنتيجة لما سبق، فقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات      

جلس جوبا على أنظار المحول القوانين التنظيمية ومدى ديمقراطيتها، وذلك رغم إحالتها و

بعض هذه القوانين مع الروح والفلسفة التي جاء وتهم هذه الملاحظات عدم توافق . الدستوري

 .1111فيها دستور سنة 

، 1111ة التي انبثقت عن دستور ومن أولى التأويلات بهذا الشأن، ما ذهبت إليه الحكوم      

يحصر عليها المبادرة بتقديم مشاريع القوانين  من الدستور 18اعتبرت أن الفصل  نحي

اريع دون المقترحات، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل التنظيمية، لما خص بالذكر المش

من الدستور التي جعلت مشاريع القوانين التنظيمية من المواضيع المشمولة بالمرور  47

ن القوانين التنظيمية تفصل المقتضيات أا تحججت بالإلزامي على المجلس الوزاري، كم

الدستورية وتكملها، مما يعني أنه يجب أن تهيأ هذه القوانين بتشارك مع كافة الفاعلين وليس 

 .964، التي تتوفر على مخطط تشريعي963حد مؤهل للاضطلاع بهذه المهمة غير الحكومةأ

مبادرة في التشريع في مجال وهكذا انتهت الحكومة بهذا التأويل، لغل يد البرلمان عن ال      

اجتهاد الحكومة هذا  . ويعتبر965ه صاحب الصفة والسلطة الأصليةأنالقوانين التنظيمية، مع 

بمثابة تجريد للبرلمان من اختصاصه التشريعي، في تأويل خارق وتفسير غير ديمقراطي 

 يمقراطية.، وتعد على العملية التأسيسية التي جاءت في سياق ينشد مزيد من الد966للدستور

وبالفعل قامت الحكومة بإسقاط مقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق، كان       

تقدم به الفريق النيابي للعدالة والتنمية بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار، مع أن هذا 

المقترح كان قد قطع أشواطا كبيرة في التداول بشأنه، حيث صوتت عليه لجنة العدل 

                                                           
 . 141 .، ص. س.معبد المجيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام،  - 963 

 .111 .، ص. س.ممحمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب،  - 964 

 .141 .، صم. س.عبد المجيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام،  - 965 

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة 1111السياسي في دستور معاذ اصويلح، البرلمان المغربي وصناعة القرار  - 966 

الماستر في القانون العام، تخصص استراتيجية صنع القرار، من الكلية متعدد التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، 

 .48 .، ص1111-1118السنة الجامعية 
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 1111الفلسفة التي حكمت التعديل الدستوري لسنة  فرغم أن .967تشريع بمجلس النوابوال

هي تقوية الحكومة والبرلمان، لكن التأويل الذي تم، حاد عن هذه الفلسفة التي حكمت السلطة 

 التأسيسية الفرعية وهي تقوم بتعديل الدستور. 

م الباحثين، بعيد المصادقة على دستور ولعل من أهم القوانين التنظيمية التي أثارت اهتما      

المتعلق بالتعيين في الإدارات العمومية  11.11، هو القانون التنظيمي رقم 1111

من الدستور المتعلقين على  71و 47والمؤسسات الاستراتيجية طبقا لمقتضيات الفصلين 

مداولات التوالي، بمجالات التعيين التي تتم في المجلس الوزاري، وتلك التي تخضع ل

 المجلس الحكومي.

ن يكون أانون الاعتقاد الذي كان سائدا، بففي أول اختبار لتنزيل الدستور، بدد هذا الق      

ن أ، ب968التفعيل التشريعي للدستور لحظة لإعطاء الممارسة السياسية نفسا ديمقراطيا حقيقيا

بالمؤسسات والمقاولات أعطى الملك الدور الكبير والحاسم في مجال التعيينات الخاصة 

. من دون أن يحدد هذا القانون المعايير التي على أساسها صنفت هذه 969الاستراتيجية

هذه المؤسسات ن العديد من أ، خصوصا و970المؤسسات والمقاولات باعتبارها استراتيجية

ه لم تتم أن. كما 971تصنيفها في خانة الهيئات ذات الطبيعة الاستراتيجية يصعبوالمقاولات 

لإشارة في هذا القانون إلى سلطة رئيس الحكومة على مديري المؤسسات والمقاولات ا

 .972العمومية الاستراتيجية، وامتلاكه الحق في إعفائهم كما يمتلك سلطة اقتراحهم

                                                           
 .141 .، ص. س.معبد المجيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام،  - 967 

، مقال ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الدستور المغربي الجديد أحمد بوز، الاختيار الديمقراطي في الدستور المغربي الجديد - 968 

 les éditions la croisée des cheminsعلى محك الممارسة، تنسيق عمر بندورو ورقية المصدق ومحمد مدني، منشورات 

 .111 .ص، 1114

إذ حدد هذا القانون التنظيمي لائحة المؤسسات الاستراتيجية في عشرين مؤسسة، ولائحة المقاولات الاستراتيجية في سبعة عشر  - 969 

( همت 1111مارس  13 تعديلات إلى حدود ةمقاولة. ولعل هذا القانون هو القانون الذي خضع لأكثر عدد من التعديلات )بلغ ست

ولات العمومية الاستراتيجية التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري، وكذلك لائحة المناصب ابالخصوص لائحة المؤسسات والمق

 العليا المتداول بشأنها في مجلس الحكومة.

لتأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة، على محك التطبيق السلطة التنفيذية بين جدلية ا 1111عبد العالي حامي الدين، دستور  - 970 

 .78 .، ص. س.م
حسن طارق، بين الدستور والممارسة والتأويل: في الموت البطيء للفكرة البرلمانية، مقال ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان  - 971

 les éditions laالمصدق ومحمد مدني، منشورات  ورقيةالدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، تنسيق عمر بندورو 

croisée des chemins 1114184 .، ص. 

على محك التطبيق السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة،  1111عبد العالي حامي الدين، دستور  - 972 

 .78 .، ص. س.م
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إن هذه المعطيات تظهر تنازل الحكومة عن جزء من صلاحياتها في القانون التنظيمي       

السامية، الذي عمل على نقل بعض الصلاحيات من المجال  المتعلق بالتعيين في المناصب

 .973الحصري والمستقل للحكومة، إلى المجال المشترك بينها وبين المؤسسة الملكية

للتعرف على الطريقة التي  ،إلى المجلس الدستوريالتنظيمي وحتى حينما أحيل القانون       

من تدبير كمفهوم غامض ومحدد لنوع  ،"الاستراتيجية"سيفسر بها القضاء الدستوري مفهوم 

ن المجلس تجاهل هذا الدور التفسيري، مما جعله عمليا مدعما إالصلاحيات التنفيذية، ف

، أي أنه كان بعيدا عن 974للتأويل الذي قام به المشرع وهو تأويل بعيد عن المنطق البرلماني

 .ورالفرعية وهي تقوم بتعديل الدست التأسيسيةأحد أهم أهداف السلطة 

في نفس الإطار سجل بعض الباحثين أن مجموعة من التأويلات الدستورية الأخرى       

التي قام بها المجلس الدستوري فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية، سارت في اتجاه تعزيز الاتجاه 

المتعلق بالأحزاب  11.17. كما هو الحال في القانون التنظيمي رقم 975"السلطوي للسلطة"

 ة، الذي أبقى على خضوع المقتضيات المتعلقة بتكوين الأحزاب السياسية لترخيصالسياسي

. أو كما وقع 976ن دور هذه الأخيرة يتحدد في المراقبة فقطأمن وزارة الداخلية، معللا ذلك ب

المتعلق بمجلس النواب الذي اعتبر أن حق التصويت  11.11مع القانون التنظيمي رقم 

المقيمين بالخارج لا يمكن أن يمارس إلا بتفويض. وهو ما يتعارض مع الممنوح للمغاربة 

من الدستور، الذي يمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة.  11الفصل 

ويظهر التناقض بوضوح في كون هذه الفئة من المغاربة، تصوت بشكل مباشر في 

مر بالاستفتاء، وفي المقابل لا يمكنهم القيام القنصليات والسفارات المغربية حينما يتعلق الأ

 . 977بنفس الشيء في الانتخابات التشريعية

                                                           
 .181 .، ص. س.ممانية، حسن طارق، بين الدستور والممارسة والتأويل: في الموت البطيء للفكرة البرل - 973 

 .188 .، ص. ن.م حسن طارق، - 974 
975 - Omar BENDOUROU, «Réflexions sur la constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie », article 

publié dans un ouvrage collectif intitulé « la nouvelle constitution marocaine à l’épreuve de la 

pratique », coordonné par Omar BENDOUROU Rkia EL MOSSADEQ Mohammed MADANI 2014, 

les éditions la croisée des chemins, deuxième édition 2015, p. 144. 
976 - Ibid, pp. 145-146. 
977 - Ibid, p. 147. 
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نها لم تساهم في تقوية الشروط أسابقة الذكر، تظهر س الدستوري إن تأويلات المجل      

لات على مستوى العملية . وهو ما يدل على اختلا978الضرورية لعملية الانتقال الديمقراطي

لو أن السلطة التأسيسية التي وضعت  ،ذ كان من الممكن تجاوز هذا الإشكالإ ؛التأسيسية

كما حدث في التجربة  ،هي التي تكفلت بإتمام عملها بوضع القوانين التنظيمية ،الدستور

المحكمة ن يتشكل أعضاء المجلس الدستوري )، أو على الأقل أ1111التونسية بعد ثورة 

، والإسراع بإنشاء المحكمة دستورالاستشارية لمراجعة ال( من نفس أعضاء اللجنة الدستورية

ة للجنة ييرالأشغال التحضنشر  كان من الأفيدكما  الدستورية بعد وضع الدستور مباشرة.

 ، ولو أنها لجنة استشارية معينة. صياغة الدستور

 يتكلف المجلس الوطني التأسيسي التونس على سبيل المثال في التجربة التونسية،ف      

، بممارسة السلطة التأسيسية لوضع الدستور، 1111أكتوبر  14، المنتخب في المنتخب

صدر فيها القوانين الأساسية والقوانين الانتخابية أواستمرت أشغاله طوال مدة ثلاث سنوات، 

ن الفلسفة أو الروح والسياق الذي تحكم في وضع إبذلك فولمنصوص عليها في الدستور. ا

 الذي حكم وضع القوانين الأساسية المنصوص عليها في الدستور. الدستور، هو نفسه

التأسيسية التي عرفها وضع  نتقاداتهو أن الا ،إن ما يمكن تسجيله بخصوص هذه الفقرة      

وإنما ترتبط أيضا وضع الوثيقة الدستورية فحسب، مسطرة لا تتعلق ب ،1111دستور 

زأ من التنظيمية باعتبارها تشكل امتدادا وجزءا لا يتجتم بها وضع القوانين بالطريقة التي 

في سياق ليس هو سياق  "تنزيلها"ن هذه القوانين تم وضعها وأالكتلة الدستورية. خصوصا و

وضع الدستور، وأيضا في ظل غياب الأشغال التحضيرية التي ميزت أعمال اللجنة 

سة الملكية وهيمنتها على الاستشارية التي وضعت الدستور. وأيضا في ظل رمزية المؤس

السلطة التأسيسية الأصلية وعلى باقي السلطات الدستورية، رغم أن سياق وضع دستور 

مجموعة من ل الاستجابة تميز بمحاولة دمقرطة النظام السياسي المغربي، من خلال 1111

                                                           
978 - Omar BENDOUROU, «Réflexions sur la constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie », Op., 

cit., pp. 152-153. 
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في سنة  التأسيسية عمليةكية برلمانية، فهل استطاعت الالمطالب التي كانت تنشد إقامة مل

 ؟  طبيعة النظام السياسي الدستوري المغربي أن تحدث تغييرات جوهرية في 1111

على طبيعة  2911أثر ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية في دستور  الثاني:الفرع 

 بين الملكية والسلطات المؤسَّس ةالعلاقة 

"الربيع  إبان ما سمي ببوا لفبراير والقوى المساندة لها، قد طا 11إذا كانت حركة       

ملكية ال جل تأسيس نظام دستوري وسياسي يقوم علىبتعديل الدستور من أ "ديمقراطيال

لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء، تحدث عن  980ن الخطاب الملكيإ. ف979برلمانيةال

في حين تحدث دستور  .لبرلماني للنظام السياسي المغربيالطابع ا آلياتتكريس مقومات و

على أن نظام الحكم في المغرب هو عبارة عن ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية  1111

، مع ملاحظة إضافة كلمة برلمانية لأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي. 981واجتماعية

ستور د لكن ورغم أن العملية التأسيسية أفضت إلى ظهور بعض ملامح الملكية البرلمانية في

في علاقتها  مهمة ن المؤسسة الملكية احتفظت بصلاحياتإالفقرة الأولى(، ف) 1111

 )الفقرة الثانية(.  المؤس سَةبالسلطات الدستورية 

 2911ظهور بعض ملامح الملكية البرلمانية في دستور  الأولى:الفقرة             

إذا كانت الملكية البرلمانية هي أقرب نظام ملكي إلى الديمقراطية، فإن هذا المفهوم       

ترعرع في الأدبيات السياسية الغربية، في ظل صراع الملكيات المطلقة مع البرلمانات كما 

. وقد أدى هذا الصراع تدريجيا إلى ضعف وزن 982حدث في بريطانيا، مهد الملكية البرلمانية

الملك وتأثيره في الحياة السياسية، في حين انتقلت مهام ممارسة الحكم إلى حكومة متضامنة 

منبثقة عن البرلمان وتعمل تحت مراقبته، وباعتباره الممثل للإرادة الشعبية والمصدر 

                                                           
عبد الإله سطي، أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، دراسات وأوراق تحليلية، مجلة سياسات عربية، العدد  - 979 

 .31 .، ص1118، ماي 11

 للإعلان عن فاتح يوليوز موعدا لإجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد. 1111يونيو  11الخطاب الملكي ل  - 980 

على أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية  1111لى من الفصل الأول من دستور الفقرة الأوتنص  - 981 

 واجتماعية".

والنشر  ، دار السلام للطباعة-دراسة مقارنة  –ية البرلمانية في النظام السياسي المغربي الواقع والآفاق سعيد نكاوي، الملك - 982 

 .11إلى  11من  .ص ،1111 ،1 ط.والتوزيع، الرباط، 
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. ومن هنا يأتي 983تسود ولا تحكمالأساسي للسلطة، بينما تحولت الملكية إلى مؤسسة رمزية 

في الديمقراطيات  كما هي قائمة كية البرلمانيةحديثنا في هذه الفقرة عن خصائص المل

من  والتي كانت 1111لملكية البرلمانية في دستور ملامح ا أهم الغربية، قبل أن نتطرق إلى

 .فبراير والقوى المساندة لها 11ة أهم مطالب حرك

 رلمانية في الديمقراطيات الغربيةخصائص الملكية البأولا:               

تعتبر الملكية البرلمانية في الديمقراطيات الليبرالية الغربية نتاج تطور تاريخي عرف       

. وقد مرت الملكية البرلمانية في 984تنامي قوة السلطات التمثيلية على حساب سلطات الملوك

ملكية البرلمانية الثنائية قبل أن تصل إلى مرحلة ال، بمرحلة الملكية البرلمانية تطورها

 الأحادية. 

التمثيلية تحييد الصفة  أهمهابمجموعة من المبادئ وقد تميز النظام البرلماني الازدواجي       

تقييد سلطات الملك في بريطانيا وفرنسا، تجسدت قبل كل شيء من  إرادة إن حيث للملك؛

كحكم بين  وأيضاخلال تحييد صفته التمثيلية. وكذلك اعتبار الملك كرئيس للسلطة التنفيذية 

 .985المؤسسات السياسية

السلطة بيد رئيس الحكومة الذي هو  أصبحت، فقد الأحاديةفي الملكية البرلمانية  أما      

البرلمانية في الانتخابات التشريعية، والذي يمارس مجموع  بالأغلبيةب الفائز رئيس الحز

وله سلطات الملك فهو رمز يجسد الدولة  أما. 986البرلمان أمامالسلطة التنفيذية ومسؤول 

 .987اسمية أو شرفية وليس له التدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم

 

 

                                                           
 .11 .صالملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي الواقع والآفاق، م. س.، سعيد نكاوي،  - 983

، . س.معبد الله أوغبال، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية الدستورية للسلطة التأسيسية،  - 984 

 .131  .ص

 .138  .، ص. ن.م ال،عبد الله أوغب - 985 

 .131  .، ص. ن.م عبد الله أوغبال، - 986 

 .41 .، ص. س.مسعيد نكاوي، الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي الواقع والآفاق،  - 987 
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 2911البرلمانية في دستور لملكية ثانيا: ملامح ا           

السياسية من  الأحزابمواقف ، تباينت 1111لوضع دستور  التأسيسيةالمرحلة  أثناء      

فبراير ومجموعة من  11حركة  إليها، التي كانت قد دعت 988قيام ملكية برلمانية إلىالدعوة 

 القوى المساندة لها.

اللجنة الاستشارية  إلىالسياسية  حزابالأفمن خلال استقراء المذكرات التي تقدمت بها       

ة برلمانية على شاكلة يملك إقامة إلىلم تدع  989الأحزابلمراجعة الدستور، يظهر أن معظم 

هي التي دعت بشكل  الأحزابن قلة من . وفي مقابل ذلك فإأورباالملكيات البرلمانية في 

 990السياسية اليسارية الأحزاببعض  أهمهاملكية برلمانية، ومن  إقامة إلىوصريح  ضحوا

لكي  له ن النظام الملكي لا حلأنظام ملكي برلماني، باعتبار  إقامةضرورة  إلىالتي دعت 

 يكون ديمقراطيا سوى تطبيق الملكية البرلمانية.

ملكية برلمانية، لم تستطع أن  بإقامةكانت هذه المطالب والمقترحات المتعلقة  وإذا      

تعزيز التوجه  إلىاستطاعت في المقابل أن تدفع واضعي الدستور  فإنهاتفرض رؤيتها، 

مطلب من مطالب  لأهم، بآخر أوالبرلماني للنظام الدستوري المغربي. والاستجابة بشكل 

"الملكية  إلىالانتقال من "الملكية التنفيذية"  إلىفبراير، المتمثل في شعار الحاجة  11حراك 

 . 991البرلمانية"

                                                           
نشير هنا إلى ذلك الاختلاف الذي طبع تصورات الأحزاب السياسية للملكية المغربية إبان تقديمها لمذكرات الإصلاح الدستوري  - 988 

ق المفهوم المغربي، ودعا البعض الآخر إلى إقامة ملكية ديمقراطية قائمة على ؛ فقد دعا بعضها إلى إقامة ملكية برلمانية وف1111في 

إمارة المؤمنين، أما بعض الأحزاب فقد دعت إلى ملكية ديمقراطية اجتماعية وحداثية، بينما دعت أحزاب أخرى إلى ملكية دستورية 

 هذا الخصوص: وبرلمانية، في حين دعت أحزاب يسارية إلى إقامة ملكية برلمانية. ينظر ب

: وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في 1111محمد كولفرني، تمثلات الإصلاح الدستوري بالمغرب، ضمن "الدستور الجديد  -        

من طرف مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية، تنسيق  1111نونبر  17المغرب"، أعمال الندوة الوطنية المنظمة في 

، المطبعة والوراقة الوطنية، 41عبد العزيز الراضي، سلسلة المؤتمرات والندوات، العدد  -آيت الواليفؤاد إدريسي  -مصطفى جاري

 .11-87، ص. 1113،  1ط. 
من بين الأحزاب السياسية التي لم تدع إلى إقامة ملكية برلمانية، نذكر: حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب  - 989

 دم والاشتراكية.الاستقلال، حزب التق

من أهم الأحزاب السياسية اليسارية التي دعت إلى إقامة ملكية برلمانية، هناك: حزب اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة  - 990 

 الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 .1 .، ص. س.موء مستجدات الدستور، رشيد المدور، البرلمان في ض - 991 
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مين مشروع ا، المتعلق بعرض مض1111يونيو  11فقد تحدث الملك في خطاب       

يؤسس لنموذج دستوري مغربي ستفتاء، على أن الدستور الجديد "الدستور الجديد على الا

الطابع البرلماني للنظام  آلياتتكريس مقومات وته الثانية على "متميز"، يقوم في دعام

 السياسي المغربي".

عدة عناصر تبرز  1111 سنةوردت في الوثيقة الدستورية المتوصل إليها في وقد       

 هذه الملامح: أهمفي النظام الدستوري المغربي، ومن  ملامح الطابع البرلمانيبعض 

  مجلس النواب: أعضاء لانتخاباتدر المتص رئيس الحكومة من الحزبتعيين 

منه، يتم من  41، وبموجب الفصل 1111تعيين رئيس الحكومة في دستور  أصبحفقد       

مجلس النواب، وهو ما يسمى في  أعضاء الحزب السياسي الذي تصدر نتائج انتخابات

 التي أصبحت مدسترة. 992المنهجية الديمقراطيةالسياسية المغربية بتفعيل  الأدبيات

 أيةث إلا عن الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات، دون دورغم أن الدستور لم يتح      

 أهمن دسترة هذا التعيين يعتبر م الحزب الفائز كرئيس الحكومة، فإلوجوب اختيار زعي إشارة

البرلمانية" في توصيف نظام الحكم في المغرب ومشاركة ترجمة دستورية لكل من بعد "

 .993السياسية في ممارسة السلطة الأحزاب

 :التنصيب البرلماني للحكومة 

النظام البرلماني، يتمثل في  آلياتب الآخذةالسياسية الديمقراطية  الأنظمةفي  الأصل      

حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وبالتالي لا يمكن للحكومة مباشرة عملها دون توفرها 

الميلاد القانوني للحكومة البرلمانية لا تعترف ب الأنظمةعلى السند البرلماني، على اعتبار أن 

                                                           
ارتبط استعمال هذا المصطلح في القاموس السياسي المغربي، بالموقف الاحتجاجي الذي قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات  - 992 

نتائج ، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار 1111أكتوبر  7، عقب تعيين التقنوقراطي إدريس جطو وزيرا أولا في 1111الشعبية في 

التي تقدم فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما سيعتبره هذا الأخير خروجا عن المنهجية  1111شتنبر  11الانتخابات التشريعية ل 

الذي حققته  حلة، يعتبر أن التقدم الديمقراطيوهو يستشعر دقة المر، أنه "1111أكتوبر  11أصدره في  الديمقراطية، مؤكدا في بيان

 بلادنا، يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي والمنهجية الديمقراطية المترتبة عنها، وأنه لا شيء  يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية".

 .14  .، ص. س.مرشيد المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور،  - 993 
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، التي 1111 سنة. وهذا ما كرسته الوثيقة الدستورية ل994إلا بعد تنصيبها من طرف البرلمان

إلا بعد حصولها على ثقة مجلس  ،لا تعتبر منصبة ،على أن الحكومة 11نصت في فصلها 

برنامج منهم، لصالح ال يتألفالذين  للأعضاءالمطلقة  الأغلبيةالنواب، المعبر عنها بتصويت 

 الحكومي.

ص في التاريخ الدستوري المغربي، التي يتم فيها التنصي الأولىهذه هي المرة وتعتبر       

مرتبطا بقرار سيادي  أحادياظل هذا التنصيب تنصيبا  إذ على التنصيب البرلماني للحكومة؛

. 995، وليس في منحهافقط في سحب الثقة امجلس النواب فقد كان دوره محصور أماللملك، 

 وهذا ما يظهر الطابع البرلماني للنظام الدستوري المغربي.

  البرلمان: أماممسؤولية الحكومة 

دعاماته الجوهرية،  وإحدىفي النظام البرلماني،  أساسيةتعتبر المسؤولية السياسية ميزة       

 .996نظام برلماني بأنهتخلف هذا الركن لا يمكن أن يوصف نظام الحكم  إذابحيث 

دستورية التجربة الكانت المسؤولية السياسية للحكومة، قد ظلت حاضرة طوال  وإذا      

 أمامه جعل الحكومة مسؤولة أنعن الدساتير السابقة، هو  1111ن ما ميز دستور المغربية، فإ

الحكومي بالقبول من  البرنامجفي ضرورة أن يحظى  هذه المسؤوليةوتظهر مجلس النواب. 

. وكذلك في معارضة مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل 997طرف هذا المجلس

استقالة  بالإيجابيترتب عن الموافقة عليه  حيثمسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس الرقابة، 

رئيس ل من الدستور، يمكن 113، وبموجب الفصل هأنكما  .998الحكومة استقالة جماعية

مسؤوليتها بتصويت يمنح  ط لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحملالحكومة أن يرب
                                                           

 .111-111 .، ص. س.مالمغربي الواقع والآفاق،  سعيد نكاوي، الملكية البرلمانية في النظام السياسي - 994 

 .111 .، ص. ن.م وي،سعيد نكا - 995 

 .111 .، ص.م. نسعيد نكاوي،  - 996 

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس "على ما يلي:  1111من دستور  11قرة الأخيرة من الفصل فتنص ال - 997 

 للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي". المطلقة النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية

" لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، على ما يلي:  1111من دستور  111ينص الفصل  -  998

 لف منهم المجلس.بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتأ

 لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة 

 جماعية.

 إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".
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ن نص يطلب الموافقة عليه. بشأ أويدلي به في موضوع السياسة العامة،  ن تصريحالثقة بشأ

منهم  يتألفالذين  للأعضاءالمطلقة  بالأغلبيةرفض النص،  أوبحيث يمكن لسحب الثقة 

 استقالة الحكومة استقالة جماعية. إلىمجلس النواب، وفي هذه الحالة يؤدي سحب الثقة 

 الحكومة: ةسموقع مؤسسة رئا 

سلطات واسعة تجعل منه الممارس الفعلي  في النظام البرلمانييتولى رئيس الحكومة       

 .999منتخب""الملك ال بأنهه ينعت من طرف بعض الفقه أنللسلطة التنفيذية، لدرجة 

نه حاول أن ن رئيس الحكومة "ملكا منتخبا"، فإكان الدستور المغربي لم يجعل م إذالكن      

من صعيد، فعلاوة على تسميته برئيس الحكومة،  أكثريدعم مؤسسة رئاسة الحكومة على 

الحكومة ولا  أعضاءوما يترتب عنها من تنسيق وتوجيه العمل الحكومي، فهو الذي يقترح 

تمارس ه "أنعلى  1111من دستور  17يمكن للملك أن يعين من خارجها. فقد نص الفصل 

الحكومة السلطة التنفيذية. وتعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى 

والوصاية  الإشرافموضوعة تحت تصرفها، كما تمارس  والإدارةضمان تنفيذ القوانين. 

 ت والمقاولات العمومية".على المؤسسا

في وتعيين في الوظائف المدنية ال، و1000كما أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية      

ة في المؤسسات والمقاولات العمومية. وبالنسبة الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامي

نه ينبغي أن الملك، فإ يترأسهالمجلس الوزاري الذي  في بعض الوظائف الذي يتم فيللتعيين 

 يتم في دائرة المقترحين من طرف رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني.

مجلس الحكومة يتداول ويقرر في السياسات  أصبحما سبق، فقد  إلى وبالإضافة      

وبالنظام العام وفي  الإنسانالعمومية والسياسات القطاعية وفي القضايا المرتبطة بحقوق 

، وفي مشاريع المراسيم القوانين ومنها قانون المالية، وفي مراسيم القوانين مشاريع

                                                           
 .111 .، ص1771المختار مطيع، الدستور وأنظمة الحكم المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  - 999 

رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى على ما يلي: "يمارس  1111من دستور  71ينص الفصل  - 1000 

 الوزراء.

 تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".
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وفي  ،الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاريووفي المعاهدات التنظيمية، 

العمومية ورؤساء الجامعات  الإداراتالمركزية في  الإداراتتعيين الكتاب العامين ومديري 

 رس والمؤسسات.والعمداء، ومديري المدا

 أصبح، 1111من دستور  41وبموجب الفصل في التاريخ الدستوري المغربي،  ولأول      

الملك على رئاسته، لكن ذلك يجب  دأبالمجلس الوزاري الذي  ترأسرئيس الحكومة  بإمكان

، رئيس الحكومة أصبحمحدد. كما  أعمالوبناء على جدول  ،بتفويض من الملك أن يتم،

 ،بعد استشارة الملك ،يمتلك حق حل مجلس النواب من الدستور، 114الفصل وبموجب 

 .وذلك بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري ،ورئيس المحكمة الدستورية ،ورئيس المجلس

حبل بمجموعة من المقتضيات التي تهدف  1111أن دستور يبدو ما سبق،  وتأسيسا على      

تعزيز التوجه البرلماني للنظام الدستوري  إلىدي تقوية الحكومة والبرلمان، بما يؤ إلى

أحد مستشاري الملك ورئيس اللجنة  عبد اللطيف المنونيحسب  – الذي يسير المغربي،

 نفس ، رغم أن أحد أعضاء1001في اتجاه ملكية برلمانية -1111الاستشارية لمراجعة دستور 

طبقة السياسية المغربية أن ال، كان قد اعتبر 1111سنة لاللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 

لكن من دون أن يصل ذلك  .1002لدخول في مرحلة الملكية البرلمانيةلا تتوفر على شروط ا

 "البرلمانية"وإنما أضاف صفة  صريح على الملكية البرلمانية الدستور، وبشكل تنصيص إلى

، ومن دون أن "الدستورية" و"الديمقراطية" و"الاجتماعية"إلى الملكية بالإضافة إلى صفات 

 . كما أن1003كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات الليبرالية الغربية تم ممارستها عمليات

الملك وصلاحياته، وتراتبية المؤسسة  واضعي الدستور حافظوا على المجال الممتد لسلطة

       ة.سَ بالسلطات المؤس   افي علاقته الملكية

                                                           
، أدلى 1111ة الدستور لسنة حسب تصريح للأستاذ عبد اللطيف المنوني، المستشار الملكي، ورئيس اللجنة الاستشارية لمراجع - 1001 

 ، بمناسبة مرور عشرين سنة على حكم الملك محمد السادس. 1117يوليوز  11به لوكالة الأنباء الفرنسية )أ.ف.ب( بتاريخ 
1002 - Selon un entretien de Mohamed Tozy, réalisé par Hamid Berrada, la revue, N. 11, Avril 2011, pp. 

52-61. 

إقامة نظام ملكية برلمانية حقيقية، لا يكفي التنصيص عليه دستوريا، إنما يتم ذلك من خلال أن نقول ذلك مع الأخذ في الاعتبار  - 1003 

نضج الظروف والشروط السياسية اللازمة. كما أن نظام الملكية البرلمانية لا يهم فقط المؤسسة الملكية وتحولها إلى ملكية تسود ولا 

لب الأمر بالإضافة إلى ما سبق وجود مجتمع سياسي حقيقي وممارسة سياسية نزيهة، وفوق كل ذلك أحزاب سياسية تحكم. إنما يتط

 بكل اقتدار ومسؤولية. مؤسسات نظام الملكية البرلمانية قوية قادرة على تدبير
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 ةس  السلطات المؤسَّ استمرار تراتبية الملكية في علاقتها ب الثانية:الفقرة            

القانونية المؤطرة الدستورية هو من يضع القواعد  التأسيسيةمن يملك السلطة  إن      

 في التأسيسيةالسلطة وللممارسة السياسية، التي يجب أن يخضع لها الجميع بدون استثناء. 

كن دون أن ل ،مع بعض التغييرات قواعد الممارسة السياسية قامت بإعادة إنتاج 1111 سنة

 إصلاح" ب محمد مدنيسماه  أوالبناء الدستوري للسلطات،  تراتبية كبيرا في تحدث تحولا

 الحفاظ على تراتبية إلىلذلك فقبل أن نتطرق   .1004على الدستور" الإبقاءجل أالدستور من 

بداية  سأتناول)ثانيا(،  1111في علاقتها بالسلطات المؤسسة في دستور  يةالملك المؤسسة

  (.أولا) 1111 حصرية للملك كما تم تحديدها في دستورالاختصاصات ال

 الاختصاصات الحصرية للملكأولا:     

جالات المحفوظة والحصرية للمؤسسة الملكية بين ثلاثة مجالات: ميمكن أن نميز في ال     

  الديني، المجال العسكري والمجال الدبلوماسي.المجال 

  المجال الديني -1

فصلين هما  إلى 1778من دستور  17بتقسيم مضمون الفصل  1111قام دستور        

باعتبار الملك رئيس  41للمؤمنين، والفصل  أميراالذي يخص الملك باعتباره  41الفصل 

قبل أن  ،للمؤمنين أمير ،أولا وقبل كل شيء ،هوفالملك  ،الدولة، ومن خلال توزيع الفصلين

الاختصاصات الدينية هي أولى المهام التي يسندها الدستور ف . لذلك1005يكون رئيس الدولة

من  ،ورئاسته للمجلس العلمي الأعلى ،إلى الملك، من خلال ما توفره له صفة أمير المؤمنين

بما في ذلك احتكار التشريع على هذا  ،إمكانيات لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالشأن الديني

وهذه الظهائر تستثنى . 1006ته الدينية بواسطة ظهائرحيث يمارس الملك صلاحيا ،المستوى

                                                           
1004 -  Mohamed MADANI, « Constitutionalisme sans démocratie : la fabrication et la mise en œuvre 

de la constitution marocaine de 2011 », dans un ouvrage collectif intitulé : « la nouvelle constitution 

marocaine à l’épreuve de la pratique », coordonné par Omar Bendourou, rkia el Mossadeq et 

Mohamed Madani, édition la croisée des chemins, 2014, p. 37. 

 .171 .، ص. س.ممحمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب،  - 1005 

على ما يلي: "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة  1111من دستور  41فصل الينص  - 1006 

 الشؤون الدينية.
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 أمامالطعن فيها  إمكانيةمما يحصنها من  ،من التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة

 المحاكم.

التحكم في المجال الديني، ملت منذ الاستقلال، على وإذا كانت المؤسسة الملكية قد ع      

وذلك عن طريق ضبطه بمجموعة من المؤسسات إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون 

، بهدف ضبط الحقل الديني الإقليميةوالمجالس العلمية  الأعلى، كالمجلس العلمي الإسلامية

جعل المجلس  1111دستور  ن، فإ1007من ناحية المذهب والعقيدة الأمةوالمحافظة على وحدة 

 أمير، مؤسسة دستورية تمارس مهامها بمرجعية دستورية، برئاسة الملك الأعلىلعلمي ا

الفتاوى، التي تعتمد  بإصدارالوحيدة المكلفة  الهيأة الأعلىالمؤمنين. ويعتبر المجلس العلمي 

. ويعمل الإسلاميرسميا بالنسبة للمسائل المحالة والمفروضة عليه وفقا لمبادئ الدين 

 المجالس الإقليمية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة وكاملة. بواسطةالمجلس 

  المجال العسكري -2

من خلال سلطة التعيين في الوظائف  العسكري المجال الملك مهامه فييمارس و      

بالإضافة إلى اتخاذ قرار إشهار  .1008، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحقالعسكرية

علاوة على التحكم في المبادرة  .1009بشأنه في المجلس الوزاري الحرب، الذي يتداول

بالنظر إلى إجبارية عرض مشاريع النصوص المتعلقة به على  ،التشريعية في هذا الميدان

المجلس الوزاري، بل والتحكم في مصير ما يصدر عن البرلمان، الذي قد يؤدي تبنيه لنص 

                                                                                                                                                                                     
 الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، 

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شان المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين 

 الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

 تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

 ك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر".يمارس المل

دراسة في اختصاصات المؤسسة الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر،  –لطفي علايي، تطور المراجعات الدستورية بالمغرب  - 1007 

 .114 .، ص1111-1111وجدة، السنة الجامعية  الأول، جامعة محمد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

على ما يلي: "الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف  1111من دستور  13الفصل ينص  - 1008 

 العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق".

من  47على ما يلي: "يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل  1111من دستور  77ينص الفصل  - 1009 

 هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك".
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الملك إلى طلب قراءة جديدة له، بل يمكنه تشريعي في هذا المجال، أو في مجالات أخرى، ب

 .1010حد مجلسيهأإلى استعمال سلطته في حل البرلمان أو  يلجأ أن

، ولأول مرة، على إحداث 1111وعلى خلاف الدساتير السابقة، فقد نص دستور       

ئاسة رإن المجلس الأعلى للأمن، كهيأة للتشاور بشأن الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، إذ 

سلحة الملكية، مع هي من اختصاص الملك، باعتباره القائد الأعلى للقوات الم المجلس هذا

تفويض صلاحية رئاسة اجتماعات هذا المجلس لرئيس الحكومة، لكن هذا  منح إمكانية

التفويض مشروط بضرورة وضع جدول أعمال محدد. وبذلك يكون الملك هو المتحكم 

الدولة والسهر على  أزماتي والخارجي للبلاد، وتدبير الداخل الأمنالرئيسي في استراتيجية 

 الجيدة. الأمنيةسسة ضوابط الحكامة مأ

  المجال الدبلوماسي -3

والجهة الموكول لها مهمة اعتماد السفراء لدى الدول  ،الملك هو الممثل الأسمى للدولة      

ا، باستثناء معاهدات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتوقيع على المعاهدات والمصادقة عليه

السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها 

حريات وتكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق 

 .1011انونموافقة عليها إلا بقالمواطنين والمواطنات العامة والخاصة، التي لا يمكن ال

ويلاحظ من خلال هذه الاختصاصات الملكية في المجال الدبلوماسي، أن دستور       

، جاء ببعض التعديلات الجزئية، مقارنة بالدساتير السابقة. فرغم أن تعيين السفراء، 1111

ن هذا لا أو الوزير المعني، فإ، باقتراح من رئيس الحكومة 47أصبح يتم، حسب الفصل 

ليس للحكومة سوى  لأنه، الوزير المعني أويعني أن الملك مقيد باقتراح رئيس الحكومة 

 بهذه الاقتراحات. يأخذلا أو  يأخذصلاحية الاقتراح، وللملك أن 

                                                           
 .173-171 .، ص. س.مطور، الجزء الأول، أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار الت - 1010 

على ما يلي: "يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية  1111من دستور  11الفصل تنص الفقرتان الأولى والثانية من  - 1011 

 والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.

تحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير انه لا يصادق على معاهدات السلم أو الا

التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنين 

 والمواطنات، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون".
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على  أكثركما أن صلاحية التوقيع على المعاهدات من طرف الملك، عرفت انفتاحا       

ان الملك يمتلك اختصاص المصادقة على كل الاتفاقيات ، فبعد أن كأخرىمؤسسات دستورية 

الملك لا يصادق على  أصبح .1012المعاهدات الملزمة لمالية الدولةوالمعاهدات باستثناء 

 أومجموعة من المعاهدات والاتفاقيات إلا بعد المصادقة عليها بقانون، كمعاهدات السلم 

التجارة، وتلك التي تترتب عنها تكاليف  الاتحاد، والتي تهم رسم حدود الدولة، وكذا معاهدات

تتعلق بالحقوق والحريات  أويستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية،  أوتلزم مالية الدولة، 

قبل  أخرىاتفاقية  أوأن يعرض على البرلمان كل معاهدة  أيضاالخاصة. كما للملك  أوالعامة 

 المصادقة عليه.

، بالاختصاصات الحصرية المتعلقة 1111كان احتفاظ الملكية، في دستور  وإذا      

لا يثير  مع بعض التعديلات الطفيفة مقارنة بالدساتير السابقة، بالمجالات المحفوظة للملك،

ن ما يثير النقاش هو أن المراجعة الأكاديميين والفاعلين السياسيين، فإلدى  إشكال أوأي نقاش 

 ة.سَ س  الملكية في علاقتها بالسلطات المؤحافظت على تراتبية  1111 سنةالدستورية ل

 س ةالمؤسَّ بالسلطات  افي علاقته يةالحفاظ على تراتبية الملكثانيا: 

 يةعلى التراتبية العمودية في علاقة الملك 1111 ي في سنةدستورالمشرع الحافظ       

السلطة  أوالسلطة التشريعية  أوبالسلطات الدستورية المؤسسة، سواء السلطة التنفيذية 

 القضائية.

 وقع الملكية من السلطة التنفيذيةم  -1

أقر فعليا وجود حكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان على حد  1111رغم أن دستور       

إلا أن الملك يظل الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية باعتباره رئيسا للدولة المغربية،  ،سواء

 .في عدة جوانبحيث يستمر حضور السلطة الرئاسية للملك في علاقته بالحكومة 
                                                           

على ما يلي: "يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد  1778من دستور  31ينص الفصل  - 1012 

 السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة 

 عليها بقانون.

قع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع ت

 لتعديله".
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في  بالأغلبيةمقيدا بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز  أصبحكان الملك قد  فإذا      

نه في المقابل لم فإ .إقالته إمكانية تنصيص الدستور على ، مع عدم1013الانتخابات التشريعية

ه أنمام الملك بدليل أفهم مسؤولون  فيما يتعلق بتبعية الوزراء للملك؛يغير الشيء الكثير 

، بل حتى من رئيس الحكومة الإعفاء، حتى لو لم يتوصل بطلب أكثر أوحدهم أ إعفاءيستطيع 

 رأيالوزراء المعفيين وزكى مردودهم وكان له  أوعمل الوزير  الأخيرلو استحسن هذا 

إقالة رئيس الحكومة لم تعد ممكنة في دستور رغم أن . لذلك ف1014الملك فيهم لرأيمخالف 

على سبيل برئيسها إلى الاستقالة ) فإن إقالة الوزراء قد يشل الحكومة ويؤدي، 1111

أو لرئيس الدولة أن يعفي الوزراء، بل إن هذا  المقارنة في الأنظمة البرلمانية لا يمكن للملك

القرار يكون في يد رئيس الحكومة، أما في المغرب فإن رئيس الحكومة لا يستطيع إعفاء 

 الطلب(. ذلكالأخير غير ملزم بالاستجابة ل الوزراء، وله صلاحية طلب ذلك من الملك، وهذا

رئاسته للمجلس الوزاري، الذي الصلاحيات التنفيذية من خلال  أيضاويمارس الملك       

الذي يشارك في أشغاله بحضور  ،1015أو بطلب من رئيس الحكومة الملك، ينعقد بمبادرة من

 ،، وبموجب هذه الرئاسة يتمكن الملك من توجيه وإدارة عمل الحكومة برمتهاالوزراء فقط

التي  من هذه القراراتو ،تمر من هذا المجلسراتيجية على اعتبار أن مختلف القرارات الاست

مشاريع  –التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة " 1111من دستور  47نص عليها الفصل 

 –التوجهات العامة لمشروع قانون المالية  –مشاريع القوانين التنظيمية  –مراجعة الدستور 

إعلان حالة  –بالمجال العسكري مشاريع النصوص المتعلقة  –مشروع قانون العفو العام 

مشروع المرسوم المتعلق بحل مجلس النواب من طرف رئيس  –إشهار الحرب  –الحصار 

لمعني في الوظائف التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير ا –الحكومة 

 ."السامية

                                                           
على ما يلي: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي  1111من دستور  41تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 1013 

 اب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".تصدر انتخابات أعضاء مجلس النو

 .11 .، ص13، السنة 41/48عبد الحق بلفقيه، في تقييم الدستورانية الجديدة تحول في ظل الاستمرارية، مجلة مسالك، العدد  - 1014 

 على ما يلي: "يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. 1111من دستور  41الفصل ينص  - 1015 

 ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.

 للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري".
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ؤولين اسعة من المسفئة و ن تعيينإشارة الحكومة، فإموضوعة رهن  الإدارةكانت  وإذا      

ن الملك يعين، وبموجب الدستور، باقتراح من رئيس الحكومة، إ إذ الملك؛ إلىتعود  الإداريين

لاة وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والو

مؤسسات ، والمسؤولين عن الالداخلي بالأمنالمكلفة  والعمال، والمسؤولين عن الإدارات

تلك التعيينات التي يقوم بها الملك  إلى بالإضافة. هذا 1016والمقاولات العمومية الاستراتيجية

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي خول الملك  11/11القانون التنظيمي  إلىاستنادا 

استراتيجية، وهي من طبيعة الحال  أنهامؤسسة صنفت على  31التعيين في  إمكانية

 مؤسسات ذات طابع تنفيذي.

دور لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول  إعطاءحاول  1111ولذلك، فرغم أن دستور       

الحكومي، وبناء على البرنامج الانتخابي الذي حصل من خلاله على ثقة  الشأنعن تدبير 

لطات رئيس الحكومة في المجال التنفيذي، الناخبين، إلا أن "الواقع الدستوري يؤكد أن س

 .1017منها، يمكن اعتبارها سلطة ضبط ومراقبة لعمل الحكومة" أعلىقعة تحت سلطة او

على تراتبية الملك في علاقته  تحافظ ،1111في سنة  التأسيسيةالعملية ن هنا فإمن       

 أيضاه خص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية، لكنه حافظ أنبالسلطة التنفيذية، وذلك رغم 

 على تراتبية الملك في علاقته بالسلطة التشريعية.

 وقع الملكية من السلطة التشريعيةم -2

بجميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها  1111في دستور  التأسيسيةاحتفظت السلطة       

بموجبه الملك  أصبح أولهما، باستثناء تعديلين الملك في علاقته بالبرلمان في الدستور السابق

. وثانيهما 1019للأمة أسمىممثلا  1996كما كان في دستور ، وليس 1018للدولة أسمىممثلا 

                                                           
 .1111من دستور  47الفصل  - 1016 

 .11 .، ص1111، 11و 17، مجلة مسالك، عدد مزدوج 1111لمليح، رئيس الحكومة ورئيس الدولة في دستور سمير ب - 1017 

على ما يلي: "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام  1111من دستور  41 ينص الفصل - 1018 

الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور والمؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار 

 م التعهدات الدولية للمملكة.الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترا

 الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

 يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
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مقترح قانون بعد أن  أون مشروع إلى استفتاء الشعب في شأاللجوء  بإمكانهأن الملك لم يعد 

 المقترح قد خضع لقراءة جديدة من قبل البرلمان. أويكون هذا المشروع 

على تراتبية الملك في علاقته بالسلطة التشريعية،  1111وفي المقابل فقد حافظ دستور       

 .1020مناقشة أيةعبره، ولا تتلو خطابه  الأمةفالملك هو من يفتتح البرلمان كل سنة ويخاطب 

 أوغالبا ما يتضمن فلسفة سياسية  لأنهجيه، والتو التأثيروهذا الخطاب لا يخلو من دلالات 

 .1021سياسة ما أوتوجيها للبرلمان لكي يشتغل على رؤية معينة  أومرجعية تشريعية 

الملك التدخل المباشر في ممارسة السلطة التشريعية، سواء في الظروف  بإمكانه أنكما       

التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية،  الإجراءاتالاستثنائية من خلال صلاحية اتخاذ 

. وكذلك في 1022السير العادي للمؤسسات الدستورية إلى الآجالقرب أها الرجوع في يويقتض

 وإصدار. 1023الظروف العادية من خلال طلب قراءة جديدة لمشاريع ومقترحات القوانين

جل الموافقة أكومة من على الح لإحالتهبتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما الموالية  الأمر

 .1024عليه

                                                                                                                                                                                     
)الفقرتان  41)الفقرة الثانية( و 44و 41توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 

 ".114)الفقرتان الأولى والرابعة( و 131و 17و 11و 11الأولى والسادسة( و

الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام  على ما يلي: " 1996من دستور  17الفصل ينص  - 1019 

هر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والسا

 .والهيئات

 ".ة المملكة في دائرة حدودها الحقةوهو الضامن لاستقلال البلاد وحوز

على ما يلي: "للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا  1111من دستور  11الفصل ينص  - 1020 

 يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما".

 .31 .، صم. س.عبد الحق بلفقيه، في تقييم الدستورانية الجديدة تحول في ظل الاستمرارية،  - 1021 

على ما يلي: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يهدد السير  1111من دستور  17الفصل ينص  - 1022 

العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب 

اب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خط

 يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

 لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.

 لدستور مضمونة.تبقى الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا ا

 ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها".

على ما يلي: "للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرآ قراءة جديدة كل مشروع أو  1111من دستور  71الفصل ينص  - 1023 

 مقترح قانون.

 الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة".تطلب القراءة 

على ما يلي: "يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى  1111من دستور  11لفصل ينص ا - 1024 

 الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

 للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره".ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  399

 

 
399 

، دون تقييد الوثيقة الدستورية لهذا 1025حدهماأ أوالملك حل مجلسي البرلمان  وبإمكان      

ورئيس مجلس  ،لحكومةارئيس  وإخبار ،إلا باستشارة رئيس المحكمة الدستورية الأمر

. وحتى فيما يخص 1026الأمة إلىوخطاب موجه  ،ورئيس مجلس المستشارين ،النواب

نها تظل مرتبطة رئيس الحكومة لحل مجلس النواب، فإمتاحة ل أصبحتالمبادرة التي 

 يرأسهالملكية على اعتبار أن مرسوم الحل يتخذ في المجلس الوزاري الذي  بالإرادة

السلطة التشريعية في حالة حل  آلغفل تحديد مأورغم أن المشرع الدستوري  .1027الملك

 ،ه في التجربة الدستورية المغربيةأن إلى ،مجلسيه، فقد يعود السبب في ذلك حدأ أوالبرلمان 

 .1028الملك في حالة حل البرلمان إلىكانت السلطة التشريعية تعود 

 أصبحن للملك الحق في طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق. كما فإ ،وعلاوة على ما سبق      

الدستور بالاقتصار على البرلمان دون تعديل بعض مقتضيات اتخاذ المبادرة قصد  بإمكانه

 .1029الاستفتاء إلىاللجوء 

ريعية ، أن المشرع الدستوري قام بتقوية السلطة التش1111وما يلاحظ في دستور       

ظل ، الذي 1030بالفعل لكن في علاقتها بالحكومة وليس بالملك ذلك قد تحققوتوسيع مهامها، و

 الصلاحيات التي كان يتمتع بها في الدساتير السابقة. بأهممحتفظا 

 موقع الملكية من السلطة القضائية -3

الحقوق. فاستقلال  وإحقاقالعدالة  لإقامةالمبادئ اللازمة  أهميعد استقلال القضاء من       

معنوي في  أوأي نفوذ مادي  أو، إدارية أوالقضاء يعني عدم جواز تدخل أي سلطة سياسية 

                                                           
على ما يلي: "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في  1111من دستور  11الفصل ينص  - 1025 

 ".71و 71و 78الفصول 

س المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة على ما يلي: "للملك، بعد استشارة رئي 1111من دستور  78الفصل ينص  - 1026 

 ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما.

 يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة".

ملك ورئيس على ما يلي: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة ال 1111من دستور  114الفصل ينص  - 1027 

 المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

 يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه".

 .17 .، صم. س.عبد الحق بلفقيه، في تقييم الدستورانية الجديدة تحول في ظل الاستمرارية،  - 1028 

على ما يلي: "...للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن  1111من دستور  114الفصل تنص الفقرة الثالثة من  - 1029 

 يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور...".

 .111 .، ص. س.م الجزء الأول، أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، - 1030 
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مؤسسة من  لأي، ولا يجوز الأشكالشكل من  بأيعليها  التأثير أوعمل السلطة القضائية 

رئيس الحكومة( أن يتدخل لدى القضاة  أوزير العدل و أوالسلطة التنفيذية )رئيس الدولة 

 بخصوص أي قضية معروضة عليه للبث فيها.

لية السلطة القضائية قد نص على استقلا ،1111 سنة كان المشرع الدستوري في وإذا      

 وإنمانه لم يفصل القضاء عن المؤسسة الملكية، التنفيذية والسلطة التشريعية، فإ عن السلطة

ويتولى النظر في كل ما يخص استقلال  .1031هي الضامن لاستقلاليته الأخيرةجعل هذه 

للسلطة  الأعلىالمجلس  يرأس، فهو من 1032وتأديبهمالقضاة وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم 

بظهير على تعيين القضاة من قبل  ويوافق. 1034أعضائه. ويعين خمسة من 1033القضائية

 . 1036تصدر وتنفذ باسم الملك الأحكامكما أن ، 1035جلس الأعلى للسلطة القضائيةالم

ن الحسم في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب وتنظيم وسير فإ ،وعلاوة على ما سبق      

للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة  الأعلىالمجلس 

الملك، والذي يمتلك فيه الكلمة  يرأسه، يتم داخل المجلس الوزاري الذي 1037التأديبومسطرة 

 .1038حق العفو كما أن الملك هو من يمارس النهائية.

 أيضايمتد  وإنماء العادي، ن النفوذ الملكي لا يقتصر على القضاذلك، فإ إلى وبالإضافة      

 القضاء الدستوري والقضاء المالي. إلى

                                                           
 على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. 1111من دستور  111الفصل ينص  - 1031 

 الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية".

على ما يلي: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،  1111من دستور  113الفصل ينص  - 1032 

 ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة 

 نها.بشأ

يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة ا البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع 

 مراعاة فصل السلط".

 ما يلي: "يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية...". 1111من دستور  111الفصل ورد في  - 1033 

ما يلي: "...خمس شخصيات  1111من دستور  111الفصل بخصوص أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورد في  - 1034 

 يعينها الملك، مشهود لها يالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه

 لى".الأمين العام للمجلس العلمي الأع

على ما يلي: "يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة  1111من دستور  11الفصل ينص  - 1035 

 القضائية".

 على ما يلي: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون". 1111من دستور  114الفصل ينص  - 1036 

على ما يلي: "يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس  1111دستور من  118الفصل تنص الفقرة الرابعة من  - 1037 

 الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب".

 على ما يلي: "يمارس الملك حق العفو". 1111من دستور  11الفصل ينص  - 1038 
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المحكمة الدستورية ونصف ن الملك يعين رئيس فإ ،يخص القضاء الدستوريففيما       

المعينين من  الأعضاءأن تتداول وتصدر قراراتها بحضور  الأخيرةهذه  وبإمكان، أعضائها

. 1039من قبل مجلسي البرلمان الآخرين الأعضاءطرف الملك، حتى في حالة تعذر انتخاب 

لمحكمة اعلى  1041والمعاهدات الدولية 1040القوانين إحالةمع توفر الملك على صلاحية 

 جل مراقبة دستوريتها.أالدستورية من 

 الأعلىن الملك هو من يتولى تعيين رئيس المجلس يتعلق بالقضاء المالي فإوفيما       

 .1042أعمالهالملك يتضمن جميع  إلىللحسابات، الذي يرفع تقريرا سنويا 

نفس الهرمية  إنتاج أعادت 1111في دستور  التأسيسيةن السلطة وخلاصة القول، فإ      

أن وضع الدستور لم يتم من  إلىبخصوص علاقة الملكية بالسلطات المؤسسة. وقد يعود ذلك 

فبراير سنة  11من طرف حركة  المطالبة بها إحياءرى منتخبة، التي ج تأسيسيةخلال جمعية 

يعود قد السياسية، كما  الأحزاببعدما كانت قد اختفت من التداول السياسي لدى  ،1111

. مما انعكس 1043الاختلالات التي عرفها المسار العام للمراجعة الدستوريةبعض  إلى ،أيضا

التي جعلت من الملكية في منزلة بين المنزلتين، فلا هي  1111 سنةعلى الهندسة الدستورية ل

، ولا هي تحولت بشكل واضح 1111قبل دستور  الأمراستمرت ملكية تنفيذية، كما كان عليه 

ن نظام فإوبذلك  .1044ملكية برلمانية ديمقراطية كما طالب بها قطاع من النخبة السياسية إلى

، ابتعد بمسافة هامة عن النظام شبه الرئاسي محمد أشركيحد أي المغرب، حسب فالحكم 

البرلمانية السلبية" السائدة في السويد نمط "من النظام البرلماني، لكن ليس على  أكثرواقترب 

                                                           
على ما يلي: "إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء  1111من دستور  131لفصل انية من االفقرة الثتنص  - 1039 

الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين 

 لم يقع بعد انتخابهم".

على ما يلي: "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس  1111من دستور  131من الفصل  تنص الفقرة الثالثة - 1040 

مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن 

 لمحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى ا

على ما يلي: "إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو  1111من دستور  131من الفصل  الأخيرةالفقرة تنص  - 1041 

لمجلس رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء ا

 الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور".

على ما يلي: "يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن  1111من دستور  141من الفصل  1رة الفقتنص  - 1042 

 بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة والى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة".

 .113  .صالجزء الأول، م. س.،  مغربي سياق النشأة ومسار التطور،أحمد بوز، الدستور ال - 1043 

، الأول ، المجلد4كرية والثقافية، العدد محمد مالكي، قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد، مجلة تبين للدراسات الف - 1044 

 .78 .، ص1114الدستور في الفكر العربي الحديث، 
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نموذجه ب الأحاديولا على شاكلة النظام البرلماني الكلاسيكي  ،(1714فبراير  11)دستور 

الأساسي )القانون  والألماني( 1741بر ديسم 11يطالي )دستور البريطاني، وبتنويعاته الإ

 أقاملكونه  أصيلهو نظام  وإنما(، 1711ديسمبر  11سباني )دستور ( والإ1747ماي  13

 .1045نظاما برلمانيا يحترم تاريخ المغرب""

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تحت عنوان: التطور الدستوري للمغرب، ، مشاركة في أعمال الندوة الدولية 1111-1781محمد أشركي، حوار بين دستورين  - 1045 

 .11 - 18 .، ص1111يوليوز  11-11الرباط الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية، 
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 الباب الثاني ـــــمةخات

في النظام الدستوري  الفرعية التأسيسيةأن السلطة  ،من خلال هذا الباب يتضح      

 إحداثعرفت تحولات مهمة نصا وممارسة. إلا أن هذه التحولات لم تستطع  ،المغربي

وبالتالي تحقيق الانتقال  ،رات في هرمية البناء الدستوري للنظام السياسي المغربييتغي

 الديمقراطي.

بين الوزير  تأرجحوتعديل الدستور امتلاك حق المبادرة ب ظرية، تباينفمن الناحية الن      

والملك والبرلمان )في (، 17111والملك )في دستور (، 1781والبرلمان )في دستور  الأول

(، والملك والبرلمان ورئيس الحكومة )في دستور 1778-1771-1711-1711دساتير 

مرة، يمتلك حق اتخاذ  ولأولالملك،  أصبح، 1111ه في دستور أن إلى الإشارةمع  (.1111

د مراجعة بعض المقتضيات الدستورية فقط، وذلك من خلال الاكتفاء بعرضها المبادرة قص

  جل التصويت عليها.أعلى البرلمان مجتمعا بمجلسيه من 

خلال من  الأصلية التأسيسيةن الملك هو من مارس السلطة من حيث الممارسة فإ أما      

سواء التعديلات  من قام بالتعديلات الدستورية اللاحقة، ، وهو كذلك1781وضعه لدستور 

دائما يمتلك حق اتخاذ المبادرة  وذلك رغم أن البرلمان كان الدستورية الجزئية أو الكلية،

، السياسية الأحزابكانت  إذ لكنه أحجم عن ممارسة هذا الحق؛مراجعة الدستور، قصد 

 إلىالدستوري  الإصلاحتقديم مذكرات  أسلوب إلىتفضل اللجوء  الممثلة في البرلمان،

 القانونية التي يحددها الدستور. القصر، عوض أن تسلك المساطر

وقد طرح إشكال بخصوص التعديلات الدستورية التي عرفتها التجربة الدستورية       

المغربية، وما إذا كانت تتم من خلال اللجوء إلى المساطر المنصوص عليها في الدستور، 

والمحددة لإجراءات ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية. أم أنها كانت تتم من خلال اللجوء 

درجة ممارسة السلطة  إلىيخول للملك سلطات واسعة ومفتوحة تصل  الذي 17إلى الفصل 

  -حسب بعض الباحثين – التأسيسية الأصلية ووضع دستور جديد. وهو ما وقع بالفعل

، الذي تم في ظل حالة الاستثناء، وخارج إطار المساطر 1711خصوصا مع دستور 
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السلطة التأسيسية الفرعية، التي لم المنصوص عليها في الدستور، والمنظمة لطريقة ممارسة 

 يتمتع بحق ممارستها. الملك يكن

أن المبادرة بتعديل  إذ ل استثناء بخصوص منهجية تعديله؛شك 1111ورغم أن دستور       

ا أن اللجنة التي كلفت بصياغة فبراير(. كم 11الدستور جاءت بضغط من الشارع )حركة 

 تشاركيةنهج مقاربة  إلى بالإضافةء مغاربة، تشكلت بكاملها من خبرا مشروع الدستور

. وهو ما ت المجتمع المدنيوجمعيا ،تاوالنقاب ،السياسية الأحزابوالانفتاح على كل  واسعة

 شكل تحولا نوعيا في تاريخ التعديلات الدستورية المغربية من حيث طريقة ممارستها.

لم يستطع  1111 سنةالدستوري لن التعديل فإ ، ومن حيث المضمون،لكن رغم ذلك      

ه تحدث في فصله أنرغم  إذ في علاقة الملك بالسلطات المؤسسة؛ جذريةتغييرات  إحداث

، واختص الحكومة بالسلطة عن صفة "البرلمانية" من بين صفات الملكية المغربية الأول

لك بقيت السلطة ، فإنه مع ذالتنفيذية والبرلمان بالسلطة التشريعية والقضاء بالسلطة القضائية

ن تعديل بأيفيد  قد الملكية الرئاسية حاضرة في علاقتها بهذه السلطات المؤسسة. وهو ما

الدستور تم بهدف الحفاظ على الدستور، دون إحداث تحول ديمقراطي حقيقي كما طالبت به 

الدستورية  الأسس، ودون أن يصل إلى إحداث 1111 سنة قبل المغربية القوى السياسية

 فبراير والقوى المساندة لها. 11ملكية البرلمانية، كما طالبت بذلك حركة لل
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 عامة ـــــــــــمةخات

التي تستند في إطارها  ،التأسيسية في النظام الدستوري المغربيالسلطة  من المؤكد أن      

النظري على النظرية الدستورية الديمقراطية الغربية، وكذلك على الفقه الدستوري 

، تحولات مهمة إن على المستوى النظري أو على مستوى الممارسة عرفتقد  الإسلامي،

على طبيعة النظام الدستوري  ، من حيث التأسيس،غير أن هذه التحولات لم تؤثر كثيرا

، الذي يستند على مشروعيات دينية وتاريخية قوية "ي المغربي في "طابقه العلويالسياسو

في الحكومة والبرلمان، وهو ما يفسر التحول  المتمثل "الطابق السفلي"واقتصر التغيير على 

قراطي البطيء والعسير الذي يميز النظام السياسي المغربي. ويمكن التمييز في تحولات مالدي

 :أساسيةمراحل  لنظام الدستوري المغربي بين أربعفي ا التأسيسيةالسلطة 

ابتدأت هذه المرحلة من البدايات الأولى ، هي مرحلة تأسيسية جنينية المرحلة الأولى:      

للقرن العشرين، واستمرت حتى الاستقلال. وعنوان هذه المرحلة من الناحية الدستورية 

والتأسيسية، هو بداية انبثاق الفكر الدستوري في المغرب، من خلال تقديم مجموعة من 

جماعة  مشروع دستورأبرزها السلطان،  إلىوالمشاريع الدستورية  الإصلاحيةالمذكرات 

، الذي اعتبر من طرف البعض مشروعا دستوريا حقيقيا، لأنه 1711 لسان المغرب لسنة

ة الديمقراطية استطاع أن يجمع بين الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي، والنظرية الدستوري

ة الغربية في الحكم، كما أنه أثر على الفاعلين السياسيين بعد ذلك، خصوصا أحزاب الحرك

رغم أن هذا المشروع الدستوري تم إقباره بعد دخول  الوطنية وتصورها للمسألة التأسيسية.

 المغرب في ظل مرحلة الحماية.

، فقد عرف المغرب وضع بعض المشاريع الحماية(فترة ) هذه المرحلة إلا أنه وحتى في      

المهدي قدمه الذي  الإصلاحالدستورية، كدستور جمهورية الريف، وكذلك دستور حزب 

المغربية بوضع دستور للبلاد،  الأحزابمطالبة بعض  إلى بالإضافة. 1714في سنة  بنونة

 ولو في ظل الحماية )حزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي(. 
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أهمية مرحلة الحماية، التي تعتبر حسب البعض بمثابة قوس في التاريخ غير أن       

 والسياسية والثقافية الإداريةتلك التحولات  المغربي، تتجلى فيالدستوري والسياسي 

، من ، والتي ستؤثر على مرحلة ما بعد الاستقلالإبانها التي عرفها المغرب والسوسيولوجية

 وفرض رؤيتها لطبيعة نظام الحكمخلال تغليب كفة موازين القوى بين الفاعلين السياسيين، 

 الاستقلال. بعد الأولخلال فترة وضع الدستور 

بداية التسعينات. وعنوان هذه  إلىمن الاستقلال  هذه المرحلة امتدت :الثانيةالمرحلة       

نقاش  أثير، فبعد خروج المغرب من الحماية، التأسيسيةالمرحلة هو الصراع على السلطة 

طالبت بعض  حيث للبلاد؛ الأولبخصوص طبيعة نظام الحكم ومسطرة وضع الدستور 

الملكية  أظهرتلوضع الدستور، في حين  تأسيسيةالحركة الوطنية بانتخاب جمعية  أحزاب

تميز بوضع دستور الجمهورية الخامسة  وإقليميحذرا من ذلك خصوصا في ظل سياق دولي 

 Charles de) شارل دوكولمعينة من قبل  تأسيسيةفي فرنسا، من خلال جمعية 

GAULLE) الذي حول نظام الحكم في تونس  1717، ودستور الجمهورية التونسية لسنة

 .1717جمهورية، ودستور الوحدة العربية بين مصر وسوريا سنة  إلىمن ملكية 

حتى بعد تعيين الملك محمد  ،الحركة الوطنية وأقطاببين الملكية  ،وقد استمر التجاذب      

 ،الأولمنذ اجتماعه  ،هذا المجلس رعان ما تفككس إذ ؛للدستور التأسيسيالخامس للمجلس 

رئيسا لمكتب  علال الفاسيانتخاب  ،التي رفض بعضها ،أعضائهبسبب خلافات بين 

 المجلس.

، بحسم الملكية لهذه السلطة ووضع الأصلية التأسيسيةل السلطة وقد انتهى الصراع حو      

بمساعدة خبراء  الحسن الثاني، من طرف الملك 1781للبلاد وهو دستور  الأولالدستور 

دجنبر  1، قبل أن يتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي بتاريخ وأجانبمغاربة 

الفرعية لكل من البرلمان  التأسيسيةممارسة السلطة  إمكانيةهذا الدستور  أعطى. وقد 1781

، رغم ، وهو ما جعل حزب الاستقلال يؤيد مشروع الدستورالأولبمجلسيه والوزير 

 حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. رأسهاعلى  الأخرىضة بعض القوى السياسية رمعا
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في  أدى ،بين الحكومة والمعارضة ،وضع الدستور الصراع سيستمر حتى بعدإلا أن       

دامت  ،1781طرف الملك الحسن الثاني سنة حالة الاستثناء من  إعلان إلىنهاية المطاف 

القواعد  إطاروقد وضع هذا الدستور خارج  .1711وانتهت بوضع دستور مس سنوات خ

من اختصاص البرلمان  1781الفرعية التي جعلها دستور  التأسيسيةالمنظمة للسلطة 

 .الأولوالوزير 

صلاحيات واسعة  أعطىه أن 1711وقد تبين من مخرجات التعديل الدستوري لسنة       

قلص من صلاحيات البرلمان  حين ، فيللأمة أسمى ممثلامعتبرا الملك  ،للمؤسسة الملكية

الفرعية  التأسيسيةممارسة السلطة  إمكانيةحذف  إلى بالإضافةوجعل الحكومة تابعة للملك، 

، وجعل ممارسة هذه السلطة اختصاصا حصريا للملك، وهو ما جعل الأولمن طرف الوزير 

 يات.الكثيرين يعتبرونه دستورا تراجعيا على جميع المستو

سيع سلطات الحكومة التي استعادت وقام بت 1711ورغم أن التعديل الدستوري لسنة       

ن هذا التعديل النواب، فإ صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية، كما قام بتوسيع تمثيلية مجلس

 الفرعية. التأسيسيةممارسة السلطة  على اختصاص على هيمنة الملكية حافظ

، في إطار ما يسمى بالتأويل التأسيسي مهما "اكتشافا دستوريا"وقد عرفت هذه المرحلة       

تم توظيفه  إذ في الفصل التاسع عشر من الدستور؛ وهو القوة الهائلة الكامنة للدستور،

خلق واقعا  لمواجهة المعارضة في مراحل سياسية حاسمة وخطيرة كما حدث في الثمانينات.

تمثل في كون الملكية تمتلك اختصاصات ضمنية هائلة في الدستور تتجاوز  سياسيا جديدا

داخل الصلاحيات الصريحة فيه. وهو ما جعل البعض يعتبر هذا الفصل بمثابة دستور 

 الدستور.

ن وتسليمها بأ ،قوى السياسية الوطنيةاقتناع ال إلىالمرحلة انتهت  إن هذهويمكن القول       

من الاختصاصات الحصرية للملك بالرغم من تخويل الدستور  هي سيةالتأسيممارسة السلطة 

السياسية التي  الأحزابممارسة هذه السلطة. ويظهر ذلك بوضوح في كون  إمكانيةالبرلمان 

 كانت تلجأ إنماوتعديل الدستور، لم تكن تسلك السبل الدستورية والقانونية،  إلىكانت تسعى 
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بالإضافة إلى أن  الملك كما وقع في بداية التسعينات. إلىرفع مذكرات تعديل الدستور  إلى

هناك من تحدث عن عرف دستوري متواتر، يقوم على حصر المبادرة في مراجعة الدستور 

 على المؤسسة الملكية.

. وعنوان هذه 1111 سنة إلىامتدت هذه المرحلة من بداية التسعينات  :المرحلة الثالثة      

السياسية،  الأطرافنة في التعامل بين ونوع من المر وإظهارالتوافق  إلىالمرحلة هو السعي 

من تطور نوعي  ،في بداية هذه المرحلة ،خصوصا في ظل ما عرفه النظام السياسي المغربي

 في مسار المصالحة والانفتاح. 

وانهيار الاتحاد  ،لقد تميزت هذه المرحلة خارجيا بسياق دولي طبعه سقوط جدار برلين      

 وانطلاق الموجة الثالثة من موجات الديمقراطية.  ،في العالم اليساريوتراجع المد  ،السوفياتي

تراجعت مطالب  ؛ حيثالتأسيسيةكما تميزت داخليا بغياب الصراع حول السلطة       

 إلى ولجأتلوضع الدستور،  تأسيسيةضرورة انتخاب جمعية  إلىالسياسية الداعية  الأحزاب

على أن تتبع  الأسلوبالدستور، مفضلة هذا  لجل تعديألملك من ا إلىرفع المذكرات  أسلوب

 المسطرة المحددة في الدستور.

ومجيء  1778رفع المذكرات حتى بعد التعديل الدستوري لسنة  أسلوبوقد استمر       

المعارضة الطرق الدستورية لتعديل الدستور  أحزاب، حيث لم تسلك محمد السادسالملك 

الملك بهذا  إلىمذكرات ال بعض رفع إلى "محتشم"وبشكل  لجأت إنما، الألفيةفي بداية 

ومذكرة حزب  ،1111 سنة في للقوات الشعبية ، مثل مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكيالشأن

رغبته  إلىما يشير  أجندتهالملك فلم يظهر في  أما. 1111 سنة اليسار الاشتراكي الموحد في

تنموية التي الفي تعديل الدستور. بالرغم من ظهور دواعي القيام بذلك، مثل الاختلالات 

الجنوبية،  للأقاليمتقديم مشروع الحكم الذاتي ومجموعة من التقارير التشخيصية،  أظهرتها

 ر.مطالبه تعديل الدستو أهمأن جاء الحراك الاجتماعي الذي كان من بين  إلى

 سنة هذه المرحلة مع انطلاق الحراك الاجتماعي في بداية ابتدأت: المرحلة الرابعة      

 مغرب في هذه المرحلة على المستوىفبراير. وقد عرف ال 11والذي تزعمته حركة  1111
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ما يمكن تسميته ب"الدستورانية المغربية الجديدة" التي لم يعد معها  ، انطلاقالدستوري

مطلب تعديل الدستور مطلبا ملكيا يصدر عن المؤسسة الملكية، ولا نتيجة تقديم مذكرات 

صلب النقاش  إلىة الدستورية انتقلت المسأل وإنماجل تعديل الدستور، أالقصر من  إلىحزبية 

 الدستوري الإصلاحلاجتماعية، وهو ما يعني انفتاح معادلة القاعدة ا أجندةالعمومي وضمن 

والحركات الاجتماعية،  ،والنقابات المهنية ،على فاعلين جدد في مقدمتهم المجتمع المدني

 .الأحزابجزء من الصحافة المستقلة عن  إلى بالإضافة

فبراير والقوى  11ن مطلبا مجتمعيا متمثلا في حركة ورغم أن مطلب تعديل الدستور كا      

الدستور، ، وهي التي تمتلك حق التقدم بالمبادرة قصد تعديل ن الملكيةالداعمة لها، فإ

. وبخلاف ما جرى 1111سنة  تقديم مبادرة لتعديل الدستورلهذا المطلب من خلال  استجابت

طوال التاريخ الدستوري المغربي فقد تميزت مسطرة تعديل الدستور بخصوصيات ومميزات 

 :أبرزهاومن  جديدة

لوضع مشروع الدستور مكونة من  بشكل علني مرة تم تعيين لجنة استشارية لأول -

الاجتهاد الخلاق والتجرد  إلى، مدعوون بحسب الخطاب الملكي مغاربةخبراء كلهم 

 والنزاهة.

بخصوص تعديل  ،نهج مقاربة تشاركية واسعة، من خلال تلقي مذكرات اقتراحية -

والانفتاح  ،من طرف كل الهيئات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني ،الدستور

 الذاتيين. للأشخاصعلى المبادرات الفردية 

مارس  7بواسطة الخطاب الملكي ل  الاستشارية لمراجعة الدستور طير عمل اللجنةتأ -

 الذي حدد المرتكزات السبع التي ينبغي أن تنبني عليها مضامين الوثيقة ،1111

 الدستورية الجديدة.

الاستشارية، التي كانت في تواصل دائم مع الآلية السياسية للمتابعة  وقد تمكنت اللجنة      

من وضع مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء في فاتح يوليوز  والتشاور،

 .1111يوليوز  31، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1111
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 التأسيسية، فيما يخص المقتضيات المتعلقة بالسلطة 1111دستور  ما جاء به أهمومن       

 ،تمكين رئيس الحكومة من حق التقدم بالمبادرة قصد مراجعة الدستور إعادةالفرعية، هو 

المقدم من قبل رئيس الحكومة على المجلس  )وليس المشروع( شريطة أن يعرض المقترح

 في المجلس الحكومي.  بشأنهالوزاري بعد التداول 

كما تم تمكين الملك من مسطرة جديدة لمراجعة الدستور، وهي مسطرة يشترك فيها مع       

تعديل بعض المقتضيات الدستورية بالاقتصار على عرضها على  إمكانيةالبرلمان، وتهم 

 إلى وذلك دون الرجوع ،المجلسين مجتمعين أعضاءوموافقة ثلثي  ،البرلمان مجتمعا بمجلسيه

 استفتاء الشعب في ذلك.

لموضوعات  آخرينموضوعين  إضافة ،أيضا 1111 سنةوقد حمل التعديل الدستوري ل      

المتعلقة بالنظام  الأحكامبعد أن كان في الدساتير السابقة يحظر تعديل  إذ الحظر الدستوري؛

يار تخبالاالمتعلقة  الأحكامحظر تعديل  1111دستور  أضاف، الإسلاميوالدين الملكي 

المنصوص عليها في الوثيقة  والحرياتاطي، والمكتسبات في مجال الحقوق الديمقر

 الدستورية.

 أحدثت ،وثيقة دستورية إلى أفضت 1111في سنة  التأسيسيةن العملية ، فإوعموما      

تغييرات شكلية وجوهرية مهمة مقارنة بسابقاتها، إلا أن هذه التغييرات، بما فيها تلك المتعلقة 

"البناء السفلي" للدستور المتمثل في الحكومة والبرلمان  بالأساس، همت التأسيسيةبالسلطة 

، وليس البناء الفوقي المتمثل في علاقة الملكية بالسلطات الأخرىوالهيئات الدستورية 

استمرت تراتبية العلاقة بين الملكية وهذه السلطات. وهو ما يؤشر على عدم  إذمؤسسة؛ ال

 ،لنظام الملكية البرلمانية الأساسيةمن وضع القواعد  ،1111في سنة  التأسيسيةتمكن العملية 

 .1111 وبعض القوى السياسية المغربية في بداية سنةالتي طالب بها الحراك الاجتماعي 

 التالية: والنتائج قا مما سبق يمكن تقديم الملاحظاتوانطلا      

في النظام الدستوري المغربي عرفت  التأسيسيةيلاحظ أن السلطة  :الأولىالملاحظة       

، مع بالمساطر المتبعة أوتحولات مهمة سواء فيما يتعلق بالجهات المختصة بممارستها 
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ة على هذه السلطة نظرا وممارسة. مع الإشارة إلى أن يلكؤسسة المالهيمنة الواضحة للم

تطور السلطة التأسيسية الفرعية على مستوى الممارسة، عرف تحولات متدرجة في إطار 

هذه بالقواعد الدستورية المنظمة لأكثر الانضباط أكثر لقواعد الشرعية الدستورية، والالتزام 

 لسلطة التأسيسية الفرعية.ا

)رئيس الحكومة( امتلكا حق التقدم  الأولرغم أن البرلمان والوزير انية: الملاحظة الث      

في محطات دستورية خصوصا البرلمان الذي امتلكها بالمبادرة قصد مراجعة الدستور، 

 كانت تلجأ ،برلمانالممثلة في ال الأحزابلم يقدما على ذلك، مع ملاحظة أن  فإنهماعديدة، 

عوض سلك الطرق  ،الدستور لجل تعديأمن  ،القصر إلىرفع المذكرات  أسلوب إلىدائما 

 القانونية المنصوص عليها في الدستور.

كل التعديلات الدستورية التي تمت جاءت بمبادرات ملكية، باستثناء ة: الملاحظة الثالث      

ه المبادرة جاءت تحت ن جاء بمبادرة ملكية، لكن هذ، الذي وإ1111سنة التعديل الدستوري ل

ما جعل  والنظام. وه بإسقاطولم يطالب  ،طالب بتعديل الدستور ،راك اجتماعي قويضغط ح

الملك يتفاعل مع هذه المطالب معلنا مبادرته بتعديل الدستور، التي تمت وفق مسطرة نهجت 

 مشروعل التقني عدادالإمقاربة تشاركية واسعة، مع الاعتماد على الخبرة المغربية في 

 الدستور.

، لم تستطع أن تنفذ إلى عمق التي تمتمختلف التعديلات الدستورية الملاحظة الرابعة:       

في النظام  "الطابق العلوي"حافظت على  إذ وهر السلطة كما تم رسمها أول مرة؛بنية وج

في الحكومة  المتمثل "للطابق السفلي"لتغيير إلا بالنسبة المغربي، ولم يحدث ا السياسي

التي همت تعزيز الجانب الحقوقي  1111 سنة والبرلمان، مع بعض التغييرات المهمة في

 الحكامة. وهيئات

بسياق ما عرف  متأثراجاء  1111التعديل الدستوري لسنة الملاحظة الخامسة:       

الخريف "الربيع الديمقراطي"، إلا أن تنزيله جاء في سياق ما سمي "ب أو"بالربيع العربي" 

العربي" نتيجة تراجع الحراك الاجتماعي في مجموعة من الدول، ودخول هذه الدول في 
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جعل القوانين المتممة للدستور )القوانين التنظيمية( ما هو صراعات داخلية متطاحنة. و

من صنع مشرع  وأنهاتوضع في سياق مخالف للسياق الذي وضع فيه الدستور، خصوصا 

 الأشغالوفي ظل عدم نشر  1111 سنة س دستوري عين قبلوتحت مراقبة مجل ،عادي

 "تنزيل"وكل ذلك أثر على طريقة  الدستور.مشروع صياغة الاستشارية لالتحضيرية للجنة 

 الدستور والغايات التي وضع من أجلها.

مرة صفة  ولأول أضاف 1111رغم أن التعديل الدستوري لسنة  الملاحظة السادسة:      

الملكية المغربية، وحاول تقوية مؤسستي الحكومة والبرلمان من خلال توسيع  إلىالبرلمانية 

ه حافظ مع ذلك على تبعية هاتين المؤسستين للملك، مما يفيد باستمرار أناختصاصاتهما، إلا 

 فبراير.  11مطالب حركة  أهم من بين بعد المسافة عن الملكية البرلمانية التي كانت

لدستوري استمرار الاحتفاظ بجوهر وثوابت النظام السياسي وا الملاحظة السابعة:     

(، التي لم تمسسها أية مراجعة دستورية طيلة مسار والنظام الملكي الدين الإسلاميالمغربي )

 1111المراجعات الدستورية المغربية التي عرفتها الدستورانية المغربية، باستثناء دستور 

المكتسبات في مجال بقة وهما: الاختيار الديمقراطي والذي أضاف ثابتين إلى الثوابت السا

 العصرنة.الدمقرطة و، وهو ما ينم عن نزوع نحو مزيد من التحديث والحقوق والحريات

 يمكن تقديم الاستنتاجات التالية: وبناء على الملاحظات والنتائج السابقة      

ة تحدد الحقوق والواجبات والمهام لا يكفي التوفر على وثيقة دستورية مكتوب -

 والاختصاصات حتى يتم الحديث عن التحول نحو الديمقراطية.

طرف على  ن هيمنة أي، لأإعدادهة خضوع الدستور لمسطرة ديمقراطية عند ضرور -

 مصالحه. وتعزيز ، غير الشعب، سيجعل الوثيقة الدستورية في خدمةالتأسيسيةالسلطة 

تورية في تعديل الدستور، وتمكين كل القوى السياسية ضرورة احترام الشرعية الدس -

ات المجتمع المدني ئمن حق مراجعة الدستور، بما في ذلك الانفتاح على هي

 .ومساطر تحدد في الوثيقة الدستوريةوالمواطنين، وذلك وفق شروط 
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 تأسيسي الشعبية من خلال عرضها على استفتاء للإرادةاحترام الوثيقة الدستورية  -

لنزاهة والشفافية، وحياد الإدارة المشرفة على عملية توفر فيه شروط اتشعبي 

 .مع إمكانية الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة في تجويد عملية الاستفتاء الاستفتاء

لك الفعلي لها، وتحريرها من اكما يجب فتح السلطة التأسيسية ما أمكن أمام الشعب الم

 أي هيمنة مبالغ فيها.

الطرق  إلىالنظر في مساطر وضع الدستور، والذهاب مباشرة  إعادةضرورة  -

كما هي متعارف عليها في التجارب الديمقراطية في  ،الديمقراطية لوضع الدساتير

سواء عن طريق  التأسيسيةالعالم، والتي تجعل من الشعب المالك الفعلي للسلطة 

 ء دستوري نزيه وشفاف.ق استفتايعن طر تأسيسية لوضع الدستور، أوانتخاب جمعية 

، عن طريق التزام الدولة أهميةعملية الانتخاب والتصويت ما تستحقه من  إعطاء -

التصويت على مشروع الدستور في الحملة الاستفتائية، أو بالحياد، سواء فيما يتعلق ب

ثقافة  إطارفيما يخص العملية الانتخابية برمتها، في  أو ،الاستفتاء الدستوري إطار

 متشبعة بمبادئ الممارسة الديمقراطية.سياسية 

ل من المنافذ التقديرية صوص الوثيقة الدستورية بشكل واضح وصريح وخاصياغة ن -

التي قد لا يتحملها  التأويلات إلىجل محاصرة أي لجوء أو ضمني، وذلك من ما هوم

الوثيقة  بإعدادالتحضيرية للجان التي تقوم  الأعمالمع ضرورة نشر الدستور، 

 الدستورية.

التقدم بالمبادرة قصد مراجعة  إمكانيةمن  وحتى الشعب تمكين الحكومة والبرلمان -

إلى أي أن تنظيم الولوج  السلطة العليا في الدولة؛ إلىالدستور، دون الخضوع في ذلك 

يجب أن يكون ديمقراطيا ومتوازنا،  امتلاك حق ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية

مع أن الهدف من كل ذلك هو  ومساطر محددة في الوثيقة الدستورية. ووفق شروط

 محاولة تجاوز الفراغات التي تظهرها الممارسات الدستورية في الوثيقة الدستورية.

ضرورة التكامل والتناسق بين الدستور وباقي مكونات الكتلة الدستورية، وخصوصا  -

ذلك هو تكليف لجنة  إلىالقوانين التنظيمية التي هي امتداد للدستور، وقد يكون المدخل 

أو  أعضائهاصياغة مشروع الدستور نفسها بصياغة القوانين التنظيمية، وتعيين 
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دون غيرها بمهمة  الأخيرة، مع استفراد هذه للمحكمة الدستورية كأعضاء بعضهم،

تعديله، لأن تعديل الدستور حد وتفسير الدستور، ودون أن يصل بها الأمر إلى  تأويل

 .الفرعية هو اختصاص أصلي للسلطة التأسيسية

المجتمعية و السياسية والحياة الدستور يبقى وسيلة لتنظيم الحكمن ومع كل ذلك فإ      

 ،الديمقراطيةوالقيم بد له من ثقافة وبيئة سياسية مناسبة متشبعة بالمبادئ  ، لذلك لاللأفراد

ولا بد له أيضا من قضاء دستوري فاعل وفعال ومستقل. كما لا  حتى يمكنه أن يحقق أهدافه.

وتتميز بالخبرة والكفاءة والجرأة على  سياسية متشبعة بالقيم الديمقراطيةبد له كذلك من نخب 

وربما  مسؤولية.اقتدار و، وقادرة على إدارة الحكم بكل "التنزيل" السليم لمقتضيات الدستور

سؤال حول أفضل الدساتير بقوله: يجيب عن  قديما صولوناليوناني  هذا ما جعل الحكيم

  ".الدستور يوضع هذا ولأي فئة من الناس ،لي أولا لأي مكان وزمان اقولو"
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 راجعالمو المصادر حةلائ

 : لائحة المراجع باللغة العربيةأولا

  والمؤلــــفات: ـبتــــالك ■

أصول التشريع الدستوري في الإسلام، مركز البحوث والدراسات سلسلة  ،النعمة إبراهيم □

 هـ.1431رة، الطبعة الأولى الدراسات الإسلامية المعاص

، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية شيحا براهيم عبد العزيزإ □

 .1711للطباعة والنشر، بيروت 

الطبعة التجربة الديمقراطية في المملكة المغربية، دار المستقبل، القاهرة، ، أحمد اكديرة □

 .1711، الأولى

الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور، دراسة في التاريخ الدستوري  ،بوزأحمد  □

 .1117، الجزء الثاني، مطبعة شمس برانت، الرباط، الطبعة الأولى 1111-1711للمغرب 

، دراسة في الحماية الدستورية للحقوق الإنسانالقانون الدستوري لحقوق  ،بوزأحمد  □

 .1111 الأولىالطبعة  ،مطبعة شمس برينت سلاوالحريات في المغرب والتجارب المقارنة، 

دراسة في التاريخ الدستوري  ،، الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطورأحمد بوز □

الطبعة الأولى  ،الأول، مطبعة شمس برينت الرباط، الجزء 1111- 1711للمغرب من 

1117. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، منشورات جامعة  أحمد بن تيمية، □

 .1718الإسلامية، الرياض، الإمام محمد بن سعود 

، الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير، دار الكتب والدراسات ريحان أحمد سليمان □

 .1111العربية، شتنبر 

تدبير أزمات التحول الديمقراطي، مقاربة للحراك العربي في ضوء إدريس الكريني،  □

 .1111التجارب الدولية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 

، من أجل مقاربة فكرية لإشكالية الربيع العربي، المركز الثقافي العربي، إدريس جنداري □

 .1111البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى الدار 

، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار العلم رباط نإدمو □

 .1711للملايين، بيروت، 
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، الفكر الإصلاحي في عهد الحماية )محمد بن الحسن الحجوي نموذجا(، بنعدادة آسية □

 .1113منشورات المركز الثقافي العربي، 

للطباعة  الأول، تينملالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء  امحمد المالكي، □  

 .1771/1773والنشر والتوزيع،  

، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية السعيد مينأ □

 .1117الطبعة الأولى أكتوبر والممارسة السياسية، مطبعة شمس برينت، سلا،  1111ل 

الإسلام والدستور، منشورات وكالة المطبوعات والبحث  توفيق بن عبد العزيز السديري، □

العلمي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

 الطبعة الأولى.

رية في مصر، دار النهضة ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوبدوي ثروت □

 .1787العربية، القاهرة 

 .1717النظم السياسية،  ثروت بدوي، □

في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة وتقديم وتعليق  جان جاك روسو، □

عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .1111 الطبعة الأولى

، أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو واتربوري جون □

العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، الطبعة الثالثة 

1113. 

التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات  الحسن بن طلال، □

 .، عمان1717مارس  11و 18الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي، بتاريخ 

بحاث والنشر، الدار ذاكرة ملك، الشركة السعودية للأ ،)ملك المغرب( لثانياالحسن  □

 .1773، الثانيةالبيضاء، الطبعة 

الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر،  حسن طارق، □

منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، 

 .1114، الأولىالطبعة 

بين السلطوية والديمقراطية قراءات  1111، دستور حامي الدينطارق وعبد العالي  حسن □

 .1111متقاطعة، منشورات سلسلة الحوار العمومي، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 

، سلسلة الحوار العمومي، طوب بريس، 41الفصل  وعبد اللطيف وهبي، طارق حسن □

 .1111الرباط، الطبعة الأولى، فبراير 
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النظرية العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات  حنان محمد القيسي، □

 .1111القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 

، نشر والتوزيع، دمشق، سورياالفقه السياسي الإسلامي، دار الأوائل لل ،الفهداوي خالد □

 .1111الطبعة الثالثة 

 .1118، انتهاك الدستور، دار السنهوري، لبنان، الطبعة الأولى رافع خضر صالح شبر □

، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، دراسة دستورية المدور رشيد □

والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، تحليلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 

 .1118، لسنة 111عدد 

البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني  رشيد المدور، □

 .1117، الأولىالطبعة المغربي، العدد الأول، 

توبقال للنشر، ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، دار المصدق رقية □

1711. 

، متاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور المصدق رقية □

 .1118تقديري؟، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

، هل آلت الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق؟، مطبعة النجاح المصدق رقية □

 .1111بعة الأولى الجديدة، الدار البيضاء، الط

، المغرب من عهد الحسن الأول إلى عهد الحسن الثاني، المطبعة العلوي زين العابدين □

 .1111والوراقة الوطنية، مراكش 

 ،نشأة المعارف بالإسكندريةالنظم السياسية والقانون الدستوري، م سامي جمال الدين، □

1111.  

دراسة  –الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي الواقع والآفاق  سعيد نكاوي، □

 .1111، الأولىالطبعة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، -مقارنة 

، النظم السياسية والقانون الدستوري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطماوي سليمان □

1711. 

 .1711ياسية والقانون الدستوري، النظم الس سليمان الطماوي، □

 .1781 ،ىالطبعة الأول، دار النذير، بغدادالقانون الإسلامي،  ،المودودي أبو الأعلى سيد □

الطبعة ، مؤسسة الرسالة، بيروت تدوين الدستور الإسلامي، ،المودودي الأعلى أبو سيد □

 .1711الخامسة 

 .1711العدالة الاجتماعية في الإسلام، القاهرة،  سيد قطب، □
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 .أثر العرف في التشريع الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة صالح عوض، □

الإشكالات العملية والعلمية لتعديل الدستور، دار  ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري، □

 .1111 بعةالكتب والدراسات العربية، الأزاريطة، الإسكندرية، ط

الأسس العامة للتنظيم السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة،  –، نظرية الدولة الجرف طعيمة □

 .1781القاهرة 

الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري، المنظمة عاصم خليل وكزافييه فيليب،  □

 .1111العربية للقانون الدستوري، الطبعة الأولى 

(، 1744-1111الخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر ) عبد الإله بلقزيز، □

 .1771، الأولىالطبعة دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 

سات ، مركز دراياسي الإسلامي: النبوة والسياسةتكوين المجال الس ،بلقزيز عبد الإله □

 .1111الطبعة الأولى ، الوحدة العربية، بيروت

دار القلم، ميزات الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية،  محمود طهماز، عبد الحميد □

 .1771 ،الطبعة الأولى، دمشق، سوريا

 .1771مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت، أبريل  ،بدوي عبد الرحمان □

، بيروت، لبنان المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الرحمان بن خلدون، □

 .1111طبعة 

القانون الدستوري النظرية العامة والمبادئ في عالم متغير،  ،الغنامي عبد السلام محمد □

 .1118الطبعة الرابعة  ،مطبعة تطوان، مع دراسة للفقه الدستوري الإسلامي

مركز نماء للبحوث وتكوين الدولة العربية الحديثة،  الإسلام عبد العالي حامي الدين، □

 الطبعة الأولى.والدراسات، بيروت، 

، المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، منشورات المجلة لوزي عبد العزيز □

 .1778المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة" 

طبعة ، سة الرسالة، بيروت، لبنانوضاعنا السياسية، مؤسالإسلام وأ ،عودة عبد القادر □

1711. 

، مطبعة النجاح (1771-1711)التطور الدستوري والنيابي بالمغرب  ،غلاب عبد الكريم □

 .1711الطبعة الأولى ، الدار البيضاء ،الجديدة

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار التوفيق  ،يعبد الكريم فتح □

 .1714لنموذجية، القاهرة، ا

جتماعية بالمغرب، إفريقيا الشرق، تاريخ المؤسسات والوقائع الا أكنوش، عبد اللطيف □

 الدار البيضاء.
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سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة نحو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ الإسلام،  عبد الله المالكي، □

 .1111والنشر، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث 

(، 1711-1131الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية ) عبد الله العروي، □

، الأولىالطبعة تعريب محمد حاتمي ومحمد جادور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

1118. 

 .1713 ،الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربيمفهوم الدولة،  ،العروي عبد الله □

 .1773، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية عبد الله عبد الغني بسيوني □

الإسلامي دراسة في ، السلطة السياسية ونظام الحكم في الفقه الدستوري بوكير عبد المجيد □

 .1111الأصول والممارسة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 

س برانت للطباعة والنشر ، الوجيز في القانون الدستوري العام، اكبوكير عبد المجيد □

 .1117طبعة ، والتوزيع

السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه  ،عبد المجيد حمادي العيساوي □

 .1111الأولى ربي، الطبعة مقارنة(، دار الفكر الع )دراسةالدستوري الإسلامي 

المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول،  ،بوطالب هاديعبد ال □

 دار الكتاب، الدار البيضاء.

 النظم السياسية العالمية المعاصرة، الطبعة الأولى.، بوطالب عبد الهادي □

نصف قرن في السياسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  عبد الهادي بوطالب، □

 .1111أكتوبر 

 الثامنة. مصر، الطبعةعلم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف،  □

دار الكتب القانونية، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر،  ،الروندوزي عثمان علي □

 .1111طبعة ، مصر

القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عصام علي الدبس، □

1114. 

، مطبوعات 1741-1111المغرب في مواجهة التحديات الخارجية  علال الخديمي، □

 .1111إفريقيا الشرق، 

 .6791النقد الذاتي، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى،  علال الفاسي،□ 

الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  علال الفاسي، □

 .1113، السادسةالطبعة البيضاء، 
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الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، منشورات مؤسسة علال  علال الفاسي، □

 .1117، الثانيةالطبعة الفاسي، 

، الأولىالطبعة القانون الدستوري النظرية العامة، مطبعة اسبارطيل،  الحنودي، علي □  

1118. 

دار الحديث، الأحكام السلطانية، ، ، الماورديالحسن علي بن محمد بن حبيب، أبو □

 .1118طبعة ، القاهرة، مصر

، دار -بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام  -الإسلام وأصول الحكم  ،عبد الرازق علي □

 .1777س المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تون

فلسفة الدستور، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ش.م.م، ، الوسيط في الشكري علي يوسف □

 .1111الطبعة الأولى، 

الأحزاب والقوى السياسية في المغرب، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن،  سارة،فايز  □

 .1771، الأولىالطبعة 

 .1714الشورى بين النظرية والتطبيق، بغداد،  ،الدوري قحطان □

 .1771مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة الروضة، دمشق،  كمال الغالي، □

الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، مكتبة  ماجد راغب الحلو، □

 .1711 ،الطبعة الأولىالمنار الإسلامية، الكويت، 

الجديدة، الإسكندرية،  ، دار الجامعةوالقانون الدستوري ، النظم السياسيةالحلو ماجد راغب □

 .2000مصر، 

الأول، دار النهضة بيروت،  الجزء، النظم السياسية والقانون الدستوري، خليل محسن □

1711. 

، دراسة لآليات وقواعد القانون العام في دار الإسلام، السلطة والشرعية أتركين محمد □

 .1118الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق،  -الدستور والدستورانية ،أتركين محمد □

 .1111مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

مباحث في فقه الدستور المغربي، دار النشر المعاصرة، الطبعة الأولى، أتركين،  محمد □

 .1111يونيو 

الظهير الشريف في القانون العام المغربي، الشركة الجديدة، دار الثقافة،  محمد أشركي، □

 1713، الأولىالطبعة الدار البيضاء، 

، الحداثة السياسية في المغرب إشكالية تجربة، مطبعة المغارف الجديدة، الرضواني محمد □

 .1117الرباط، الطبعة الأولى 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  422

 

 
422 

ي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة ، مدخل إلى القانون الدستورالرضواني محمد □

 .1111الرابعة 

الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى  محمد المختار الشنقيطي، □

 .1111والدولية، الدوحة،  إلى الربيع العربي، منتدى العلاقات العربية

بيروت،  المتوسط،مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء الثاني، مطبعة  المنوني، محمد □

 .1711، الطبعة الأولىلبنان، 

، مذكرات حياة وجهاد، التاريخ السياسي للحركة الوطنية محمد بن الحسن الوزاني □

 التحريرية المغربية، مؤسسة محمد حسن الوزاني.

 ،دار الإرشاد، بيروت ،الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حميد الله، □

 .1787 ،الطبعة الثالثة

النظم السياسية والقانون الدستوري،  عبد الوهاب/ إبراهيم عبد العزيز شيحا، تمحمد رفع □

 .1771 بعةالمكتبة القانونية، دار المطبوعات الجامعية، ط

عة النجاح الجديدة الدار ونظام الحكم في المغرب، مطب، الدستور زين الدين محمد □

 .1111أبريل  ،الطبعة الأولى، البيضاء

مارس  7قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف،  1111، دستور بناني محمد سعيد □ 

، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1111يوليوز  1 - 1111

1111. 

 1111 سياسي المعاصر، إفريقيا الشرق، طبعةالفكر ال محمد شقير، □

المغرب المعاصر الخصوصية والهوية..الحداثة والتنمية، مؤسسة  محمد عابد الجابري، □

 .1711،  نونبر الطبعة الأولىبنشرة للطباعة والنشر الدار البيضاء، 

تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي، مركز دراسات الوحدة  ،الجابري محمد عابد □

 .1771 ،الطبعة السابعة، روتالعربية، بي

  .1111سلسلة مواقف، العدد الثالث، ماي  محمد عابد الجابري، □

في غمار السياسة فكرا وممارسة، الكتاب الأول، الشبكة العربية  محمد عابد الجابري، □

 .1117، الأولىالطبعة للأبحاث والنشر، 

، دار النشر المغربية، 4، مواقف إضاءات وشهادات، سلسلة عدد الجابري محمد عابد □

 .1111الدار البيضاء، يونيو 

تفسير الدستور بين المشرع والقضاء الدستوري، منشورات مكتبة  محمد علي شحادة، □

 .1111، الأولىالطبعة زين الحقوقية، 
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، الثانية القاهرة، الطبعةدار الشروق،  معركة الإسلام وأصول الحكم، محمد عمارة، □

1771. 

النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ،ليلة محمد كامل □

 .1787طبعة ، لبنانبيروت، 

(، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار 1771-1781الحياة السياسية المغربية ) محمد معتصم، □

 .1771البيضاء، 

، ، النظام السياسي الدستوري المغربي، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاءمعتصم محمد □

 .1771طبعة 

الطبعة الأولى ، ، منشورات ايزيس الدار البيضاء، النظم السياسية المعاصرةمعتصم محمد □

 .1773اير فبر

(، نشر تيل 1111-1711، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص )نبيل ملين محمد □

 كيل ميديا.

النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية  -المغرب الدستوري محمد يحيا، □

 .1113 طبعة، مطبعة سبارتيل طنجة، 1111على ضوء دستور المملكة لفاتح يوليوز 

القاهرة،  -نصر ، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، مدينةالبنا عاطفمحمود  □

1118-1111. 

، الدستور وأنظمة الحكم المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المختار مطيع □

1771. 

 لسنهوري،الصياغة الدستورية دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار ا مصدق عادل طالب، □ 

 .1111بيروت 

الوجيز في الحقوق الدستورية، مطبعة الطرابيشي بدمشق، الطبعة  ،الباروديمصطفى  □ 

 .1711الثالثة 

النظرية العامة، دار السلام للطباعة النشر والتوزيع  الدستوري:القانون  ،قلوش مصطفى □

 .1114طبعة ، بالرباط

النظام الدستوري المغربي: المؤسسة الملكية، شركة بابل للطباعة  مصطفى قلوش، □

 .1771-1778 ،الطبعة الأولىوالنشر والتوزيع، الرباط، 

 .1781النظرية العامة في القانون الدستور، جامعة بغداد  منذر الشاوي، □
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دستورية  النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دراسة، البياتي دميمنير ح □

 .1113الطبعة الرابعة ، ئس للنشر والتوزيع، الأردنشرعية وقانونية مقارنة، دار النفا

الشامل في القانون الدستوري المغربي والمقارن دراسة في  مولاي هشام الإدريسي، □

 ، أكتوبرالأولىالطبعة النظريات الدستورية وتطبيقاتها، مطبعة شمس برانت، الرباط، 

1111. 

(، ترجمة عبد العزيز 1718-1181الاستعمار الإسباني في المغرب ) مرتين،ميغل  □

 .1711الرباط، الوديي، منشورات التل، الطبعة العربية الأولى، 

المؤسسة الحديثة القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية،  نزيه رعد، □

 .1111للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، 

، دار الثقافة للنشر نظم السياسية والقانون الدستوريالوسيط في ال الخطيب، أحمدنعمان  □

 .1111، الطبعة السابعة والتوزيع، عمان، الأردن

الدولة المستحيلة الإسلام ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة عمرو عثمان،  وائل حلاق، □

 .1114المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

ظرية الدستورية، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، في النحاشي يوسف □

 .1117بيروت 

 الجامعية: الأطروحات ■

، -المفاهيم المركزية والتجليات –الفكر الدستوري لدى الملك الحسن الثاني  خالد ابريجة، □

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

 .1114-1113بيضاء، السنة الجامعية جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار ال

القاضي  ، التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي "حالةعبد الغني امريدة □

الدستوري"، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية 

-1113فاس، السنة الجامعية -ظهر المهراز-صادية والاجتماعية العلوم القانونية والاقت

1114. 

دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي في المغرب،  ،عبد اللطيف بكور □

، كلية العلوم نيل الدكتوراه في القانون العام، وحدة علم السياسة والقانون الدستوريأطروحة ل

 جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية أكدال،-القانونية والاقتصادية والاجتماعية

1111/1111. 

، طبيعة الإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب: مرحلة التسعينات، عبد اللطيف مستكفي □

وحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية أطر

 .1113-1111والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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، مفهوم الملكية البرلمانية بين الخصوصية السياسية المغربية والنظرية غبالوأ عبد الله □

الدستورية للسلطة التأسيسية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد 

بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

1118/1111. 

تطور الآليات الدستورية: معالم الاستمرارية والتحول في الثقافة  ،ةبن حيد العربي □

لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية  المغربية، أطروحةالسياسية 

 .1111-111والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 

التحول الديمقراطي في المغرب محاولة للرصد والتحليل، أطروحة لنيل  ،الطيرة علي □

الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي 

 .1111-1114إسماعيل، مكناس، السنة الجامعية 

ثاني مقاربة دستورية ، الفكر الدستوري والسياسي لجلالة الملك الحسن الزين الدين محمد □

سياسية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية 

 .1113-1111والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

دعائم الحكم الملكي في المغرب ونظامه السياسي والدستوري خلال حقبة  ،أبوش ميمون □

، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 1711-1781

 .1114-1113أكدال، الرباط، السنة الجامعية -والاجتماعية، جامعة محمد الخامس

، أطروحة 1778إلى  1781، الحكومة في ظل الدساتير المغربية من الدرداري الناجي □

العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية لنيل الدكتوراه في القانون 

 .1111-1111والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 

دراسة قانونية، أطروحة لنيل  –، سمو المؤسسة الملكية بالمغرب الحجيوي نجيب □

نية والاقتصادية الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، كلية العلوم القانو

 .1111/1111والاجتماعية، 

  : الاتالمقــ ■

الاختيار الديمقراطي في الدستور المغربي الجديد، مقال ضمن مؤلف جماعي  أحمد بوز، □ 

تحت عنوان الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، تنسيق عمر بندورو ورقية 

 .les éditions la croisée des chemins 2014 المصدق ومحمد مدني، منشورات

قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد، مجلة تبين للدراسات  امحمد مالكي، □ 

 .1114، الدستور في الفكر العربي الحديث، 1، المجلد 4الفكرية والثقافية، العدد 
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مة إبراهيم الخطيب، مجلة الدستور الذي قدم من الخارج، ترج برنابي لوبث كارثيا، □ 

 .1111، نونبر 73/74المناهل، العدد 

قراءة في مصطلحي "الأسمى"    1111السمو والعلو في دستور  بن يونس المرزوقي، □ 

 .1111دجنبر  -، يناير3 -1و"الأعلى"، المجلة المغربية للقانون البرلماني، عدد مزدوج 

، 73/74ل الحماية، مجلة المناهل، عدد الفكر الإصلاحي في مغرب ما قب جامع بيضا، □ 

 .1111سنة 

بين الدستور والممارسة والتأويل: في الموت البطيء للفكرة البرلمانية، مقال  حسن طارق، □

ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، تنسيق 

 les éditions la croisée des عمر بندورو ورقية المصدق ومحمد مدني، منشورات

chemins 2014. 

السفير أحمد بن عبد الواحد بن المواز أحد رواض الفكر الإصلاحي في  رشيد يشوتي،  □

 .1111، نونبر 73/74المغرب المعاصر، مجلة المناهل، عدد 

سلطة تأسيسية فرعية أم أصلية مكتسحة؟، ضمن مؤلف جماعي تحت  رقية المصدق،  □

، 1113أبريل  17-11عنوان الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، أعمال ندوة 

 les éditions la croisée تنسيق عمر بندورو رقية المصدق ومحمد مدني، منشورات

des chemins Casablanca 2014. 

إلى الشرق والرحلة إلى الغرب وحركة التحديث والتنوير بالمغرب،  الرحلة زكي امبارك، □ 

 .1111، نونبر 73/74مجلة المناهل الصادرة عن وزارة الثقافة المغربية، عدد 

موقف محمد بن عبد الكريم الخطابي من أول دستور في مغرب الاستقلال،  زكي مبارك،  □

 .1111ونيو ، ي181المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، عدد 

المطالب الدستورية ضمن المشروع الإصلاحي في مغرب نهاية القرن  سعيد خمري، □ 

 .1111، يونيو 181التاسع عشر، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، عدد 

، مجلة مسالك، عدد 1111رئيس الحكومة ورئيس الدولة في دستور  سمير بلمليح، □ 

 .1111، 11و 17مزدوج 

التطور الدستوري في المغرب من محمد الخامس إلى محمد السادس،  له الغازي،صبح ال □  

ضمن مؤلف جماعي بعنوان "الدستورانية المغربية والمغاربية في ضوء الثورات إشكالية 
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، منشورات مركز 3الانتقال الديمقراطي"، سلسلة الدراسات السياسية والدستورية عدد 

 .1111م الاجتماعية، الطبعة الأولى، تفاعل للدراسات والأبحاث في العلو

مشروع دستور جماعة لسان المغرب دراسة تحليلية نقدية، مجلة تاريخ  الطيب الأزرق، □

 .1771، فبراير 1المغرب، عدد 

أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، دراسات وأوراق  عبد الإله سطي،  □

 .1118، ماي 11تحليلية، مجلة سياسات عربية، العدد 

: تأملات أولية في مساره ورهاناته، ضمن  بالمغربالتطور الدستوري  عبد الإله فونتير،  □

ربية حول موضوع: "التطور أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف أكاديمية المملكة المغ

-11الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية"، الرباط 

 .1111يوليوز  11

كتاب الحجوي للسلطان عبد الحفيظ خطاب إصلاحي حول أوضاع  عبد الحفيظ حمان،  □

 .73/74المغرب في بداية القرن العشرين، مجلة المناهل، عدد 

في تقييم الدستورانية الجديدة تحول في ظل الاستمرارية، مجلة مسالك،  عبد الحق بلفقيه،  □

 .13، السنة 41/48العدد 

على محك التطبيق السلطة التنفيذية بين جدلية  1111دستور  عبد العالي حامي الدين،  □

دستور التأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة، مقال ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان ال

المغربي الجديد على محك الممارسة، تنسيق عمر بندورو ورقية المصدق ومحمد مدني، 

 .les éditions la croisée des chemins 2014 منشورات

في الحاجة الى وعي  1711مائة عام على مشروع دستور  عبد العالي حامي الدين،  □

 .1111، يونيو 181دد سياسي تاريخي، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، ع

طلب تصويب، مقال منشور في مؤلف جماعي بعنوان "الفصل  عبد العزيز المغاري،  □

، 11"، إعداد عبد اللطيف وهبي وحسن طارق، منشورات سلسلة الحوار العمومي، عدد 41

 .1111مطبعة طوب بريس 

من التنظيم الفقهي  البيعة في النظام السياسي المغربي عبر التاريخ: عبد المجيد بوكير،  □

سلسلة الأعداد الخاصة،  -الإسلامي إلى التقعيد عرفا دستوريا، منشورات مجلة الحقيق

 .1111، 1المجلد/العدد 
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السلطة التأسيسية الفرعية بين صلاحية الملك واختصاص رئيس  عبد المجيد بوكير،  □

سياسية والاقتصادية ، المجلة المغربية للدراسات القانونية وال1111الحكومة في دستور 

الصادرة عن شعبة القانون والاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي 

 .1111، دجنبر 3محمد بن عبد الله فاس، العدد 

القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة، المجلة  عبد المنعم لزعر،  □

 .1111صيف  – 18المغربية للسياسات العمومية، العدد 

ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم الإسلامي المغرب نموذجا،  لطيفة الكندوز،  □

 .1111، يونيو 181المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، عدد 

، ضمن أعمال الندوة الدولية المنظمة 1111-1781حوار بين دستورين  ركي،محمد أش  □

من طرف أكاديمية المملكة المغربية حول موضوع: "التطور الدستوري للمغرب: الجذور 

 .1111يوليوز  11-11التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية"، الرباط 

، المجلة 1111سل المراجعة الدستورية لسنة الأحزاب المغربية ومسل محمد الساسي،  □

 .1111المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد الثالث، يونيو 

الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، ضمن أعمال  محمد العمراني بوخبزة،  □

الندوة الدولية المنظمة من طرف أكاديمية المملكة المغربية حول موضوع: "التطور 

-11ستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية"، الرباط الد

 .1111يوليوز  11

في المغرب أي سياق؟ لأي مضمون؟، المركز  1111دستور سنة  محمد باسك منار،  □

 .1114العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة دراسات يناير 

، 1744يناير  13يناير و 11لال والديمقراطية مذكرتا المطالبة بالاستق محمد حجي،  □

بين مطلبيه: الاستقلال والديمقراطية"، أعمال الندوة  1744ضمن كتاب: "بيان يناير 

المنظمة من طرف مجلة أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع بتعاون مع الجماعة الحضرية 

معاريف، منشورات أمل، بالمركب الثقافي ال 1744يناير  31-17-11للمعاريف بتاريخ 

 .1778مطبعة النجاح الجديدة، 

الإصلاح ثم الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح، المجلة المغربية للعلوم  محمد شيكر،  □

 .1111السياسية والاجتماعية، العدد الثالث، يونيو 

: 1111تمثلات الإصلاح الدستوري بالمغرب، ضمن "الدستور الجديد  محمد كولفرني،  □

 17جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب"، أعمال الندوة الوطنية المنظمة في وثيقة 
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من طرف مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية، تنسيق مصطفى  1111نونبر 

عبد العزيز الراضي، سلسلة المؤتمرات والندوات، العدد  -فؤاد إدريسي آيت الوالي -جاري

 .1113ية، الطبعة الأولى،  ، المطبعة والوراقة الوطن41

الدستور والوطنية ومطلب الاستقلال: قراءة في الخطاب  محمد معروف الدفالي،  □

، المجلة المغربية للاقتصاد 1711-1748السياسي لمحمد بن الحسن الوزاني بين سنوات 

 .1111، يونيو 181والاجتماع، عدد 

الدستور في المغرب المستقل: قراءة تاريخية، المجلة المغربية  موساوي العجلاوي،  □

 .1111، يونيو 181للاقتصاد والاجتماع، سلسلة رقم 

المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على تطور حركات الإسلام  نادية الهمامي،□ 

السياسي بالمغرب العربي، ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان "إشكالية الدولة والإسلام 

السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي دول المغرب العربي نموذجا، منشورات المركز 

 .1111الديمقراطي العربي، برلين، الطبعة الأولى، 

 الرسائل الجامــــــعية: ■

 –بعد دساتير الحراك العربي  مؤسسة رئاسة الدولة في المغرب وتونسلمسردي،  أسماء □

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون  ،-دراسة في الثابت والمغير 

القانونية والاقتصادية الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم 

 .1111-1114والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 

دراسة مقارنة، رسالة -، النظام الدستوري للسلطة التأسيسية في المغربالكواكبيجمال  □

مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد 

 .1117-1111ت تازة، الموسم الجامعي الله، الكلية متعددة التخصصا

قراءة في مذكرات الأحزاب  1111، مسطرة إعداد دستور بن إبراهيم حمزة الأندلسي □

السياسية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية 

-1111، الموسم الجامعي أكدالوالاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط 

1113. 

دراسة في السياق، المسطرة  1111التعديلات الدستورية لسنة  ،الشادلي عبد العزيز □

والمضمون، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الدستوري والعلوم 

السياسية، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .1114-1113السويسي، الرباط، السنة الجامعية 
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دراسة في اختصاصات المؤسسة -تطور المراجعات الدستورية بالمغرب لايي لطفي،ع □

، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة -الملكية

 .1111-1111محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 

لتعديل الدستوري في المغرب، رسالة لنيل ، الضوابط الشكلية والموضوعية لبوعزةمحمد  □

شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد 

 .1111-1114الأول وجدة، السنة الجامعية 

علاقة الحكومة بالبرلمان في النظام الدستوري المغربي دراسة على  ،بوحزامة مصطفى □

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون العام، 1111ضوء دستور 

-1118جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الكلية متعددة التخصصات تازة، الموسم الجامعي 

1111. 

، رسالة 1111بي وصناعة القرار السياسي في دستور ، البرلمان المغراصويلحمعاذ  □

مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد 

 .1111-1118الله، الكلية متعددة التخصصات تازة، الموسم الجامعي 

هادة الماستر في ، توازن السلط في النظام الدستوري المغربي، بحث لنيل شالبراهمي منال □

القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .1114-1113الموسم الجامعي  فاس، –ظهر المهراز 

، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر تحيفة يوسف □

في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .1114-1113الموسم الجامعي  فاس، –والاجتماعية ظهر المهراز 

 الحوارات: ■

عبد اللطيف المنوني، المستشار الملكي، ورئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة  الأستاذحوار  □

، 1117يوليوز  11الفرنسية )أ.ف.ب( بتاريخ  الأنباءبه لوكالة  أدلى، 1111الدستور لسنة 

 بمناسبة مرور عشرين سنة على حكم الملك محمد السادس.

 الدســــــــــــــــاتــير: ■

شعبان  11 مكرر الصادرة بتاريخ 1784لجريدة الرسمية عدد ، المنشور با1111دستور  □

 .وما يليها 3811ص. (، 1111يوليوز  31) 1431
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جمادى  18 الصادرة بتاريخ 4411، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1778دستور  □

 .وما يليها 1111(، ص. 1778أكتوبر  11) 1411 الأولى

    الآخرربيع  18 الصادرة بتاريخ 4111عدد ، المنشور بالجريدة الرسمية 1771دستور  □

 وما يليها. 1141(، ص. 1771أكتوبر  14) 1431

 1371محرم  18 الصادرة بتاريخ 3171، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1711دستور  □

 وما يليها. 818(، ص. 1711مارس  11 )

جمادى  11 تاريخالصادرة ب مكرر 3113، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1711دستور  □

 وما يليها. 1831(، ص. 1711)فاتح غشت  1371الأولى 

رجب  11 مكرر الصادرة بتاريخ 1818، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1781دستور  □

 وما يليها. 1773(، ص. 1781دجنبر  17) 1311

منشور في كتاب: أحمد بوز، الدستور المغربي سياق النشأة ، 1711مشروع دستور  □

ة ، مطبع1111-1711ومسار التطور، الجزء الثاني، وثائق التاريخ الدستوري للمغرب 

 .1117، 1شمس برينت، الرباط، ط. 

منشور في الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية ، 1114سنة الدستور التونسي الصادر  □ 

 (.1111دجنبر  11تاريخ الزيارة ) www.iort.gov.tnللجمهورية التونسية: 

منشور في الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية ، 1717سنة الدستور التونسي الصادر □

 (.1111 ماي 5))تاريخ الزيارة  www.iort.gov.tnللجمهورية التونسية: 

منشور في الموقع الإلكتروني ، 2019معدل سنة  1114سنة الدستور المصري الصادر  □

)تاريخ  www.parliament.gov.eg :) سابقاالشعب  سمجل (المصريلمجلس النواب 

 (.1111 أكتوبر 18الزيارة )

منشور ومترجم في موقع إلكتروني أمريكي ، 1711سنة سباني الصادر الدستور الإ □

. )تاريخ www.comparativeconstitutionsproject.orgلمقارنة دساتير العالم: 

 (.1111مارس  31الزيارة 

منشور ومترجم في موقع إلكتروني أمريكي ، 1117لدستور الأمريكي الصادر سنة ا □

. )تاريخ www.comparativeconstitutionsproject.orgلمقارنة دساتير العالم: 

 (.1111فبراير  14الزيارة 

 الداخلية: والأنظمةالقوانين التنظيمية  ■



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  432

 

 
432 

، والمنشور بالجريدة الرسمية الدستوريةالمتعلق بالمحكمة  66.13القانون التنظيمي رقم  □

 وما يليها. 8881، ص. (1114شتنبر 4) 1431ذي القعدة  1الصادرة بتاريخ  8111عدد 

المتعلق بالمجلس الدستوري، والصادر الأمر بتنفيذه  73.17القانون التنظيمي رقم  □

فبراير  11) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.74.114بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 1) 1414رمضان  17 الصادر بتاريخ 4144والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  .(1774

 وما يليها. 311(، ص. 1774مارس 

المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى  11.17القانون التنظيمي رقم  □

(، المنشور 1111 أكتوبر 11) 1431ذي القعدة  14بتاريخ  1.11.188الظهير الشريف رقم 

(، 1111 أكتوبر 14) 1431ذي القعدة  18الصادرة بتاريخ  1717بالجريدة الرسمية عدد 

 وما يليها. 1111ص. 

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والصادر الأمر بتنفيذه  11.11القانون التنظيمي رقم  □

 (.1111يوليو  11) 1433شعبان  11الصادر في  1.11.11بمقتضى الظهير الشريف 

يوليوز  17) 1433شعبان  17 الصادرة بتاريخ 8188والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 وما يليها. 4131(، ص. 1111

لنظام الداخلي لمجلس النواب كما أقرته المحكمة الدستورية بعد صدور قرارها عدد ا □

بالجريدة  ، والمنشور(1111أكتوبر  31) 1437من صفر  11الإثنين  بتاريخ 11/81

 .8133(، ص. 1111نونبر  7) 1437صفر  11بتاريخ  8811الرسمية عدد 

 714/13 قراره رقم في كما قضى به المجلس الدستوريالنظام الداخلي لمجلس النواب،  □

من 14بتاريخ  717/13وقراره رقم . 1113غشت 11الموافق ل 1434من شوال 14بتاريخ 

بتاريخ  8111، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2013 نوفمبر 19  الموافق ل 1431محرم 

 وما يليها. 1317(، ص. 1113نونبر  11) 1431محرم  14

النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما صادق عليه المجلس في جلسته العامة المنعقدة  □

. وكما قضى به المجلس الدستوري في (1111أكتوبر  11) 1431من محرم  8يوم الثلاثاء 

(، والمنشور بالجريدة 1111أكتوبر  11) 1431من محرم  13الصادر في  714/11قراره 

 .1137-1131ص.  (،1111نونبر  1) 1431محرم  11بتاريخ  8411 الرسمية عدد

 رات:اقرالظهائر والقوانين والمراسيم وال ■

والمحدث لمجلس الدستور،  1781نونبر  3الصادر بتاريخ  1.81.311الظهير رقم  □

(، 1781نونبر  4) 1311جمادى الأولى  14 بتاريخ 1118منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 وما يليها. 3171ص. 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  433

 

 
433 

نونبر  4بتاريخ في تنظيم الاستفتاء حول الدستور  1.81.311رقم الظهير الشريف  □

 1) 1311نية جمادى الثا 1مكرر، بتاريخ  1811، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1781

 وما يليها. 1111(، ص. 1781نونبر 

( 1111يونيو  11) 1431من رجب  14الصادر في  1.11.11الظهير الشريف رقم  □

 1711المتعلق بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 بعدها.وما  1731(، ص. 1111يونيو  11) 1431رجب  14ريخ بتامكرر 

ذي  11للمملكة، المؤرخ في  أساسيقانون  بإعلان 1.81.181 الظهير الشريف رقم □

 14تاريخ ب 1131، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1781يونيو  1الموافق ل  1311الحجة 

 وما يليها. 1488(، ص. 1781يونيو  7) 1311ذي الحجة 

الاستشاري لدى جلالة الملك،  المحدث للمجلس الوطني 1.18.117الظهير الشريف رقم  □

، ص. (1718غشت  11) 1318محرم  7، بتاريخ 1118الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

1318-1311. 

، 1111ئج استفتاء فاتح يوليوز االمعلن عن نت 11/111قرار المجلس الدستوري رقم  □

يوليوز  31) 1431شعبان  11بتاريخ  مكرر، 1784والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 

 وما يليها. 3811، (1111

رقم  ات الصادر بتنفيذه الظهير الشريفالمتعلق بمدونة الانتخاب 7.71القانون رقم  □

(، والمنشور بالجريدة الرسمية 1771بريل أ 1) 1411من ذي القعدة  13بتاريخ  1.71.13

 وما يليها. 111(، ص. 1771أبريل  3) 1411ذي القعدة  14 بتاريخ 4411عدد 

 الخطب الملــــــــكية: ■

على  1111، المتعلق بعرض مشروع دستور 1111يونيو  11 بتاريخالخطاب الملكي  □

 الاستفتاء.

 .1111مارس  11الخطاب الملكي بتاريخ  □

 .1111مارس  17 بتاريخ الخطاب الملكي □

 التشريعية السابعة للبرلمانخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية ال □

 .1111أكتوبر  11 بتاريخ

 

 أكتوبر 7 من السنة التشريعية بتاريخ الأولىالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة  □

1711. 
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من  11بمناسبة عرض مشروع تعديل الفصل  1711ماي  11بتاريخ  الخطاب الملكي □

 .1711دستور 

 .1783مارس  3بتاريخ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  □

نونبر  11 على الاستفتاء، بتاريخ 1781الخطاب الملكي بمناسبة عرض مشروع دستور  □

1781. 

، بمناسبة افتتاح الدورة الملك محمد الخامس ألقاه المغفور لهالذي الملكي الخطاب  □

 .1711نونبر  1بتاريخ مجلس الوطني الاستشاري لل الخريفية

 .1718نونبر  11ألقاه الملك محمد الخامس بتاريخ خطاب العرش الذي  □

المجلس  ، بمناسبة افتتاحالملك محمد الخامس ألقاه المغفور لهالذي الملكي الخطاب  □

 .1718نونبر  11الوطني الاستشاري ليوم 

 الوثـائق الحزبـــــية: ■

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة الحزب العمالي المتعلقة  □

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة حزب الاتحاد الدستوري المتعلقة  □

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة حزب العدالة والتنمية المتعلقة  □

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة حزب الحركة الشعبية المتعلقة  □

 سنةالدستوري ل صلاحبالإمذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتعلقة  □

1111. 

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة الحزب الاشتراكي المتعلقة  □

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المتعلقة  □

 .1111 سنةالدستوري ل بالإصلاحمذكرة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي المتعلقة  □

 التقــــــــــــــــــارير: ■

بالمغرب التطور المؤسساتي  الإنسان، منجز حقوق الإنسانوزارة الدولة المكلفة بحقوق  □

 .1117، يوليوز 1111والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 

. الإنصاف والمصالحة، الكتاب الرابع: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة هيئةتقرير  □

  .الوطني لحقوق الإنسان لكتروني للمجلسمنشور في الموقع الإ
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 11التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية للإحصاء حول نتائج الاستفتاء الدستوري، بتاريخ  □

الرسمية للمملكة المغربية، عدد . الصادر بالجريدة 1311رجب  13موافق  1781دجنبر 

 .1781دجنبر  17) 1311رجب  11مكرر، بتاريخ  1818

 :الندوات والبلاغات والبيانات ■

على الاستفتاء  1781ندوة صحفية للملك الحسن الثاني بمناسبة عرض مشروع دستور  □

 .1781نونبر  11الشعبي بتاريخ 

 .1783ماي  1للقوات الشعبية بتاريخ بيان الكتابة العامة لحزب الاتحاد الوطني  □

نونبر  7-1-1بيان المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد أيام  □

1111. 

نونبر  11موافق 1311جمادى الثانية عام  14بلاغ رابطة علماء المغرب الصادر في  □

1781. 

 11فبراير بمدينة الرباط بتاريخ  11البيان الصادر عن الندوة التي نظمها شباب حركة  □

 .1111فبراير 

 مواقع إلكترونية: ■

  www.cour-constitutionnelle.maلكتروني للمحكمة الدستورية المغربية:الموقع الإ □

www.cndh.ma                       □  سان:الإنالموقع الالكتروني للمجلس الوطني لحقوق  

 www.aacl-mena.org                                المنظمة العربية للقانون الدستوري:  □

  www.iort.gov.tn             الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: □

                       www.cspj.maالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:  □

 www.sgg.gov.maالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية:                      □

 www.bnrm.maالمكتبة الوطنية المغربية :                                                     □

 

 

http://www.cndh.ma/
http://www.aacl-mena.org/
http://www.iort.gov.tn/
http://www.cspj.ma/
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 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

■ Les ouvrages: 

□ Abdallah LAROUI,  Les origines sociales et culturelles du 

nationalisme marocain (1830-1912), centre culturel arabe, Casablanca, 

1993. 

□  André Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

1975. 

□ Bernard CUBERTAFOND, La vie politique au Maroc, Editions 

l’Harmattan, Paris 2001. 

□ Bernard CUBERTAFOND, Le système politique marocain, 

Editions l’Harmattan, Paris 1997. 

□ Bruno BERNADI, Qu’est-ce qu’une décision politique ? , Paris, 

2003. 

□ Carl SCHMITT, « La dictature », traduit de l’allemand par Mira 

Köller et Dominique Séglard, Editions Points, 2015. 

□ Carl SCHMITT, « Théologie politique », traduit de l’allemand par 

jean louis schlegel, Gallimard, paris, 1988, 

□ Carl SCHMITT, Théorie de la constitution, presses universitaires 

de France, Paris 1993. 

□ Charles Louis de Secondat de Montesquieu, De l'esprit des lois, 

édition électronique établie par Laurent Versini, paris, édition 

Gallimard, 1995. 

□ Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, presses 

universitaire de France, 1996. 

□ Claude PALAZZOLI,  Le Maroc politique, Sindbad , Casablanca, 

1977. 

□ Georges Burdeau, Traité de science politique, Paris, L.G.D.J., 3e 

édition, 1983, tome IV. 
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□ Hassan Deux (Roi du Maroc), « Le défi », Edition Albin Michel, 

Paris, 1976. 

□ Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et 

droit constitutionnel, 25e édition, Editions Point Delta, 2013. 

□  Raymond Carre De Malberg, Contribution à la théorie générale 

de l’Etat, Tome deux, Librairie de la Société du Recueil, Sirey, Paris 

1922. 

■ Les thèses: 

□ Alexis BLOUET, « Le pouvoir pré-constituant : contribution à 

l’étude de l’exercice du pouvoir constituant originaire à partir du cas 

de l’Egypte après la révolution du 25 janvier (2011-2013) », thèse de 

doctorat en droit comparé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Ecole doctorale de droit comparé, 21 septembre 2018. 

□ Gaëlle MARTI, « Le pouvoir constituant européen », thèse en vue 

de l’obtention du grade de docteur en droit public, faculté de droit, 

sciences économiques et gestion, université de lorraine, France, année 

universitaire 2008-2009. 

□ Hynd SAIDI AZBEG, « Processus de démocratisation et 

monarchie constitutionnelle au Maroc », thèse de doctorat en droit 

public, Université de Bordeaux Montesquieu, Ecole doctorale de droit, 

11 décembre 2014. 

□ kemal GOZLER, « Le pouvoir de révision constitutionnelle », 

thèse de doctorat en droit, université Montesquieu bordeaux 4, faculté 

de droit, des sciences sociales et politiques, 6 novembre 1995. 

□ Line Missibah KONAN, « Le transfert du pouvoir constituant 

originaire à une autorité internationale », thèse de doctorat en droit 

public, Université Nancy 2, faculté de droit, sciences économiques et 

gestion, 20 décembre 2007. 



 ....................................التأسيسية في النظام الدستوري المغربي نظرا وممارسة.السلطة  438

 

 
438 

■ Les articles: 

□ Abdallah LAROUI, « Tradition et traditionalisation », Lamalif, 

N.63, 1964. 

□ Fouad IDRISSI AIT EL OUALI, « La révision de la constitution 

au Maroc », article dans un ouvrage collectif sous le titre « la nouvelle 

constitution de 2011 :un texte majeur pour la transition démocratique 

au Maroc », coordonné par Mostafa JARI, Fouad IDRISSI AIT EL 

OUALI, Abdelaziz RADI, série :séminaires et colloques, N 40- 2013. 

□ Georges LIEET-VEAUX, « La fraude à la constitution essai 
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 147 ...................................................... الفقرة الثانية: المبادرة بالتعديل في مرحلة الثنائية المجلسية

 111 ..................... المطلب الثاني: التحولات المرتبطة بالمساطر المتبعة في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية

 190 .............................................................. الفرع الأول: المساطر المتبعة من طرف السلطة التنفيذية

 196 ................ قع الممارسةالفقرة الأولى: المساطر المتبعة من طرف الملك: بين المقتضيات القانونية ووا

 114 ..................................... الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة

 111 ....................................................................... الفرع الثاني: المساطر المتبعة من طرف البرلمان

 119 ......................................................... الفقرة الأولى: المسطرة المتبعة في ظل الأحادية المجلسية

 117 .......................................................... ثنائية المجلسيةالفقرة الثانية: المسطرة المتبعة في ظل ال

 234 .............................الفرعية  التأسيسية  السلطة  لممارسة  الموضوعية  المحددات  تحولات  :المبحث الثاني

 118 .......................................................... 2911المطلب الأول: مواد الحظر الدستوري في دساتير ما قبل 

 199 ........................................................... 2911الفرع الأول: مواد الحظر الزمني في الدساتير ما قبل 

 199 ............................................................ الفقرة الأولى: الحظر الزمني في الدساتير الثلاثة الأولى

 197 ..........................................................1001و 1002الفقرة الثانية: الحظر الزمني في دستوري 

 197 ...................................................... 2911بل الفرع الثاني: مواد الحظر الموضوعي في دساتير ما ق

 197 .................................................... الفقرة الأولى: حظر تعديل النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي

 176 ....................................................................... الفقرة الثانية: حظر تعديل النظام الملكي للدولة

 114 .................................................................. 2911المطلب الثاني: مواد الحظر الدستوري في دستور 

 174 ....................................................... الديمقراطيالفرع الأول: حظر تعديل الأحكام المتعلقة بالاختيار 

 179 ........................................................................... الفقرة الأولى: مقومات الاختيار الديمقراطي

 177 .................................................... 2911الفقرة الثانية: مقومات الاختيار الديمقراطي في دستور 

 174 ............................... ني: حظر تعديل الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في مجال الحقوق والحرياتالفرع الثا

 174 .................................................. الفقرة الأولى: الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور

 171 ......................................... الفقرة الثانية: الحقوق والحريات المصادق عليها في الاتفاقيات الدولية

 313..............................................2911  لسنة  الدستوري  والبناء  الفرعية  التأسيسية  السلطة  :الفصل الثاني
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 394................................................................... 2911 لسنة الدستوري التعديل خصوصيات :المبحث الأول

 311 ..................................................................... 2911المطلب الأول: سياقات التعديل الدستوري لسنة 

 701 ..................................................................................... الفرع الأول: السياق الداخلي )الوطني(

 701 .................. 2911الفقرة الأولى: غياب مطلب التعديل الدستوري عن أجندة جل القوى السياسية قبيل 

 707 .................. فبراير ومواقف الأحزاب السياسية من مطالبها الدستورية 29الفقرة الثانية: انبثاق حركة 

 707 ............................................................................................... الفرع الثاني: السياق الخارجي

 707 ........................................................................................... الفقرة الأولى: السياق الإقليمي

 764 ............................................................................................. الفقرة الثانية: السياق الدولي

 311 ....................................................... 2911المطلب الثاني: مميزات مسطرة المراجعة الدستورية لسنة 

 769 ............................................................................... الفرع الأول: اقتراح وإعداد مشروع التعديل

 761 ....................................................................... الفقرة الأولى: المبادرة الملكية بتعديل الدستور

 717 .....................................................الفقرة الثانية: عناصر الجدة في إعداد مشروع تعديل الدستور

 771 ................................................ زاب السياسيةالفقرة الثالثة: السلطة التأسيسية في مقترحات الأح

 741 ...................................................................................... الفرع الثاني: إقرار التعديل الدستوري

 741 ................................................................. الفقرة الأولى: مشروع الدستور والحملة الاستفتائية

 796 ................................................................. الفقرة الثانية: الاستفتاء الدستوري وإقرار الدستور

 343 ...........................الديمقراطي البناء في وأثرها 2911 دستور في الفرعية التأسيسية السلطة :المبحث الثاني

 314 .... 2011المطلب الأول: تعميق مركزية الملكية في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية كأهم سلطة في دستور 

 799 ..................................... الفرع الأول: تعزيز صلاحيات الملكية في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية

 799 ........................................................................................ الفقرة الأولى: المسطرة المباشرة

 799 ................................................................. الفقرة الثانية: المسطرة غير المباشرة )الاستثنائية(

 710 ............................................. الفرع الثاني: ربط مبادرة التعديل الحكومية والبرلمانية بالإرادة الملكية

 716 ................................................................................... الفقرة الأولى: مبادرة رئيس الحكومة

 711 ............................................................................................ الفقرة الثانية: مبادرة البرلمان

على التوجه الديمقراطي للنظام السياسي  2911أثر ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية في دستور المطلب الثاني: 

 311 .............................................................................................................................. المغربي.

 797 ........ الفرع الأول: إشكالات نظرية حول ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية في النظام الدستوري المغربي

 797 .................................. الفقرة الأولى: إشكالية التداخل بين السلطتين التأسيسيتين الفرعية والأصلية

 797 ......................................... الفقرة الثانية: إشكالية انفلات القوانين التنظيمية من العملية التأسيسية

على طبيعة العلاقة بين الملكية  2911الفرعية في دستور أثر ممارسة السلطة التأسيسية الفرع الثاني: 

 779 ............................................................................................................ والسلطات المؤسَّس ة

 779 .......................................... 2911دستور الفقرة الأولى: ظهور بعض ملامح الملكية البرلمانية في 

 771 ......................................... الفقرة الثانية: استمرار تراتبية الملكية في علاقتها بالسلطات المؤسَّس ة

 993 ................................................................................ خاتـــــمة الباب الثاني
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 994 ................................................................................... خاتـــــــــــمة عامة

 914 .................................................................................... ....لجداولفهرس ا

 911 ........................................................................... لائحة المصادر والمراجع

 992 .................................................................................... ............الفهرس

 

 


